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دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

ملخص

تعد التشــريعات التي ترعى الأحوال الشخصية من أهم التشــريعات التي 

أثــارت وتــثير إشكالات في مختلــف الــدول ذلــك أنهــا تتعلــق بشخصيــة الإنســان 

وأبعاده الدينية والاجتماعية ورعاية أبنائه وأمواله بعد الموت، وبما يضمن 

اســتمرار الحياة.

العربيــة  الإمــارات  لدولــة  المســلمين  غير  مــن  الوافديــن  لتدفــق  ونظــرًًا   

المتحدة، ومن ضرورة توضيح القواعد التي تنظم أحوالهم الشخصية طبقًًا 

لقــوانين دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أو طلبهــم تطبيــق قانونهــم الأجــنبي 

العــام، أو طلــب تطبيــق قــوانين الأحــوال الشخصيــة ذات المصــدر الــديني، ممــا 

يلــزم منــه الرجــوع للقــوانين الخاصــة بــغير المســلمين، ويقــت�ضي معــه البحــث 

لجمــع شــتات هــذه المســائل والتعمــق والتخصــص لســد هــذه الثغــرة لتصبــح 

 يجمــع بين الجانــب الشــرعي والقانونــي.
ا

ــا علميًًــا مــتكاملًا
ً
بحثً

 جاءت هذه الدراسة لتبين: التأصيل الشرعي والقانوني لقواعد تطبيق 

الأجانــب لقوانينهــم الخاصــة بالأحــوال الشخصيــة لــدى محاكــم دولــة الإمارات 

العربية المتحدة، والمبادئ القضائية التي أرستها المحاكم الإماراتية في دعاوى 

الأحوال الشخصية لغير المسلمين بما يساعد على تعايش الأجانب في الدولة 

والمحافظــة لحقوقهــم، واســتعرضت الدراســة أحكام الــزواج والــطلاق لــدى 

طائفة الكاثوليك والبروتســتانت ثم الهندوس.
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 منهجية البحث:

يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المناهج الآتية:  المنهج الوصفي: المبني 

على اســتقراء أحكام الفقــه الإسلامــي، ودراســة أحكام القضــاء والقانــون، ثــم 

المــنهج التحلــيلي: بدراســة الموضــوع بــشكل خــاص، وبيــان المعالجــة التشــريعية 

لموضوعــات البحــث باســتعراض القــوانين والمقارنــة بينهــا وتوضيــح اتجاهــات 

أحكام القضــاء في الموضــوع، وربــط مــا لــه علاقــة بــه، وترجيــح رأي على آخــر.

أهم نتائج الدراسة:

ــا فريــدًًا بين أجنــاس مختلفــة، وقــدم 
ً

-اســتطاع الإسلام أن يوجــد تعايشً

المسلمون أبرز الصور في التسامح بينهم وبين الملل الأخرى، وأكد على الأخوة 

الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين، والتوجيه بالتعامل مع غير المسلمين 

بالعــدل، وحــق الاحــتكام إلى القضــاء وأمــا فيمــا يخــص المنازعــات المتعلقــة 

بالأحــوال الشخصيــة فيحكــم فيهــا القــا�ضي بينهــم وفقًًــا لقانونهــم الشخ�صي.

-أكــدت التشــريعات في دولــة الإمــارات حــق التمســك بالقانــون الأجــنبي 

المقــرر للأجانــب مــن المســلمين وغير المســلمين في دعــاوى الأحــوال الشخصيــة 

ووضعــت لــه القواعــد والشــروط الخاصــة بتطبيــق الأجانــب لقوانينهــم لــدى 

محاكــم الدولــة.

التوصيات:

أو�صي بتدريس مادة الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لطلبة كليات القانون 

والشريعة نظرًًا لسياسة التعايش التي تنتهجها الدولة وتوافد الوافدين إليه 

بما يتعين معرفة أحكام الأحوال الشخصية للأجانب.
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دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

-النظر في وضع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين وجعله متوافق 

مــع القانــون العــام للأحــوال الشخصيــة الاتحــادي، وأن تســري عليهــم ذات 

الإجراءات المطبقة في قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة الأحكام الخاصة 

بكل طائفــة أو ملــة، والعمــل على تبســيط الشكليــة الإجرائيــة التي تحــول دون 

سرعة وسهولة حسم الدعاوى، وأو�صي مراكز التوجيه السري بزيادة تفعيل 

دور التثقيف بقواعد الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى.

الكلمات المفتاحية:

) أحوال شخصية - قانون أجنبي- تنازع قوانين - غير المسلمين(.
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مقدمة
الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على المبعــوث رحمــة للعــالمين، 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

 فــإن مــن أبــرز خصائــص الإسلام وتشــريعاته أنــه ديــن إلهي، وارتضــاه 

للعــالمين، وجعــل أمــة الإسلام خير أمــة أخرجــت للنــاس، وأنهــا جــاءت امتــدادًًا 

 للشــرائع الســماوية الســابقة، وختــم الله بهــا الرســالات الســماوية، 
ا

وتكمــيلًا

وجمــع الله  فيهــا مــن الأحكام والآداب مــا يضمــن أن تكــون صالحــة لكل 

زمان ومكان، ويسر وسهل جميع شؤونها بما يضمن لها حياة آمنة ومكرمة، 

ويوفــر لهــا الأمــن والاســتقرار والعــدل، دون أن يوقعهــم في حــرج أو عنــت مهمــا 

تـجـددت الحـيـاة، فـجـاءت رحـمـة للبـشـرية جمـعـاء ورأـفـة بـهـا.

 وجــاءت الشــريعة الإسلاميــة بكل مــا يحتاجــه الإنســان في شــؤونه عامــة 

ســواء كانــت فرديــة أم جماعيــة، وســواء تعلقــت بخاصــة إيمانــه ومــا يلزمــه 

اعتقــاده، أو عباداتــه وعلاقــة مــع خالقــه وطــرق أدائهــا، أو مــا ينــبغي لــه فعلــه 

أو تركــه في حياتــه العامــة والخاصــة، ســواء ارتبــط ذلــك بمعاملاتــه الماليــة أو 

العائليــة، كمــا نظمــت علاقاتــه مــع ولي الأمــر وبين الدولــة ومحيطهــا الخــارجي 

ًـا. ـسـلمًًا وحرـبً

ولم يكن هدي الإسلام ورحمته يشمل معتنقيه خاصة، بل تعدى ذلك 

إلى عمــوم النــاس مــن أهــل الملــل والنحــل الأخــرى على اخــتلاف أجناســهم، 

وخصوصًًــا منهــم مــن ر�ضي بالقــرار في أرض الإسلام وتحــت ســلطته. إذ هــدف 
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الإسلام إلى إســعاد البشــرية جمعــاء والارتقــاء بالإنســان إلى أق�صى درجــات 

ــه وأسســه قائمــة على مــا فيــه صلاح 
ُ
الســمو وكمــال الأخلاق، فكانــت مََبادِِئُ

الناس في العاجل والآجل، فضمن لأهل الأديان الأخرى - الذين يعيشون على 

أرضــه - العــدل والإنصــاف والحــق في ممارســة أديانهــم والاحتفــال بعقائدهــم 

أو  العــام،  النظــام  يعــارض  لا  فيمــا  شــرائعهم  إلى  والاحــتكام  ومناســباتهم، 

المختلفــة  والنحــل  للملــل  وممــا ضمنــه  واســتقراره،  انسجامــه  على  يشــوش 

مــا يتعلــق بالقضــاء والتقــا�ضي في أحوالهــم الشخصيــة وقضاياهــم الأســرية 

خاصة. وتعد التشريعات التي ترعى الأحوال الشخصية من أهم التشريعات 

والتي أثــارت وتــثير إشكالات في مختلــف الــدول وعلى امتــداد التاريــخ، ذلــك 

أنهــا تتعلــق بشخصيــة الإنســان وخصوصيتــه وأبعادهــا الدينيــة والاجتماعية، 

ورعايــة نســبه ونســله وأموالــه في حياتــه بعــد موتــه.

وقــد كان للالتزامــات الدوليــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ولتدفــق 

الوافدين من غير المسلمين عليها، أثر مهم في الدعوة إلى ضرورة وجود قواعد 

تنظــم أحوالهــم الشخصيــة، طبقًًــا لطوائفهــم ومللهــم وقوانينهــم الخاصــة التي 

وضعــت في الأصــل مراعــاة لظروفهــم ومــا ســاروا عليــه مــن سنن الحيــاة، إلا 

أن بعض الأطراف في العلاقة الزوجية قد تخلو عقودهم من بيان القانون 

واجب التطبيق عند النزاع، وقد أحال قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 

رقــم 28 لســنة 2005 في مادتــه الأولى الخصــوم في الدعــوى إلى أن لهــم الحــق 

في تطبيــق قانونهــم، ونظــرًًا لاخــتلاف عقائــد وخصوصيــات الأفــراد، وكذلــك 

اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في شــأن الأحــوال  بقانــون  بالنســبة لمرســوم 

الشخصيــة المدنــي، جــوّّز للمخاطــبين بــأحكام المرســوم بقانــون الاتفــاق على 
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تطبيــق التشــريعات الأخــرى المنظمــة للأســرة أو للأحــوال الشخصيــة النافــذة 

 مــن تطبيــق أحكام هــذا المرســوم بقانــون. وفي هــذا الصــدد 
الًا

في الدولــة بــد

تأتــي هــذه الرســالة لبحــث تنــازع القــوانين وتحديــد القانــون واجــب التطبيــق، 

عليهــا  نــص  التي  الإســناد  وقواعــد  الــدولي،  القضائــي  الاختصــاص  وحــالات 

المشرع لتحديد القانون واجب التطبيق، وحالات استبعاد القانون الأجنبي، 

 من القانون 
الًا

وبيان حالات تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بد

جـنبي. الـأ

وحيــث إنــه لا يوجــد تشــريع خــاص بالأحــوال الشخصيــة للمواطــنين غير 

المسلمين بدولة الإمارات العربية المتحدة أو الأجانب ممن ينتمون للطوائف 

النصرانيــة مــن طائــفتي الكاثوليــك والبروتســتانت فســنعتمد على المرســوم 

بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي 

ولائحتــه التنفيذيــة، وعلى القانــون رقــم )14( لســنة 2021في شــأن الــزواج 

المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي ولائحتــه التنفيذيــة، ومــا تعتمــد عليــه الكنائــس 

الموجــودة بالدولــة في الأحــوال الشخصيــة وكذلــك القــوانين المصريــة المنظمــة 

للطوائــف والملــل، كــون القانــون المصــري هــو المصــدر لكــثير مــن قــوانين الــدول 

لطائفــة  خــاص  تشــريع  يوجــد  لا  أنــه  بالإضافــة  تشــريعاتها،  لســن  العربيــة 

الهندوس بدولة الإمارات العربية المتحدة فسنعتمد على تشريعات جمهورية 

سـية. الهند التي تنظم المـسـائل الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة الهندوـ
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أهمية الموضوع: 

	1 للشريعة الإسلامية في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة خاصة .

ومجال رحب؛ حيث القوانين أغلبها مســتمدة من الشــريعة، بصفة مباشــرة 

كمــا هــو الحــال فــي مرســوم بقانــون الجرائــم والعقوبــات فــي مســائل جرائــم 

القصــاص والديــة، ومرســوم قانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي شــأن الإجــراءات 

المتعلقــة بجرائــم القصــاص والديــة، قانــون المعامــات المدنيــة يلــزم القا�ضــي 

بالحكــم بمقت�ضــى الشــريعة فــي أي مســألة لــم يجــد لهــا نصًــا فيــه، وقانــون 

الأحــوال الشــخصية فيرجــع فــي فهــم النصــوص التشــريعية فــي هــذا القانــون، 

وتفسيرها، وتأويلها، إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده1،أو قوانين مستمدة 

مــن الشــريعة بمــا خولــت ولــي الأمــر مــن ســلطة النظــر والاجتهــاد فــي أمــر الرعيــة، 

كمــا هــو الحــال فــي القوانيــن المنظمــة لمختلــف مناحــي الحيــاة الأخــرى ممــا ليــس 

للشــرع فيــه حكــم قطعــي كالقوانيــن المنظمــة للإثبــات فــي المعامــات المدنيــة 

والتجاريــة، أو الشــركات التجاريــة، أو المعامــات التجاريــة، وغيرهــا.

مجتمــع  أي  في  القــوانين  أهــم  مــن  الشخصيــة  الأحــوال  قانــون  ويعــد 

والميراث  والــطلاق  الــزواج  الخطبــة  مثــل  الأســرية  العلاقــات  ينظــم  فهــو 

حقــوق  ويــحمي  وغيرهــا،  والمفقــود  والغائــب  والولايــة،  والوصية،والوصايــة 

، خاصــة مــع 
ً
ــا ودراســةً

ً
أفــراد الأســرة وبالتــالي فمــن المهــم النظــر في مســائله بحثً

تنــوع ثقافــات وديانــات وأعــراق الوافديــن القــادمين لدولــة الإمــارات العربيــة، 

  المادة 2 البنــد 1 مــن القانــون الاتحــادي رقــم )28( لســنة 2005م في شــأن الأحــوال الشخصيــة،  1
وتم إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 في شأن الأحوال الشخصية وبدأ سريانه 
اعتبــارًًا مــن 15 أبريــل 2025، وقــد اعتمــد القانــون الجديــد أحكام الشــريعة الإسلاميــة على أن 
يُُــراعى تــخيّّر أنســب الحلــول حســبما تقتضيــه المصلحــة، فــإذا لــم يجــد حََكــم القــا�ضي بمقــت�ضى 
العــرف على ألا يكــون متعارضًًــا مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة أو النظــام العــام أو الآداب العامــة.
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وخاصــة مــن غير المســلمين، ومــا يحتــاج إليــه هــؤلاء نظــرًًا لاخــتلاف عقائدهــم 

وخصوصياتهــم للفصــل فيمــا يقــع بينهــم مــن الخصومــات فقــد يتنــازع طرفــا 

الدعــوى في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق على مســائل الخطبــة والــزواج 

من حيث انعقادهما والآثار المترتبة عليهما، وكذلك بالنسبة لانحلال الزواج 

والآثار الناجمة عن ذلك، مما يتعين على القا�ضي الوطني النظر في أنظمتهم 

وتحدــيد القاــنون الواــجب التطبــيق عليــهم.

2  وتــزداد أهميــة الموضــوع نظــرًا لحداثــة صــدور المرســوم بقانــون خــاص 	.

بالأحوال الشخصية المدني في دولة الإمارات رقم 41 لسنة 2022، والقانون 

رقــم )14( لســنة 2021فــي شــأن الــزواج المدنــي وآثــاره فــي إمــارة أبوظبــي، ممــا 

يجعــل دراســتها ضروريًــا لفهــم التغيــرات فــي الحقــوق والواجبــات، وتحديد ما 

قدمــه تطــورات لحــل قضايــا الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين، وضمــان 

الحمايــة القانونيــة للمخاطبيــن بأحــكام القانــون.

3  إن هذه الدراسة تكشف عن القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة - 	.

المتمسكة بالقيم الإسلامية السمحة - وخاصة بعد صدور قانون المعاملات 

المدنيــة وقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 28 لســنة 2005 وتعديلاتــه والتــي 

تناولــت العلاقــات ذات عنصــر أجنبــي إذ ســمح المشــرع الإماراتــي بتطبيــق 

القانــون الأجنبــي علــى إقليمــه، وحيــث تنوعــت الاجتهــادات فــي المحاكــم فــي 

فهــم تلــك النصــوص القانونيــة، وصــدرت عــدة مبــادئ مــن المحاكــم العليــا 

فــي الدولــة تزيــل مــا وقــع مــن لبــس ولــم يتــم تناولهــا والإســتفادة منهــا وإفرادهــا 

بالبحــث.
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4  وتظهــر هــذه الدراســة جهــود الدولــة فــي التســامح الدينــي وخاصــة الجانــب 	.

القضائــي تجــاه الأشــخاص الذيــن يدينــون بديانــات أخــرى وإعطائهــم حــق 

التمســك بالقانــون الأجنبــي المقــرر للأجانــب مــن المســلمين وغيــر المســلمين، 

مما يسهم في التعايش الثقافي والحضاري والاقتصادي مع الآخرين، وكون 

 للاعتــدال واحتــرام الأديــان، 
ً

الدولــة نموذجًــا يحتــذى بــه فــي المنطقــة ومثــالًا

وإظهــار مــا تقدمــه مؤسســات الدولــة الدينيــة مــن خدمــات فيمــا يتعلــق 

بالأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين. 

وقــد أصــدر ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دائــرة القضــاء 

بأبــوظبي القــرار رقــم 4 لســنة 2017 بإنشــاء دائــرة متخصصــة بكل محكمــة 

المســلمين،  لــغير  والتركات  الشخصيــة  الأحــوال  قضايــا  في  للنظــر  إبتدائيــة 

بموجبهــا يتــم تطبيــق القانــون الــذي يســري على المتقــاضين غير المســلمين في 

موطنهــم الأصلي، ثــم صــدر القانــون رقــم 14 لســنة 2021 في شــأن الــزواج 

المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي والمعــدل بالقانــون رقــم 15 لســنة2021 والــذي 

يســري على الأجانــب، والمواطــنين غير المســلمين فيمــا يتعلــق بالــزواج والــطلاق 

المدني وآثاره، وبعدها صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في 

شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي، وتســري أحكام القانــون على غير المســلمين 

مــن مــواطني دولــة الإمــارات وعلى الأجانــب غير المســلمين المقيــمين في الدولــة 

مــا لــم يتمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه فيمــا يتعلــق بمــواد الــزواج والــطلاق 

والتركات والوصايــا وإثبــات النســب مــع عــدم الإخلال بالمــواد 12، 13، 15، 

16، 17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م والمعدل بمرسوم بقانون 

اتحــادي رقــم 30 لســنة2020، ويجــوز للمخاطــبين بهــذا القانــون الاتفــاق على 
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عــدم تطبيــق قانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي ولهــم الاتفــاق على تطبيــق 

التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة 

تكريسًًــا  القــوانين  هــذه  تعــد  ممــا  الاتحــادي،  الشخصيــة  الأحــوال  كقانــون 

عمليًًــا لقيــم التســامح وقبــول الآخــر على مســتوى القضــاء بالتناغــم مــع الــنهج 

السائد في المجتمع، ومع دستور دولة الإمارات الذي أكد على تمتع المقيمين 

بالحقــوق والحريــات المقــررة في المواثيــق الدوليــة.

أسباب اختيار الموضوع: 

 
ً
ونظرًًا للأهمية السابقة للموضوع، فإني عزمت على الكتابة فيه مراعاةً

لأسباب واقعية وأخرى ذاتية متعلقة بالرغبة العلمية:

1  الأسباب الواقعية:	.

واســتقطابها  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  تنتهجــه  الــذي  الانفتــاح 

في  للنظــر  الدولــة  لمحاكــم  ولجوئهــم  إليهــا،  الوافديــن  مــن  الكــثيرة  للأعــداد 

قانــون  وترخيــص  دعــاوى،  مــن  بينهــم  فيمــا  والفصــل  الشخصيــة  أحوالهــم 

الخاصــة  الأحكام  تطبيــق  المســلمين  لــغير  الاتحــادي  الشخصيــة  الأحــوال 

بطائفتهــم وملتهــم، ونظــرًًا لأن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 

في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي يعــد مــن القــوانين المســتحدثة والــذي بــدأ 

العمــل بــه اعتبــارًًا مــن الأول مــن فبرايــر 2023 والــذي يبرز النظــرة الثاقبــة 

لقيادتنــا الرشــيدة في ترســيخ العدالــة، وكذلــك بالنســبة للقانــون رقــم )14( 

لســنة 2021في شــأن الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي والــذي بــدأ العمــل 

به في الخامس عشر من ديسمبر 2021، ولعدم وجود أي بحث علمي يتناول 
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هذين القانونين، وعدم وجود الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع بدولة 

الإمــارات خاصــة بعــد التعــديلات التي أجريــت على قانــون المعــاملات المدنيــة 

ذلــك  كل  اقــت�ضى  القــوانين،  بتنــازع  المتعلقــة   2020 سبتــمبر  في  الاتحــادي 

الاشــتغال على هــذا الموضــوع لجمــع شــتات مســائله والتعمــق والتخصــص في 

 جامعًًــا بين 
ا

ــا علميًًــا مــتكاملًا
ً
هــذا الجانــب لســد هــذه الثغــرة، بمــا يصبــح بحثً

الجانــب الشــرعي والقانونــي ويكــون في متنــاول أيــدي المهتــمين.

	2 الأسباب الذاتية: .

• عــرض أمامــي قضايــا لمتخاصميــن غيــر 	
ُ
بحكــم عملــي فــي المحاكــم الاتحاديــة ت

مســلمين يطلبون تطبيق قانونهم الذي قد يتعارض مع الشــريعة الإســامية 

والنظام العام كدعاوى الزواج والطلاق والميراث والتبني، أو قد يخلو القانون 

الأجنبي من بعض الحقوق التي تمنحها الشريعة الإسلامية، وتشريعات دولة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الأحــوال الشــخصية فــكان البحــث عــن الإجابــة 

مــن الدوافــع التــي جعلتنــي أميــل لاختيــار الكتابــة فــي هــذا الموضــوع.

• إن هــذا الموضــوع منســجم مــع موضــوع بحثــي الســابق:«انحلال رابطــة الــزواج 	

لــدى غيــر المســلمين«، والمقــدم فــي مســاق قضايــا الأســرة المعاصــرة بجامعــة 

محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية بأبوظبــي، فرغبــت فــي تطويــر البحــث بإبــراز 

جانــب التأصيــل الشــرعي ودراســة قوانيــن الأحــوال الشــخصية المقارنــة وبيــان 

مــا لــه علاقــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

•  البحــث عــن آثــار تطبيــق مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 فــي 	

شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي فيمــا يخــص غيــر المســلمين وبيــان مــدى 

ملاءمتــه للواقــع. 
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   الإشكالية 

إن تأسيس منظومة قضائية مستقلة للأحوال الشخصية لغير المسلمين 

ــا دقيقًًــا، يجــب أن تأخــذ 
ً
هــو مســألة معقــدة تتطلــب دراســة متأنيــة وتخطيطً

تضمــن  وأن  للمجتمــع،  والثقــافي  الــديني  التنــوع  الاعتبــار  في  المنظومــة  هــذه 

حماية حقوق جميع الأفراد، تطرح الدراسة إشكالية جوهرية تتعلق بتطبيق 

القــوانين على الأفــراد في مجتمــع متعــدد الثقافــات والأديــان، -وتحديــدًًا - في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إذ تــسعى الدراســة إلى الإجابــة على إشكاليــة 

أساســية يمكــن اختزالهــا في الأســئلة الآتيــة:

• مــا الأســاس الشــرعي والقانونــي لتأســيس قضــاء دينــي يفصــل بيــن غيــر 	

المســلمين مــن المواطنيــن أو المقيميــن فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي 

مســائل الأحــوال الشــخصية، والتــي ترغــب كل فئــة أو طائفــة فــي إخضاعهــا 

للشــكل الدينــي الخــاص بهــا؟

• وهــل يدعــو الواقــع بوجــود فئــات لا تفضــل الاحتــكام إلــى أي ديــن إلــى إيجــاد 	

تشريع أو قانون مدني ينظم الزواج وما يرتبط من مسؤوليات وآثار يشمل 

المواطنيــن والمقيميــن مــن غيــر المســلمين؟

• وكيــف يمكــن لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي دولــة ذات أغلبيــة 	

مسلمة، أن تضمن حقوق الأقليات الدينية في ممارسة شعائرهم الدينية 

وتطبيــق قوانينهــم الشــخصية، -وفــي الوقــت نفســه- تحافــظ علــى وحــدة 

نظامهــا القضائــي؟.

وتعــتبر هــذه الدراســة نقطــة انــطلاق لمزيــد مــن البحــث والتحليــل حــول 

موضوع شائك ومعقد، وهي تدعو إلى الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف 

للوصــول إلى حلــول عادلــة ومنصفــة تحقــق مصلحــة الجميــع.
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نقاط الاهتمام في الدراسة:

• المتعــددة: عنــد انتقــال الفــرد إلــى دولــة 	 المجتمعــات  فــي  القوانيــن  تنــوع 

أخــرى، كان مــن الطبيعــي أن يوجــد مــن لا يحملــون جنســيتها، وهــذا يتطلــب 

وجــود قواعــد تحكــم العلاقــات التــي يتواجــد عنصــر أجنبــي فيهــا، فيخرجهــا 

مــن نطــاق القانــون الوطنــي ليطبــق عليهــا القانــون الدولــي الخــاص، الأمــر 

الــذي يتزاحــم لحكــم العلاقــة ذات العنصــر الأجنبــي أكثــر مــن قانــون، الأمــر 

الذي دعا الدول لتنظيم تلك العلاقات الدولية الخاصة وتحديد القانون 

الأنســب لحكمهــا، حتــى وإن كانــت تختلــف عــن قوانيــن بلــده الأصلــي أو لا 

تناســب معتقداتــه وثقافاتــه، وعليــه تتمحــور مشــكلة الدراســة فــي التعــرف 

علــى القوانيــن الوطنيــة للأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين مــن المواطنيــن 

والأجانــب، وعلــى القانــون واجــب التطبيــق فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية 

لغيــر المســلمين فــي تشــريعات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي حــال تمســك 

الأجنبــي غيــر المســلم المقيــم فــي الدولــة بتطبيــق قانونــه. 

• أهميــة الأحــوال الشــخصية: تســلط الدراســة الضــوء علــى أهميــة قضايــا 	

والنســب،  الحضانــة  النفقــة،  الطــاق،  )الــزواج،  الشــخصية  الأحــوال 

والوصايــا والإرث وغيرهــا، بالنســبة للأفــراد، وكيــف ترتبــط هــذه القضايــا 

ــا وثيقًــا بالانتمــاءات والثقافــات.
ً
ارتباط

• التنــوع الدينــي والثقافــي فــي الإمــارات: تشــير الدراســة إلــى وجــود تنــوع كبيــر فــي 	

الديانات والثقافات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يطرح تحديات 

فــي تطبيــق القوانين.
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• الرغبــة فــي تطبيــق القوانيــن الدينيــة: تعبــر الدراســة عــن رغبــة العديــد مــن 	

غيــر المســلمين فــي تطبيــق القوانيــن الدينيــة الخاصــة بدياناتهــم فــي مســائل 

الأحــوال الشــخصية.

أبعاد الإشكالية:

• البعد القانوني: يتعلق بوضع القوانين والتشــريعات التي تنظم عمل هذه 	

المنظومة، وكيفية تكييفها مع القوانين الحالية للدولة.

• البعــد الاجتماعــي: يتعلــق بمــدى قبــول المجتمــع الإماراتــي لفكــرة التعايــش 	

مــع الغيــر، وتعــزز روح التســامح بيــن الشــعوب وكيفيــة بنــاء جســور التفاهــم 

بيــن الأديــان والثقافــات المختلفــة.

• البعــد الدولــي: يتعلــق بــدور الدولــة فــي دعــم هــذه المنظومة وتوفير الإمكانات 	

اللازمــة لنجاحها.

• البعد الديني: يتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية وتأصيلها لفكرة التعايش 	

مــع الغيــر فــي ظــل وجــود أقليــات دينيــة، وكيفيــة تحقيــق التوفيــق بيــن المبــادئ 

الدينية والحقوق الفردية والمحافظة على حقوق الجميع.
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الأسئلة التي تطرحها الدراسة:

• مــا القواعــد التــي وضعهــا المشــرع لاختصاصــه القضائــي بنظــر دعــاوى الأحوال 	

الشــخصية للأجانــب، ومــن ثــم مــا هــو القانــون الــذي يحكــم تلــك العلاقــة إذا 

كان أحــد أطــراف الدعــوى مــن الأجانــب فــي دعــاوى الأحــوال الشــخصية؟ ومــا 

الحــالات التــي ينعقــد الاختصــاص لقانــون أجنبــي؟

• وما الطبيعة القانونية للقانون الأجنبي؟ وهل القا�ضي الإماراتي ملزم بتطبيق 	

القانــون الأجنبــي الــذي تثيــره قاعــدة الإســناد إلــى تطبيقــه مــن تلقــاء نفســه؟ أم 

أن القانون لا يطبقه القا�ضي إلا إذا تمسك به الخصوم؟ 

• ومــا الحكــم فــي حالــة مخالفــة القانــون الأجنبــي للنظــام العــام والآداب فــي دولــة 	

الإمــارات؟

• ما أهم الطوائف الموجود في الدولة والتي تفضل تطبيق شريعتها الدينية وفق 	

الشــكل الدينــي، ومــا هــي أحــكام ذلــك التشــريع فــي الخطبــة والــزواج وانحلالــه، 

والعلاقات المالية، ما أوجه التشابه والاختلاف بين الطوائف النصرانية من 

الكاثوليك والبروتستانت، ومدى إمكانية وضع قضاء خاص بهم؟ 

• مــا أهــم التشــريعات واللوائــح والقــرارات التــي اعتمدتهــا دولــة الإمــارات العربية 	

المتحدة لتنظيم الأحوال الشخصية المدني وما يرتبط من مسؤوليات وآثار 

يشــمل المواطنيــن والمقيميــن مــن غيــر المســلمين؟

• مــا هــي الآثــار المترتبــة علــى تأســيس منظومــة قضائيــة مســتقلة للأحــوال 	

المســلمين؟ لغيــر  الشــخصية 

• ما هي الضمانات التي وضعها المشرع لحماية حقوق المرأة في هذه المنظومة؟	
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أهمية الدراسة:

الأهمية القانونية:

• الاختصاصــات: تحديــد واضــح لاختصاصــات المحاكــم الخاصــة 	 تحديــد 

بالأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين، ممــا يقلــل مــن التعقيــدات القانونيــة 

ويضمــن ســرعة الفصــل فــي القضايــا.

• توضيــح الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين، 	

ممــا يقلــل مــن اللجــوء إلــى تفســير القوانيــن بشــكل مختلــف.

• الشــخصية 	 بالأحــوال  المتعلقــة  التشــريعات  التشــريعات: تطويــر  تطويــر 

لغيــر المســلمين لتتناســب مــع التطــورات الحاصلــة فــي المجتمــع، وبمــا يحفــظ 

حقــوق غيــر المســلمين.

العربيــة  الإمــارات  دولــة  مكانــة  بتعزيــز  والاجتماعيــة:  الاقتصاديــة  الأهميــة 

المتحــدة على المســتوى الإقلــيمي والــدولي مــن خلال ترســيخ مفهــوم التســامح 

غير  ثقــة  مــن  وتزيــد  والثقافــات،  الأديــان  مختلــف  بين  الســلمي  والتعايــش 

المســلمين بالنظــام القضائــي، وتجعلهــم يشــعرون بــأن حقوقهــم محفوظــة، 

وخلــق بيئــة جاذبــة للاستثمــارات الأجنبيــة، حيــث يشــعر المستثمــرون الأجانــب 

بالأمــان والثقــة في دولــة تــحترم التنــوع الثقــافي والــديني.

تعزيــز العلاقــات الدوليــة: بتقويــة العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الأخــرى، 

خاصــة تلــك التي تضــم أعــدادًًا كــبيرة مــن غير المســلمين، والمســاهمة في بنــاء 

جســور الثقــة والتعــاون بين الــدول، وتصبــح دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

نموذجًًا يحتذى به في المنطقة والعالم في مجال التسامح والتعايش، وتأكيد 

إظهــار التزام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك 

حــق الأقليــات في ممارســة شــعائرهم الدينيــة.
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الأهميــة الأكاديميــة: تطويــر المعرفــة القانونيــة بالمســاهمة في تطويــر المعرفــة 

القانونية في مجال الأحوال الشخصية للأقليات توفير مرجع للباحثين: توفير 

مرجــع للباحــثين والــدارسين المهتــمين بهــذا المجــال.

ونأمل أن تسهم هذه الدراسة في:

• تطوير دولة المؤسسات: من خلال بناء نظام قضائي عادل ومنصف.	

• تعزيز التنمية المستدامة: من خلال جذب الاستثمارات وتقوية العلاقات 	

الدولية.

• بناء مجتعم متماسك: من خلال تعزيز التسامح والتعايش.	

وأن تشارك بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031، والتي 

تهدف إلى مجتمع مترابط تتعزز فيه روح التآخي والتسامح والعطاء في حياة 

الأفراد والمجتمعات، وتتعاضد فيه الجهود لأجل الرخاء ورفعة الدولة.

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على القوانين الوطنية للأحوال الشخصية 

لغير المسلمين من المواطنين والأجانب، وعلى القانون واجب التطبيق في قضايا 

الأحوال الشخصية لغير المسلمين في حال تمسك الأجنبي غير المسلم المقيم في 

الدولة بتطبيق قانونه في ظل التعديلات التي لحقت قانون المعاملات المدنية 

بعد عام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وموقف القانون الإماراتي 

مــن تطبيــق القانــون الأجــنبي في دعــاوى الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، 

وتوضيــح الأحكام القانونيــة للمتقــاضين في قضايــا الأحــوال الشخصيــة لــغير 

المســلمين بدولــة الإمــارات مــن المواطــنين أو المقيــمين، وقضاياهــم المســتجدة ، 

مـا لـهـم ـمـن حـقـوق وعليـهـم من واجبات. وـ
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والتعايــش  التســامح  في  الإمــارات  الدولــة  تجربــة  إبــراز  إلى  يهــدف  كمــا 

دولــة  اعتمدتهــا  التي  والقــرارات  واللوائــح  والتشــريعات  الــغير  مــع  والاعتــدال 

المدــني. الشخصــية  ـحوال  الـأ لتنظــيم  المتــحدة  العربــية  ـمارات  الـإ

واســتعراض لأهــم الطوائــف الموجــودة في الدولــة مــن النصــارى وأوجــه 

الاختلافات بينهما في الأحوال الشخصية، إضافة لدراسة عن دعاوى للأحوال 

الشخصية عند طائفة الهندوس بما لديهم من أحكام خاصة في هذا المجال.

وختامًًــا نقــدم بعــض التوصيــات التي تســهم بفاعليــة وإيجابيــة عنــد نظــر 

تلــك الدعــاوى في ضــوء الإجابــات على مــا أثــاره البحــث مــن إشكاليــات.

الدراسات السابقة:

على الرغــم مــن وجــود مصــادر وكتــب تتنــاول قضايــا الأحــوال الشخصيــة 

بشكل عام، والأحوال الشخصية لغير المسلمين بشكل خاص، فإني لم أجد 

في حدود بحثي رسالة علمية تحمل عنوان أطروحتي، أو تناقش القضايا التي 

تناولتهــا بــشكل خــاص وبنفــس المــنهج والترتيــب الموضــوعي والقضايــا المثــارة، 

ولكــن وجــدت كتبًًــا ومصــادر تحمــل عناويــن تســاعد في المادة العلميــة التي 

يحتــاج إليهــا الباحــث في أطروحتــه، ومــن الأمثلــة على ذلــك.

1. أحكام الأســرة عنــد المســيحيين المصــريين ومــدى تطبيقهــا بالمحاكــم، عبــد 

تنــاول مقدمــة عــن النصــارى المصــريين وشــرائعهم  الناصــر توفيــق العطــار: 

على  التطبيــق  الواجــب  القانــون  الكتــاب:  مــن  الأول  القســم  في  وقضائهــم: 

المصــريين غير المســلمين، وحــالات تطبيــق شــريعة الطائفــة، وحــالات تطبيــق 

الشــريعة  الشــريعة الإسلاميــة على المصــريين غير المســلمين وموانــع تطبيــق 
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الطائفية، أما في القسم الثاني فتحدث عن أحكام الأسرة كالخِِطبة، وإنشاء 

الــزواج وزوالــه وآثــاره، ثــم حقــوق الأولاد ونفقــة الأقــارب واتجاهــات الفقــه 

والقــضاء في تــفسير وتطبــيق الأحكام.

لقد تطرق المؤلف تقريبًًا لمعظم أحكام الأسرة عند النصارى، مع التركيز 

على طائفــة الأرثوذكــس وأجــاد المؤلــف في هــذا الكتــاب، مســتعرضًًا الجانــب 

التــاريخي ومصــادر أحكام الأســرة عنــد النصــارى، والقانــون واجــب التطبيــق 

على المصــريين غير المســلمين، وأحكام الأســرة  عنــد النصــارى المصــريين، إلا 

أنه لم يتطرق للتشريعات الحديثة  المنظمة للأحوال الشخصية  كمجموعة 

قــوانين الكنائــس الشــرقية الصــادرة  في  18 أكتوبــر 1990 ، ولــم يتطــرق 

للنظام القانوني للأحوال الشخصية للأجانب في مصر طبقًًا للقانون المصري 

فيمــا يتعلــق بــالأحكام الموضوعيــة، وتنــازع القــوانين، والاختصــاص القضائــي 

حـوال الشخصـيـة  للأجاـنـب. للمحاـكـم في مـسـائل الـأ

ممــا اختلفــت بــه الدراســة عــن البحــث الــذي أنــا بصــدده، أنهــا خلــت مــن 

الجانــب التطبيقــي، فقــد اســتعرض بــحثي دراســة فقهيــة وقانونيــة لتحديــد 

بقانــون  الــواردة  القــوانين  تنــازع  لقواعــد  وفقًًــا  التطبيــق  واجــب  القانــون 

المعــاملات المدنيــة ومقارنــة بين طائــفتي الكاثوليــك والبروتســتانت، والقانــون 

الهندو�سي، والمرســوم بقانون اتحادي رقم 41 لســنة 2022 في شــأن الأحوال 

الشخصيــة المدنــي، والقانــون رقــم )14( لســنة 2021في شــأن الــزواج المدنــي 

وآثــاره في إمــارة أبــوظبي ، وكذلــك تدعيمــه بعــدد مــن أحكام الاجتهــاد القضائــي 

من المحاكم العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، أما كتاب أحكام الأسرة 

عند المسيحيين المصريين فهو كتاب مقارن بالقانون المصري والاعتماد على 
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الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، في حين موضوع هذه الأطروحة يتناول 

الخلافيــة  المســائل  في  الفقهــاء  أقــوال  وإظهــار  والشــكلي  الموضــوعي  الجانــب 

ـحوال الشخصــية. لدــعاوى الـأ

2 - لقــد وقفــت على عــدد مــن الأبحــاث قدمــت  بنــدوة حقــوق الأســرة في ضــوء 

المعطيــات المعاصــرة التي عقدتهــا كليــة الشــريعة والقانــون بجامعــة الإمــارات 

العربية المتحدة في الفترة من 27 -28 ديسمبر 1994 وهي أبحاث مهمة جدًًا:

• التطليــق للضــرر فــي شــرائع غيــر المســلمين، علــي نجيــدة، ركــز المؤلــف فــي 	

بحثــه فــي المبحــث الأول علــى أســباب التطليــق فــي الشــريعة النصرانيــة لــدى 

الأرثوذكــس، وأنهــم يتوســعون فــي أســباب التطليــق ثــم فــي المبحــث الثانــي عــن 

أســباب التطليــق مذهــب البروتســتانت وأنــه يحصــر فــي الخــروج عــن الديــن 

النصرانــي، والزنــا، أمــا المبحــث الثانــي مــن البحــث فعــرض أســباب الطــاق 

فــي الشــريعة اليهوديــة، ويلاحــظ علــى هــذا البحــث أنــه قــارن فــي الشــريعة 

النصرانيــة بيــن الأرثوذكــس والبروتســتانت وهاتــان الطائفتــان بينهمــا تقارب 

كبيــر وهمــا الغالبيــة الكبــرى بجمهوريــة مصــر، أمــا الأطروحــة فتناولــت 

المقارنــة بيــن طائفــة الكاثوليــك والتــي لهــا انتشــار كبيــر بدولــة الإمــارات وبيــن 

البروتســتانت وبينهمــا اختلافــات كثيــرة فــي هــذا الموضــوع. 

• القانون الواجب التطبيق على الأجانب في مسائل الأحوال الشخصية، 	

حبيب الملا.

قانــون  وهــو  الشخصيــة  الأحــوال  يحكــم  الــذي  القانــون  المؤلــف  تنــاول 

الجنســية، ثــم عــرض القانــون الــذي يســري على الحالــة المدنيــة للأشخــاص 

وأهليتهــم، ثــم القانــون الواجــب التطبيــق على الــزواج، والقانــون الــذي يحكــم 
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آثــار الــزواج، ثــم انــحلال الــزواج، والقانــون الــذي يحكــم الحضانــة، وحــالات 

استبعــاد القانــون الأجــنبي لمخالفتــه النظــام العــام، ويؤخــذ على هــذا البحــث 

الأحــوال  تحــت  تنــدرج  التي  الأخــرى  المواضيــع  يتنــاول  لــم  وأنــه  اختصــاره، 

ـيث. والموارـ والتركات  كالوصــية  الشخصــية 

• القانون الواجب التطبيق على الأجانب في مسائل الأحوال الشخصية، 	

العــال. تنــاول الموضــوع مــن زاويــة نظــرة الشــريعة  عبــد  محمــد  عكاشــة 

الإســامية للمســائل المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية فــي نطــاق العلاقــات 

الخاصــة الدوليــة فبيــن أحــكام الــزواج الخاصــة بالأجانــب والقانــون واجــب 

التطبيــق، والقانــون الــذي يحكــم نشــأة الــزواج ذي العنصــر الأجنبــي وآثــاره 

وانقضائــه وفقًــا لقانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي، وفــي الفصــل الثانــي 

الثالــث موقــف  الــذي يحكــم الميــراث والوصيــة، والفصــل  بيــن القانــون 

القضــاء الإماراتــي فــي مســألة تنــازع القوانيــن ومحاولتــه اســتبعاد القانــون 

الأجنبــي وميلــه الاعتصــام بفكــرة النظــام العــام لاســتبعاد القانــون الأجنبــي.

• دولــة 	 فــي  المســلمين  لغيــر  الشــخصية  الأحــوال  قوانيــن  تطبيــق  ضوابــط 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، محمــد جبــر الألفي.تحــدث الباحــث فــي بحثــه 

المختصر جدًا من منظور شرعي عن ولاية القا�ضي المسلم على غير المسلمين 

والقواعــد التــي تحكمــه، والقانــون واجــب التطبيــق علــى غيــر المســلمين وذكــر 

ميــزة القانــون الإماراتــي أنــه يســتبعد تطبيــق القانــون الأجنبــي إذا خالــف 

الشــريعة الإســامية بينمــا اقتصــرت القوانيــن العربيــة بحظــر تطبيــق أحــكام 

القانــون الأجنبــي إذا كانــت تخالــف النظــام العــام والآداب. 
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إنهــا في أصلهــا مــداخلات  والملاحظــة العامــة على هــذه البحــوث المهمــة: 

في نــدوة علميــة، وليســت بحــوث أكاديميــة في مســتوى الدكتــوراة إضافــة إلى 

أنهــا كانــت قبــل صــدور قانــون الأحــوال الشخصيــة رقــم 28 لســنة 2005، 

والتطبيقات القضائية كانت محصورة جدًًا، وم�ضى على هذه البحوث أكثر 

ـلم تبــحث في ــظل التــشريعات الجدــيدة. ـبع ــقرن وـ ــمن رـ

أمــا الأطروحــة التي نحــن بصددهــا، فســتتناول بالتفصيــل أحكام الأحــوال 

الشخصيــة لــغير المســلمين ، والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 

في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي، وقانــون رقــم )14( لســنة 2021 في شــأن 

أبــوظبي، وحــق الأجانــب في التمســك بتطبيــق  الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة 

قوانينهم الخاصة بالأحوال الشخصية  من خلال الرجوع إلى المصادر الأصيلة 

مــن القــوانين الحديثــة المعتمــدة، وهي صــورة عاكســة عــن تطبيــق قــوانين غير 

المسلمين في المجمتع الذي يحكم تعاليم الشريعة الإسلامية، فيما لا يتعارض 

مع النظام العام للدولة، وتأتي هذه الأطروحة لمناقشة التعديلات على القوانين 

الخاصة بتحديد القانون واجب التطبيق على العلاقة ذات العنصر الأجنبي في 

باب تنازع القوانين، والقوانين  الحديثة التي صدرت بشأن الأحوال الشخصية 

والبروتســتانت(  )الكاثوليــك  طائــفتي  لــدى  بمــا  تطبيقيــة   ودراســة  المدنيــة، 

والهندوس،مــن أحكام خاصــة في الأحــوال الشخصيــة.

وبذلــك تكــون هــذه الدراســة الأولى مــن نوعهــا بعــد صــدور التشــريعات 

الحديثــة بعــد عــام الخمــسين لدولــة الإمــارات؛ حيــث جــاءت لإبــراز الجانــب 

ا بواقع تقا�ضي غير المسلمين بدولة الإمارات وبيان المبادئ 
ً
التشريعي، مرتبطً

التي أرستهــا المحاكــم العليــا الإماراتيــة.
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كما يأتي هذا البحث أيضًًا لإبراز الجهود المبذولة في دولة الإمارات العربية 

المتحدة للرعايا الأجانب غير المسلمين بما يضمن لهم حقوقهم واحترام تنوع 

ثقافاتهم، وممارســة شــعائرهم، وتنظيم مســائلهم الأســرية، وحقوقهم المالية 

المترتبة على الطلاق وإجراءات التركات والوصايا المدنية وإثبات النسب.

ظــل  في  العلميــة  الصعوبــات  في  تتمثــل  الباحــث:  واجهــت  التي  الصعوبــات 

صعوبــة وغمــوض ومشــاكل القانــون الــدولي الخــاص ونــدرة المراجــع الحديثــة 

التي تتنــاول هــذا الموضــوع في ظــل تشــريعات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

وقلــة الدراســات التي تناولــت المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 

في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي ، قانــون رقــم )14( لســنة 2021 في شــأن 

الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي بمــا يتطلــب اجتهــادًًا شخصيًًــا وجهــدًًا 

كــبيرًًا لــم أدخرهمــا نظــرًًا لأهميــة الموضــوع وحاجــة أصحــاب الاختصــاص لــه، 

إضافــة إلى صعوبــة الحصــول على الإحصائيــات الحديثــة أو إجــراء المقــابلات 

مــع المتقــاضين غير المســلمين لســرية حياتهــم الخاصــة.

منهجية البحث: يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المناهج الآتية: 

	1 القضائيــة الصــادرة فــي الموضــوع، . بتتبــع التطبيقــات  الوصفــي:  المنهــج 

وربــط مــا لــه علاقــة بــه، ووصــف كيفيــة تعامــل القضــاء مــع هــذه الحــالات.  

	2 المنهج التحليلي: بتحليل النصوص القانونية والواردة في تشريعات دولة .

الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بالموضوع ونقدها وتقويمها، والمقارنة، 

ومبينًــا أوجــه الاتفــاق والاختــاف وبيــان المزايــا ضمــن إطــار موضوعــي، بغيــة 

 للنتائــج والتوصيــات 
ً

التوصــل إلــى حكــم وترجيــح رأي علــى آخــر، وصــولًا

رة بآخــر الرســالة.
َّ
ســط

ُ
والم
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خطة البحث: 

لقد جعلت هذه الأطروحة في مقدمة وتمهيد، وبابين، وخاتمة: فالتمهيد 

الإسلام  ونظــرة  المســلمين،  لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  تعريــف  بعنــوان:  جــاء 

للتعايــش الإنســاني.

لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  دعــاوى  تنظيــم  بعنــوان:  الأول  البــاب  وجــاء 

المســلمين بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في ضــوء التشــريع، وقــد جعلتــه في 

ثـلاـثة فــصول:

خصصت الفصل الأول منه لدراسة تنظيم دعاوى الأحوال الشخصية 

لــغير المســلمين في ضــوء قانــون المعــاملات المدنيــة )تنــازع القــوانين(. فتضمــن 

وتفــسيره،  الأجــنبي  القانــون  طبيعــة  الأول  المبحــث  تنــاول  مباحــث،  أربعــة 

والثاني: النظام العام في القانون ، وفكرة النظام العام في التشريع الإماراتي، 

والثالــث: الاختصــاص القضائــي الــدولي في القانــون، والرابــع: مزايــا وشــروط 

تطبيــق محكمــة الأحــوال الشخصيــة للقانــون الأجــنبي.

وخصصت الفصل الثاني منه لدراسة : أحكام الأحوال الشخصية لغير 

المســلمين في ضــوء تشــريعات دولــة الإمــارات، وتضمــن مبحــثين: الأول: أحكام 

الــزواج المدنــي في المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في شــأن 

الأحــوال الشخصيــة المدنــي، والقانــون رقــم )14( لســنة 2021في شــأن الــزواج 

المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي، والمبحــث الثانــي: أحكام الأحــوال الشخصيــة 

لغير المسلمين في الزواج، وفرق الزواج وإجراءاتهما ودراسة مواضيع المبحث 

الثانــي في ضــوء القانــون واجــب التطبيــق للأجانــب غير المســلمين المقيــمين في 
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الدولــة إن تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه ، ثــم القانــون الاتحــادي  للأحــوال 

الشخصية المدني ، ثم القانون رقم )14( لسنة 2021 في شأن الزواج المدني 

وآثــاره في إمــارة أبــوظبي، ثــم المقارنــة.

وفي الفصــل الثالــث فتــم تنــاول: الآثــار الشخصيــة، والماليــة في الأحــوال 

الشخصية لغير المسلمين في ضوء تشريعات دولة الإمارات.وتضمن مبحثين، 

الأول: الآثــار الشخصيــة في الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين )الحضانــة، 

والنســب(، المبحــث الثانــي: الآثــار الماليــة في الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين 

)النفقــة، والميراث والوصايــا( مــع دراســة مواضيــع المبحــثين في ضــوء القانــون 

واجب التطبيق للأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة إن تمسك  أحدهم 

بتطبيــق قانونــه، ثــم تطبيــق القانــون الاتحــادي  للأحــوال الشخصيــة المدنــي، 

إمــارة  الــزواج المدنــي وآثــاره في  ثــم قانــون رقــم )14( لســنة 2021 في شــأن 

نـة. أـبـوظبي، ـثـم المقارـ

وأمــا البــاب الثانــي المخصــص للتطبيــق بــشكل رئيــس والــذي جــاء بعنــوان 

أحكام الزواج وانحلاله في شرائع غير المسلمين وتطبيقات القضاء الإماراتي.

الفصل الأول: أحكام الزواج في شرائع غير المسلمين وتطبيقات القضاء 

لبيــان شــروط  التمهيــد  ومبحــثين، خصصــت  تمهيــد  في  الإماراتــي، وجعلتــه 

تطبيــق الشــرائع غير الإسلاميــة، وتنــاول المبحــث الأول: أحكام الــزواج لــدى 

الطوائــف النصرانيــة، والمبحــث الثانــي: أحكام الــزواج لــدى الهنــدوس.

غير  شــرائع  في  الــزواج  فــرق  عــن:  للحديــث  الثانــي  الفصــل  وخصصــت 

المســلمين، والآثــار المترتبــة عليهــا وتطبيقاتهــا في القضــاء الإماراتــي وجعلتــه في 
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تمهيد ومبحثين، خصصت التمهيد لبيان المقصود بانحلال الزواج والتمييز 

بينه وبين الأنظمة المشابهة له: وتناول المبحث الأول منها: أحكام فرق الزواج 

لــدى الطوائــف النصرانيــة والآثــار المترتبــة عليــه، والمبحــث الثانــي: أحكام فــرق 

الــزواج لــدى الهنــدوس والآثــار المترتبــة عليــه.

وأخيرًًا؛ ذيلــت أطــروحتي بخاتمــة تلخــص أهــم مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج 

مــن  تتكــون  والتي  للأطروحــة،  العامــة  بالفهــارس  ذلــك  وأتبعــت  وتوصيــات، 

أربعة فهارس، فهرس للآيات القرآنية الكريمة مرتب حسب ترتيب المصحف 

الشــريف، وفهــرس للأحاديــث والآثــار مرتــب حســب حــروف المعجــم، وفهــرس 

للمصادر والمراجع التي عدت إليها في الأطروحة، ثم أنهيت أطروحتي بفهرس 

والمباحــث  والفصــول  الأبــواب  فهرســة  على  احتــوى  والــذي  للموضوعــات 

والمطالب فقط دون التطرق للعناوين والمسائل التفصيلية؛ وذلك من أجل 

عــدم الإطالــة والإســهاب.





تمهيـــــــــــــد

الإسلام  ونظــرة  المســلمين،  لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  تعريــف 
للتعايــش الإنســاني، وجهــود دولــة الإمــارات في تعزيــز قيــم التعايــش



:
الًا

أو

، واصطلاحًًا(
ً
ماهية الأحوال الشخصية )لغةً

ثانيًًا:

نظرة الإسلام للتعايش الإنساني، 

وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قيم التعايش
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التمهيد

تعريف  الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونظرة الإسلام 

للتعايش الإنساني، وجهود دولة الإمارات في تعزيز قيم التعايش

في  وردت  التي  المصطلحــات  أهــم  بتعريــف  التمهيــد  هــذا  في  ســنتناول 

العنــوان مــن خلال تعريــف الأحــوال الشخصيــة، ومــا هــو أصــل هــذه الكلمــة، 

وما العناوين التي تندرج تحته؟، ثم الحديث عن التعايش مع غير المسلمين، 

واختــصاص القــضاء بنــظر دعواــهم:

: ماهية الأحوال الشخصية )لغة، واصطلاحًًا(.
الًا

أو

تعريف الأحوال الشخصية لغة: 

هيََ مركبٌٌ إضافيٌٌ مكونٌٌ منْْ كلمتينِِ، الأولى الأحوال والثانية الشخصية، 

سََــانِِ أي مــا كان عليــه مــن خير أو شــر، 
ْ
نْ ِ

�لْإِ


َ
 اَ

ُ
فالأحــوال: »جمــع حََــالُُ وََهُُــوََ كِِينََــةُ

 ،
الًا

ــر الحــال جمعــه أحــوا
َكَّ
وهــو يُُذكــر ويؤنــث والجمــع أحــوال وحُُــوُُولٌٌ، فمــن ذ

ومــن أنثهــا جمعــه حــالات«.1

وبالرجوع إلى أصل كلمة )حال( في كتب العربية وجدنا أهم معانيها التغير 

والانتقــال، حتى أن هــذه الكلمــة أصبحــت علمًًــا على مــا يــرد على الإنســان مــن 

الأمور غير الثابتة والتي تتغير بظهور صفات النفس2.

  ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن على، لســان العــرب، دار المعــارف، القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(،  1
ص 1054، ص 1057، )ــحول(.

  الــرازي، أبــو بكــر بــن عبــد القــادر، مختــار الصحــاح، مكتبــة لبنــان، بيروت، )د.ط(، 1986، ص  2
68، )حــول(.
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والشخصيــة: نســبة إلى الشخــص، والشخــص في اللغــة يطلــق على كل 

جســم لــه ارتفــاع وظهــور، ويغلــب إطلاقــه على الإنســان، وجمعــه أشخــاص 
وشخــوص، والشخــص: ســواد الإنســان وغيره تــراه مــن بعيــد.1

تعريف الأحوال الشخصية اصطلاحًًا:

في  الإيطــالي  الفقــه  ابتدعــه  اصــطلاح  الشخصيــة»  »الأحــوال  كلمــة  إن 

القــرنين الثانــي عشــر والثالــث عشــر حين واجهتــه مشكلــة تنــازع القــوانين، إذ 

كان يقــوم في إيطاليــا وقتئــذ نظامــان قانونيــان:

الأول: هو نظام القانون الروماني بوصفه القانون العام وكان ساريًًا على 

إقليم إيطاليا.

الثانــي: لــم تكــن لــه صفــة العموميــة، بــل كان نظامًًــا محليًًــا لا يتعــدى 

المـمدن. ــسلطانه ــحدود إقطاعــية ــمن الإقطاعــيات أو مديــنة ــمن 

  الرازي، مختار الصحاح، ص 2211، )شخص(. 1
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النظــامين  هذيــن  بين  يفــرق  كـيـ  ذلــك  حين  الإيطــالي  الفقــه  لجــأ  ولقــد 

القانونــيين إلى إطلاق تســمية على كل منهمــا؛ فأطلــق على القانــون الرومانــي 

كلمة )قانون( بينما أطلق على القانون المحلي كلمة )حال( وجمعها أحوال، ثم 

قســم هــذه الأحــوال إلى: أحــوال تتعلــق بالأشخــاص، وأحــوال تتعلــق بالأمــوال، 

وكان يــعني بــالأولى القواعــد القانونيــة التي تتبــع الشخــص أينمــا يكــن، ويــعني 

بالثانيــة: القواعــد القانونيــة التي يقتصــر ســلطانها على مكان مــعين، وتحكــم 
مــا يوجــد فيــه مــن أمــوال.1

ثــم ذاعــت التســمية والتقســيم وعــم القــوانين الأجنبيــة الأخــرى، واســتعار 

الفقــه تقســيم الإيطالــيين وأصبــح القانــون المدنــي المقــارن يقســم بالتــالي إلى 

الأشخــاص  أو  الشخصيــة  بالروابــط  تتعلــق  الأولى  القواعــد  مــن  طائفــتين 

وأهليتهــم وجنســيتهم، واحتفــظ لهــا باصــطلاح الأحــوال المتعلقــة بالأشخــاص، 

أو  الماليــة  بالروابــط  الثانيــة  وتتعلــق  الشخصيــة(،  )الأحــوال  باســم  وعــرف 

بالأمــوال وتحكمهــا، واحتفــظ لهــا باصــطلاح )الأحــوال المتعلقــة بالأمــوال( أو 

العينــية(. ـحوال  )الـأ

الأحــوال  الأولى  على  يطلــق  فأصبــح  الاصــطلاحين  مــن  كل  اختصــر  ثــم 

الشخصية، وأصبح يطلق على الثانية الأحوال المدنية، ولكن هذا الاختصار 

لا يمنــع مــن أنــه حين نســتعمل كلمــة )أحــوال شخصيــة( يكــون مقصــودًًا منهــا 

جملــة المســائل التي يحكمهــا القانــون الشخ�صي.2 

  انظــر: الجمــال، مصطفــى محمــد، الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، الفتــح للطباعــة والنشــر،  1
الإســكندرية، )د.ط(، 2001، ص 12.

  انظــر: عبــد التــواب، معــوض، المرجــع في الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، مكتبــة عالــم الفكــر  2
والقانون، طنطا، )د.ط(، 2011، ص 22 -23.
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ب- الأحوال الشخصية لدى القفهاء: 

الأحــوال الشخصيــة هي اصــطلاح قانونــي لــم يعــرف عنــد فقهــاء المســلمين 

 في قسم 
ا

القدامى، ولا يوجد له ذكر في كتبهم، وأن هذا المصطلح كان داخلًا

المعــاملات عنــد الفقهــاء1 بينمــا أدرج آخــرون الــزواج حكمًًــا بالعبادات2.

  ذكــر ابــن عابديــن أن المعــاملات خمــس: »المعاوضــات الماليــة، والأمانــات، والــزواج ومــا يتصــل  1
بــه، والمخاصمــات، والتركات« وبذلــك ينــدرج الــزواج ومــا يتصــل بــه في قســم المعــاملات، وتوجيــه 
إدراج الــنكاح في بــاب المعــاملات »فلمــا فيــه مــن المال الــذي هــو عــوض البضــع، والإيجــاب والقبــول 
والشــهادة ودخولــه تحــت القضــاء«  ابــن عابديــن، محمــد أمين، رد المحتــار على الــدر المختــار شــرح 
تنويــر الأبصــار، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود، وعلي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، الريــاض، 
)د.ط(، 2003، 1/ 183. شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجعم الأنهر في شرح 

ملتقــى الأبحــر، تحقيــق خليــل عمــران المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1998، 466/1.

  ذكر عبد الرحمن شيخي زاده الحنفي سبب إيراد باب الزواج في العبادات: »من أن العلاقة بين  2
النكاح والعبادات كالبسيط إلى المركب؛ لأن الزواج عبادة من وجه ومعاملة من وجه، وأما معنى 
العبادة فيه، فإن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة، ولما فيه من حفظ النفس 
عــن الوقــوع في الزنــا، ولما فيــه مــن مباهــاة الرســول- صلى الله عليــه وســلم- ولما فيــه مــن تهذيــب 
وتوســعة الباطــن بالتحمــل في معاشــرة أبنــاء النــوع وتربيــة الولــد والقيــام بمصــالح المســلم العاجــز 
ـعـن القـيـام بـهـا، والنفـقـة على الأـقـارب والمـسـتضعفين وإعـفـاف الزوـجـات ودـفـع الفتـنـة عـنـه وعنـهـن«.

ومــعنى إلحــاق الــزواج حكمًًــا بالعبــادات حتى لا يخاطــب غير المســلمين بــأحكام الشــريعة بالنســبة 
لهــم، وأن لــغير المســلمين أن يترافعــوا إلى رؤســائهم الدينــيين بالنســبة لــه، إعمــالا للقاعــدة أن غير 
المســلمين مخاطبــون بفــروع الشــريعة ومنهــا المعــاملات الماليــة، لأنهــا أمــور دنيوية،«كمــا لهــم أن 
يترافعــوا إليهــم في كل مــا يتصــل بالعبــادات والعقائــد«. شــيخي زاده، مجمــع الأنهــر في شــرح ملتقــى 
الأبحر 466/1. الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق 
قمحــاوي، دار إحيــاء التراث العربــي، ومؤسســة التاريــخ العربــي، بيروت، )د.ط(، 1992، 4/ 129. 
الباجي، سليمان بن خلف بن سعد، المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس، تحقيق 
محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1999، 73/3، الــشيرازي، إبراهيــم 
بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الامام الشافعي، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1955، 2/ 442.

ابــن قدامــة، عبــد الله بــن محمــد، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، تحقيــق محمــد حامــد عثمــان، 
)د.ط(، )د.ت(، ص48. وزارة الأوقــاف، الموســوعة الكويتيــة، 35/ 20. عبــد التــواب، المرجــع في 

لــغير المســلمين، ص 24-23. الأحــوال الشخصيــة 
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وأن هــذا الاصــطلاح ظهــر في أواخــر القــرن الما�ضي عندمــا ألــف محمــد 

قــدري باشــا كتــاب الأحكام الشــرعية في الأحــوال الشخصيــة في صــورة مــواد 

المســائل  تشــمل  النعمــان  أبــي حنيفــة  الإمــام  مــن مذهــب  مأخــوذة  قانونيــة 

المتعلقــة بأحــوال النــاس وأهليــة كل فــرد منهــم وأحكام الخطبــة، والــزواج، 

وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة، والمهر، ونظام الأموال بين الزوجين، 

والــطلاق والتطليــق والتفريــق، والمســائل المتعلقــة بالبنــوة والأبــوة، والعلاقــة 

بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار، وتصحيح النسب، 

والتــبني، والميراث، والوصيــة، والتصرفــات المضافــة إلى مــا بعــد المــوت، والهبــة 

والحجــر والغيبــة واعتبــار المفقــود ميتًًــا وســائر مســائل الأحــوال الشخصيــة.1 

الشخصيــة وأدخــل  الأحــوال  نطــاق  قــد وســع  باشــا  قــدري  أن  ويلاحــظ 

فيهــا الأبــواب الســالفة، بينمــا يــرى آخــرون خروجهــا عنهــا ودخولهــا في الأحــوال 

العينيــة لتعلقهــا بــالمال واســتحقاقه وعــدم اســتحقاقه ومــن ذلــك الوصيــة، 
والهبــة، والوقــف، والنفقــات على اخــتلاف أنواعهــا.2

وعرفت الموسوعة الكويتية الأحوال الشخصية هي: »الأحكام التي تنظم 

بذلــك«3  يتصــل  ومــا  ونســب،  وحضانــة  ونفقــة،  وطلاق  زواج،  مــن  الأســرة 

ويــرد على هــذا التعريــف أن أمــورًًا ماليــة تدخــل ضمــن موضوعــات الأحــوال 

الــعين، ط 5،  الــفلاح،  التشــريع الإسلامــي، مكتبــة  في    الغنــدور، أحمــد، الأحــوال الشخصيــة  1
الأحــوال  في  الشــرعية  العليــة على الأحكام  الفوائــد  باشــا، محمــد،  قــدري  2013، ص 22-21، 
دمشــق، 1999، ص.ص 308-304. الــشلاح،  دار  النعمــان،  حنيفــة  أبــي  مذهــب  على  الشخصيــة 

  الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 18. 2

 ،2 الكويــت، ط  السلاســل،  ذات  القفهيــة،  الموســوعة  الإسلاميــة،  والشــؤون  الأوقــاف     وزارة  3
.48/1  ،1983
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الشخصية مثل الوصايا والتركات والميراث لم يتناولها التعريف وبالتالي فهذا 

ًـا لجمـيـع أـفـراده. يـف لا يـعـتبر جامـعً التعرـ

ومنذ نشــوء مصطلح الأحوال الشخصية وأهل القانون مختلفون حول 

تحديد نطاقه وبيان مشتملاته، وامتنع القانون عن تعريف مصطلح الأحوال 

الشخصية إلا أن اجتهادات الفقه والقضاء أفرزت تعريفات عديدة وحاولت 

محكمــة النقــض المصريــة في حكــم لهــا صــدر في 1934/6/21 بتحديــد مســائل 

الأحــوال الشخصيــة بقولهــا: »والمقصــود بالأحــوال الشخصيــة هــو مجموعــة 

مــا يتــميز بــه الإنســان عــن غيره مــن الصفــات الطبيعيــة أو العائليــة التي رتــب 

القانون عليها أثرًًا قانونيًًا في حياته الاجتماعية، ككون الإنسان ذكرًًا أو أنثى، 

 أو مطلقًًا أو ابنًًا شرعيًًا، أو لكونه تام الأهلية أو ناقصها 
ا

ولكونه زوجًًا أو أرملًا

لصغر السن أو عته أو جنون، أو لكونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من 

أســبابها القانونيــة، أمــا الأمــور المتعلقــة بالمســائل الماليــة فكلهــا بحســب الأصــل 

اخــتلاف  على  والنفقــات  والوصيــة  والهبــة  فالوقــف  العينيــة،  الأحــوال  مــن 
أنواعها من الأحوال العينية لتعلقها بالمال واســتحقاقه وعدم اســتحقاقه«.1

ويتــبين لنــا مــن هــذا الحكــم اتجــاه المحكمــة إلى تضييــق وتقليــص مفهــوم 

الأحوال الشخصية لصالح فكرة الأحوال العينية فلم يدخل الوقف والهبة 

والوصيــة مــن ضمــن مســائل الأحــوال الشخصيــة، وهــذا الاتجــاه الــذي تبنتــه 

المحكمــة لــم يــرق لبعــض الفقهــاء فنــادوا باعتبــار الوقــف والهبــة والوصيــة 

   عطية، ياسر، التوجيه الأسري كأحد الحلول البديلة لفض النزاعات، دائرة القضاء أبو ظبي،  1
2014، ص 26،  منصــور، محمــد حــسين، النظــام القانونــي للأســرة في الشــرائع غير الإسلاميــة، 

)د.ط(، 2003، ص 28-27.
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والنفقات داخلة في نطاق الأحوال الشخصية لكونها تقوم على فكرة التصدق 

المنــدوب إليــه ديانــة، ولكــي يتــم إخراجهــا مــن اختصــاص المحاكــم المدنيــة التي 

ليس من نظامها النظر في المسائل التي قد تحوي عنصرًًا دينيًًا ذا أثر في تقرير 

الشخصيــة؛ لأن  الأحــوال  اعتبارهــا ضمــن  عــدم  هــو  يترجح  حكمها.1والــذي 

الأغلــب في تلــك القضايــا أنهــا منازعــات تتنــاول إثبــات الحقــوق الماليــة والديــون 

وطريقــة توفيتهــا، وأن يقتصــر دور محكمــة الأحــوال الشخصيــة على تقســيم 

قـف والهـبـة. الأنصـبـة، وتوزـيـع الوـ

اســتخدم  وإن  المشــرع  أن  نجــد  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  وفي 

مصــطلح الأحــوال الشخصيــة إلا أنــه لــم يضــع لــه تعريفًًــا محــددًًا، فقــد تنــاول 

القانون رقم 28 لســنة 2005م في شــأن الأحوال الشخصية مســائل الأحوال 

الشخصية )الخطبة، والزواج أركانه وشروطه وأنواعه وآثاره، وفرق الزواج 

كالــطلاق والخلــع، والتفريــق بحكــم القــا�ضي، وآثــار الفرقــة، والأهليــة والولاية، 

والغائــب والمفقــود، والوصيــة، التركات والمواريــث(، وكذلــك يلاحــظ أن قواعــد 

تناولــت  لســنة 1985   5 رقــم  المدنيــة  المعــاملات  قانــون  في  الــواردة  الإســناد 

معظــم الأمثلــة التي تمــت الإشــارة إليهــا في كتــاب الأحكام الشــرعية في الأحــوال 

الشخصيــة محمــد قــدري باشــا، وبذلــك يتــبين أن المشــرع الإماراتــي قــد اتجــه 

حـوال الشخصـيـة. سـيع نـطـاق الـأ إلى توـ

  منصور، أحكام الأسرة المطبقة على المسيحيين المصريين، ص 17. 1
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التعريف المختار للأحوال الشخصية: 

أمــا التعريــف الــذي يختــاره الباحــث للأحــوال الشخصيــة، فهــو التعريــف 

هــو: »اصــطلاح قانونــي مســتحدث  بقولــه  الــذي ذكــره محمــد فهــر شــقفه، 

بأحــوال  المتعلقــة  والشــرعية  القانونيــة  القواعــد  مجموعــة  على  للدلالــة 

الإنســان الاجتماعيــة، والتي تحكــم على الغالــب روابطــه العائليــة، ومــا ينتــج 

عنهــا مــن آثــار والتزامــات ماليــة وغير ماليــة«،1 وهــذا التعريــف هــو الأقــرب إلى 

مدلولهــا الــواضح ومضمونهــا، ويحقــق كونــه جامعًًــا مانعًًــا، ويتــميز بالمرونــة في 

استيعاب المسائل التي يرى المشرع إدخالها ضمن نطاق الأحوال الشخصية 

وبخاصــة إذا افتقــر إلى ضابــط محــدد ومنضبــط لهــذا، مــع التأكــد أن ينــبغي 

تــغير مصــطلح الأحــوال الشخصيــة كــون هــذا المصــطلح نشــأ في بيئــة وظــروف 

أجنبية قديمة، ومن الضروري اســتحداث مصطلح جامع مانع موافق للغة 

العربيــة2 مثــل مصــطلح )قضــاء الأســرة(، أو ) دعــاوى النفــس والمال الأســرية(.

وأهــم فائــدة تنتــج عــن تحديــد نطــاق الأحــوال بين كونهــا ذا طابــع شخ�صي 

)الأحــوال الشخصيــة( أو ذو طابــع مــالي )الأحــوال العينيــة( كالميراث والوصيــة 

والوقف هي معرفة المحكمة المختصة قانونًًا للفصل في المنازعات المثارة بين 

الأطــراف،3 خاصــة في البلــدان التي تتعــدد فيهــا جهــات القضــاء، حيــث اتجهــت 

    شــقفه، محمــد فهــر، شــرح أحكام الأحــوال الشخصيــة للمســلمين والنصــارى واليهــود، )د.ط(،  1
ص 14.

تطبيقهــا  ومــدى  المصــريين  المســيحيين  عنــد  الأســرة  أحكام  توفيــق،  الناصــر  عبــد  العطــار،     2
ص31.  ،9 ط  القضــاة،  نــادي  بالمحاكــم، 

   انظر: قيادي، المصطفى، الاختصاص في مادة الأحوال الشخصية )غير منشور(، دائرة القضاء  3
أبو ظبي، ص 1.  
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جهــات القضــاء الشــرعي إلى توســيع نطاقــه وموضوعاتــه بينمــا عمــل قضــاء 

 كان للأحوال الشخصية 
ا

المحاكم الأخرى على تضييق نطاقه ما أمكن.1 فمثلًا

تطبيــق قضائــي: المــزارع والعقــارات المشتركــة بين الــزوجين مــن اختصــاص القضــاء المدنــي: «المقــرر في 
قضــاء هــذه المحكمــة أن الدعــاوى الماليــة بين الــزوجين التي هي خارجــة عــن حقــوق أحــد الــزوجين 
على الآخــر الناتجــة عــن الــزواج أو الــطلاق أو أبــوة الأولاد لا تدخــل في اختصــاص محكمــة الأحــوال 
الشخصيــة وإنمــا تدخــل في اختصــاص القضــاء المدنــي«. نقــض أبــو ظبي، الطعــن رقــم 514 لســنة 

2022 أحــوال شخصيــة، جلســة 2022/7/25.

اختصــاص المحكمــة الابتدائيــة المدنيــة بالنظــر في دعــوى تمــكين الــزوج مــن بنــاء ملحــق في المســكن 
الــذي يملكــه والمخصــص لســكن أولاده مــع أمهــم بعــد طلاقهــا منــه: المحكمــة الاتحاديــة العليــا، 

الطعــن رقــم 136 لســنة 2012 )أحــوال شخصيــة( جلســة 2013/10/29.

اعتبــار التركــة مــن مســائل الأحــوال الشخصيــة وتختــص بهــا دوائــر الأحــوال الشخصيــة: «لما كان مــن 
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسائل المتعلقة بالتركات وتسوية ديونها وتقسيمها وتصفيتها 
هي مــن المســائل التي نظمهــا قانــون الأحــوال الشخصيــة في المــواد مــن 274 إلى 312 منــه كمــا أن 
نص المادة 8 من ذات القانون نص على انعقاد الاختصاص في كافة تلك المسائل للقا�ضي الفرد 
بالمحكمــة الابتدائيــة«. المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 615لســنة 2015 أحــوال شخصيــة 
 في دائرة الأحوال الشخصية من 

ا
جلسة الثلاثاء الموافق 23من فبراير 2016، ويعتبر الميراث داخلًا

حيــث إن الــوارث يســتحق تركــة مورثــه باعتبــار أنــه فــرد مــن أســرته. انظــر: السنهــوري عبــد الــرزاق 
أحمــد، علــم أصــول القانــون، مطبعــة فتــح الله اليــاس نــوري وأولاده، مصــر، 1936، ص 217.

يــرى الباحــث: أن المشــرع وضــع مســألة الميراث في قانــون الأحــوال الشخصيــة مــن الناحيــة الشــرعية 
وحصــر الورثــة وتقســيم التركــة بين الورثــة، أمــا مــن جهــة الأصــل فحــق الإرث يتــم تناولــه في بــاب 
 

الًا
الحقــوق العينيــة، فــالميراث سبــب أو مصــدر لاكتســاب الحقــوق مثــال ذلــك أب تــوفي وتــرك منز
فورثــه ابنــه، بمــعنى أصبــح المنزل ملــك للــوارث وأراد المشــرع تنظيــم الحقــوق في القانــون المدنــي 
ليشــمل جميــع الحقــوق العينيــة ســواء تعلــق بــالميراث أو بــغيره، لــذا؛ جــاءت بعــض التوصيــات 
بنقــل الاختصــاص النــوعي بنظــر قضايــا قســمة التركات إلى المحاكــم المدنيــة،... والأغلــب في قضايــا 
منازعات قسمة التركات أنها تتناول منازعات إثبات الحقوق المالية والديون وطريقة توفيتها، وأن 
يقتصــر دور محكمــة الأحــوال الشخصيــة على حصــر الورثــة وبيــان نصيــب كل وارث. الســعودية، 
وزارة العــدل ، البيــان الختامــي لملتقــى قضــاء )قســمة التركات(، متــاح على الرابــط )شــوهد بتاريــخ 

https://qadha.org.sa/ar/moltaqa/2/tawsyat.  :)2023/11/23

   انظر: عبد السلام، سامح، نظام الأسرة بين حضارتين، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ط(،  1
2008، ص 26، 27.

https://qadha.org.sa/ar/moltaqa/2/tawsyat.
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في إيطاليــا مدلــول واســع لأنهــا تشــمل الحالــة والأهليــة، كمــا تشــمل المواريــث 

والوصايــا والهبــات لما بين نظــام الإرث والروابــط العائليــة مــن وثيقــة الــصلات 

لــم  أمــا في فرنســا فكان المدلــول الأحــوال الشخصيــة عندهــم ضيقًًــا لأنهــم 

يجعلــوا المواريــث منهــا وقصــروا مدلولهــا على الحالــة والأهليــة1.

العربيــة  الإمــارات  دولــة  وجهــود  الإنســاني،  للتعايــش  الإسلام  نظــرة  ثانيًًــا: 

التعايــش: قيــم  تعزيــز  في  المتحــدة 

تعــد البنيــة القانونيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة داعمــة للتعايــش 

والتسامح لجميع أفراد المجتمع، وساهمت تلك التشريعات في حماية حقوق 

وحريــات الأفــراد مــن غير المســلمين، مراعيــة خصوصيــة انتماءاتهــم المختلفــة 

مســائل  في  خاصــة  والتشــريعات  والقــوانين  الدولــة،  دســتور  مظلــة  تحــت 

الأحــوال الشخصيــة التي ترتبــط بــشكل مباشــر بالعقائــد الدينيــة والثقافيــة، 

والتأصيــل الشــرعي والقانونــي لنظريــة التعايــش ونســتعرض فيمــا يلي نظــرة 

الشريعة الإسلامية للتعايش، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز 

قيــم التعايــش:

   الملــيجي، يعقــوب، أحكام الأحــوال الشخصيــة، المكتــب الجــامعي الحديــث، الإســكندرية، 1990،  1
ص 13-12.
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: التعايش في الشريعة الإسلامية: 
الًا

أو

الإسلام ينظر إلى العالم الإنساني نظرة إنسانية واحدة، ورد البشر إلى 

أساس  على  التقارب  لهم سبل  ورسم  وأنثى،  ذكر  من  وأنهم  واحد،  أصل 

هادئة  حياة  الناس  يعيش  أن  الإسلام  غاية  لأن  الإنسانية؛  الأخوة  من 

نثََىٰٰ وَجَََعََلْنََْاكُُمْْ 
ُ
ِن ذََكََرٍٍ وََأُ يُُّهََا النََّاسُُ إِنَِّاَ خََلََقْْنََاكُُم مِّ�

َ
مستقرة 1قال تعالى :﴿يَاَ أَ

َ عََلِيِمٌٌ خََبِيِرٌٌ﴾  تْْقََاكُُمْْۚ ۚ إِنََِّ اللَّهَ�
َ
ِ أَ كْْرََمََكُُمْْ عِِندََ ا�للَّهِ

َ
شُُعُُوبًًا وََقََبََائِلََِ لِتََِعََارََفُُواۚ ۚ إِنََِّ أَ

]الحجرات :13 [ فالأصل هو التعاون بين البشرية، وتبادل المصالح والمنافع، 
والسعي إلى إصلاح الأرض واستدامة صلاحها2

أر�سى الإسلام نظرية التعايش، وقبول الآخر تحت مظلة احترام البشرية، 

وكرامة الإنسان، وحرياته الأساسية، والمحافظة على حقوق الناس وإقامة 

الأمن، ونشر قيم السلام، والمساواة بين البشر، وحرية المعتقد، ويعد هذا 

المبدأ قاعدة التواصل والتعاون والتعارف بين الناس، فالأساس في شيوع 

ثقافة التعايش هو اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع - بمشيئة 

الله - تعالى، الذي منح هذا النوع من خلقه الحرية والاختيار، وأن لا إكراه 

في الدين، والمسلم غير مكلف بمحاسبة غير المسلمين، إنما حسابهم عند 

غُُٰ وَعَََلََيۡۡنََا ٱلۡحِۡسََِابُُ﴾ ] الرعد: 40[، والإسلام  الله، قال تعالى :﴿فََإِنََِّمََا عََلََيۡۡكََ ٱلۡبََۡلَٰ�

دار  العــام،  الــدولي  والقانــون  الاسلاميــة  الشــريعة  في  المعاهــدات  ابراهيــم،  محمــود     الديــك،  1
.114 1997، ص   ،2 ط  الأردن،  الفرقــان، 

   انظــر: بــن بيــه، عبــد الله، الكلمــة التأصيليــة لمؤتمــر مراكــش لقحــوق الأقليــات الدينيــة بالديــار  2
الإسلاميــة، إعلان مراكــش لحقــوق الأقليــات الدينيــة 25-27 ينايــر 2016، مســار للطباعــة، دبــي، 

ص 51.
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يدين التعصب بكل أنواعه1

والإسلام ديــن التســامح واحترام قيــم الآخريــن، ويؤكــد على مكارم الأخلاق، 

وفعــل الخير للنــاس ســواء مــع المســلمين أو غير المســلمين، ومــن أهــم مقاصــده 

الحفاظ على النفس البشرية، وأقر الإسلام المعاهدات والاتفاقيات بين الدول 

لتنظيم العلاقات بين الشعوب 2 بهدف المصلحة الإنسانية العليا للبشرية كافة.

»فالإسلام يمد يده لكل من يقيم مع اتباعه علاقات ودية تقوم على البر 

والحق والعدل ومن هنا أقام الإسلام صرح المعاهدات عاليًًا كلما وجد السبيل 

كان  إذا  المسلمين  غير  مع  يتعاهد  أن  وللإمام  العامة،  تحقيق مقاصده  إلى 

في ذلك صلاح الدين والإسلام وقد ثبت مشروعيته المعاهدات«.3قال تعالى: 

نََٰ بََعۡۡدََ تَوَۡۡكِيِدِِهََا﴾ ]النحل: 91[  يۡمَٰۡ�
َ
ٱلۡأَۡ هََٰتُُّدمۡۡ وََلَاَ تَقُُنضُُواْْ  إِذََِا عَٰ�  ِ وۡۡفُُواْْ بِعََِهۡۡدِِ ٱ�للَّهِ

َ
 ﴿وََأَ

قٌٌٰ﴾ ]النساء: 90[ . ِيثَٰ� وقال سبحانه:  ﴿إِلَِّاَ ٱلَّذَِِنََي يَصَِِلُُونََ إِلَِىَٰٰ قََوۡۡمِۭ بَيَۡۡنََكُُمۡۡ وََبََيۡۡنََهُُم مِّ�

والمعاهدات هي الأداة الطبيعية لإقامة العلاقات السياسية والسلمية بين 

الــدول والأفــراد، وهي التي تــعبر عــن المصــالح المتبادلــة بين الــدول والمجتمعــات، 

وليــس هنــاك مــن سبيــل تصفيــة الجــو الــدولي إلا بإقامــة العلاقــات الوديــة على 

أساس من الاحترام المتبادل بين الدول وذلك باحترام الاتفاقيات والمعاهدات 

التي تتعاقد عليها، فالمعاهدات كالعقود يجب في الشريعة الإسلامية أن تقوم 

أساسًًــا على حســن النيــة لــدى جميــع أطرافهــا، ويعــد الوفــاء بهــا واجبًًــا دينيًًــا، 

  انظــر: البلــو�شي، نــورة محمــد عمــر الجمــيلي، زايــد وقماصــد الشــريعة، معهــد الشــارقة لــلتراث،  1
مــن  المســلمين( على  )غير  لفــظ  إطلاق  فكــرة  الباحــث على  ويؤكــد  الشــارقة، 2020، ص 223. 
لا يدينــون بــالإسلام، فهــو متوافــق مــع الحكمــة ومعاملــة الــغير بالحــسنى، ومنــح الحريــة للآخريــن 
بممارســة عقائدهــم وشــعائرهم، وبعيــدًًا عــن الفتنــة والأذيــة التي تحمــل على ردة الفعــل وهي العنــاد.

  الجلي، أحمــد محمــد، دراســات في الثقافــة الاسلاميــة، دار الكتــاب الجــامعي، الــعين، ط 2،  2
.353 2010، ص 

  الديك، المعاهدات في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام، ص 115.  3
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وۡۡفُُواْْ بِٱِلۡعُُۡقُُودِِ﴾ 
َ
يُُّهََا ٱلَّذَِِنََي ءََامََنُُوٓٓاْْ أَ

َ
ٓأَ ولهــا إلزاميــة وقدســية خاصــة 1قــال تعــالى :  ﴿يَٰٓ�

�اْۖوۖ ﴾ ]البقــرة :177[.  هََٰدُُ مُُوفُوُنََ بِعََِهۡۡدِِهِمِۡۡ إِذََِا عَٰ� ـۡل ]المائــدة :1[ وقــال ســبحانه :  ﴿وََٱ�

فهــذه الآيــات تضمنــت إلزاميــة تنفيــذ المعاهــدات ووجــوب الوفــاء بهــا، ومــن أهم 

المعاهــدات التي عقدهــا الــنبي  وثيقــة المدينــة 2:

القاهــرة،  المعــارف،  والحــرب، دار  الســلم  في  الدوليــة  والعلاقــات  الاسلام  أتلــه، خديجــة،     أبــو  1
.153،154 ص   ،1983

  جاء بإعلان مراكش:  2

	1 إن »صحيفــة المدينــة« التــي أقرهــا ســيدنا محمــد- صلــى الله عليــه وســلم- لتكــون دســتورًا لمجتمــع .
متعدد الأعراق والديانات كانت تجسيدًًا للكليات القرآنية والقيم الإسلامية الكبرى.

	2 إن هذه الوثيقة ثابتة عند أئمة الأمة الأعلام..

	3 إن تفرد »صحيفة المدينة« عما قبلها وما بعدها في تاريخ الإسلام والتاريخ الإنساني نابع من:.

أ- نظرتهــا الكونيــة للإنســان باعتبــاره كائنًًــا مكرمًًــا؛ فهي لا تتحــدث عــن أقليــة وأكثريــة، بــل تــشير إلى 
مكونــات مختلفــة لأمــة واحــدة )أي عــن مواطــنين(.

ب- كونها لم تترتب عن حروب وصراعات؛ بل هي نتيجة عقد بين جماعات متساكنة ومتسالمة ابتداء.

4 ا شــرعيًا وليســت منســوخة؛ لأن مضامينها تجســيد للمقاصد العليا 	.  إن هذه الوثيقة لا تخالف نصًّ
للشريعة والقيم الكبرى للدين؛ فكل بند منها إما رحمة، أو حكمة، أو عدل، أو مصلحة للجميع.

5  إن الســياق الحضــاري المعاصــر يرشــح » وثيقــة المدينــة« لتقــدم للمســلمين الأســاس المرجعــي المبدئــي 	.
ا وديانة ولغة، متضامن، 

ً
للمواطنة؛ إنها صيغة مواطنة تعاقدية ودستور عادل لمجتمع تعددي أعراقً

يتمتع أفراده بنفس الحقوق، ويتحملون نفس الواجبات، وينتمون -برغم اختلافهم- إلى أمة واحدة.

6  إن مرجعية هذه الوثيقة لعصرنا وزماننا لا تعني أن أنظمة أخرى كانت غير عادلة في سياقاتها الزمنية.	.

7  إن »صحيفة المدينة« تضمنت بنودها كثيرًا من مبادئ المواطنة التعاقدية كحرية التدين وحرية 	.
التنقل والتملك ومبدأ التكافل العام ومبدأ الدفاع المشترك، ومبدأ العدالة والمساواة أمام القانون 
)...وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو 
أثم؛ فإنه لا يوتغ ]يهلك[ إلا نفسه وأهل بيته...(، )وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وأنه 
لا يأثم أمرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم.(، إن مقاصد »صحيفة المدينة« هي إطار مناسب للدساتير 
الوطنية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وينسجم معها ميثاق الأمم المتحدة ولواحقه كإعال﻿ان 
حقوق الإنسان مع مراعاة النظام العام. حرر بمدينة مراكش بالمملكة المغربية ل27 يناير 2016، 
عدد خاص، مجلة السلم، تصدر عن منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ديسمبر 2016، 

ص 215-214.
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كتب النبي  معاهدة خطية بين المسلمين والمشركين واليهود في المدينة 

نــت وثيقــة  تظهــر رحابــة صــدر الإسلام، والتســامح والموادعــة والمســاواة، وتضّمَّ

مــت حيــاة المســلمين وسكان المدينــة المنــورة 
ّظَّ
المدينــة الكــثير مــن البنــود التي ن

مــن اليهــود، وســنذكر فيمــا يأتــي تلك البنود:

أ- بنود وثيقة المدينة الخاصة بالمسلمين:

ة بالمسلمين في وثيقة المدينة، وذلك فيما يأتي: سنذكر البنود الخاّصَّ

• بعــون 	
َّ
جميــع المســلمين مــن قريــش، أو يثــرب، أو غيرهــا مــن المــدن الذيــن يت

 مــن 
ً
 واحــدة

ً
ة  إســاميَّ

ً
ــة ون أمَّ يــن الإســامي وجاهــدوا مــع المســلمين؛ يُعــدُّ الدِّ

ــاس. النَّ دون 

• ، يفــدون عانيهــم؛ أي 	
ٌ
 المســلمون جميعًــا مــع اختــاف قبائلهــم يــدٌ واحــدة

بالمعــروف. الأســير 

•  ويعطونــه 	
َّلَّا

 المؤمنــون جميعًــا لا يتركــون مفرحًــا -أي مدينًــا- كثيــر العيــال إ

 .
ً
فديــة

•  علــى كلِّ ظلــمٍ أو إثــمٍ أو عــدوانٍ ولــو كان ولــد 	
ٌ
المؤمنــون جميعًــا يــدٌ واحــدة

أحدهــم.

•  ينصر ويجبر الله  المظلوم، وينصر المؤمن أخاه المسلم.	

• 	 . ورسوله محمد  الخلاف الحاصل بين المؤمنين بالوثيقة؛ يُردُّ إلى الله 

•  مــن دخــل أو 	
َّلَّا

اخــل علــى المدينــة فــي أمــنٍ، إ الخــارج مــن المدينــة فــي أمــنٍ، والدَّ

لــم والفســاد فــي الأرض.
ُّ
ــة الظ خــرج بنيَّ
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ب- البنود المتعلقة بتنظيم العلاقات عم غير المسلمين من يهود المدينة:

• اليهود ينفقون مع المؤمنين في حالةِ القتال. 	

•  مع المؤمنين.	
ٌ
ة اليهود من بني عوف أمَّ

•  من ظلم وأفسد منهم.	
َّلَّا

 اليهود لهم دينهم ومواليهم وأنفسهم؛ إ

•  اليهــود مــن بنــي النجــار، وبنــي حــارث، وبنــي ســاعدة، وبنــي جشــم، وبنــي أوس، 	

 مــن ظلــم 
َّلَّا

يبة؛ لهــم مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف إ
َ
ــط وبنــي ثعلبــة، ويهــود الشُّ

وأفســد منهــم.

• 	 . بيِّ محمد  بإذن النَّ
َّلَّا

 اليهود لا يخرجون من المدينة إ

• لون بنفقتهم.	 لون بنفقتهم، والمسلمون يتكفَّ اليهود يتكفَّ

• حيفة. 	 صر على من حارب أهل هذه الصَّ  اليهود والمسلمون بينهم النَّ

• اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين في فترة القتال.	

•  اليهــود ينصــرون المؤمنيــن فــي حالــة الهجــوم علــى يثــرب، ويُلبّــون فــي حالــة 	
لــح.1 الصُّ

ويظهــر مــن الوثيقــة عنايــة وحــرص الــنبي  على التعايــش الســلمي مــع 

الــغير، حيــث إن الوحــدة بين المســلمين وغير للمســلمين داخــل الدولــة تمثــل 

صيانــة لوحــدة الدولــة أمنهــا، ويكفــل حيــاة كريمــة مســتقرة، وتعزيــز قيمــة 

https://2cm. )2024/10/14 أبو قضامة، إيناس، وثيقة المدينة، متاح على الرابط )شوهد يوم    1
es/Oes4: . ابن هشام، عبد الملك، السيرة النبوية، عناية عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب 
العربــي، بيروت، ط 3، 1990، 143/2-144، ابــن زنجويــه، حميــد بــن مخلــد، الأمــوال، تحقيــق 
عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، الريــاض، 

1986، ص 470-466.

https://2cm.es/Oes4
https://2cm.es/Oes4
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المواطنة الشاملة، واحترام الآخر، والعدل والمساواة في المجتمع الواحد دون 

تفريق، تحت مظلة الأمن والأمان، والحرص على المصلحة العامة للمسلمين 

وازدهارهــا  الــداخلي،  وأمنهــا  الوطنيــة  مصالحهــا  وحمايــة  الدولــة  باســتقرار 

الصعوبــات  ومواجهــة  الواحــد،  الوطــن  أفــراد  بين  والتكافــل  الاقتصــادي، 

والظــروف، وقــد تحقــق الدولــة هــذه الأهــداف عبر التعــاون الســلمي.1 

يقــول أحمــد عبــد العزيــز الحــداد: "إن المواطنــة الشــاملة هي روح وثيقــة 

المدينــة المنــورة التي وضعهــا الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام عنــد هجرتــه إليهــا، 

 والنصــرة والتكافــل والتعاقــل بين طوائــف أهــل 
ُ
وقــد كان مــن بنودهــا الحمايــةُ

المدينــة المختلفــة، ليكــون الوطــن هــو الجامــع لما فرقتــه الديانــة أو الاتجاهــات، 

لــه حــق العيــش الكريــم، والأمــن على النفــس والمال،  فكل مــن يعيــش فيهــا 

وحريــة العمــل والكســب، وعليــه واجــب الــذود عــن الوطــن وأهلــه وحمايتــه 

ــل تبعــات نصرتــه، ومــن لــم يقــم بالحــق لــم يكــن لــه واجــب"2. وعمارتــه وتحُمُّ

   انظــر:  الخاطــري، فاطمــة ســعيد ناصــر، التعايــش مــع غير المســلمين في قانــون مكافحــة التمــييز  1
والكراهية وازدراء الأديان، مجلة المعهد، معهد دبي القضائي، ع 26، أغســطس 2019، ص 32. 

انظــر: الديــك، المعاهــدات في الشــريعة الاسلاميــة والقانــون الــدولي العــام، ص 123.

الرابــط  على  متــاح  الإسلام،  نظــر  في  ــاملة 
ّ

الشّ نــة 
َ
المواطَ أحمــد عبد العزيــز،  الحــداد،  انظــر:     2

https://linksshortcut.com/FcfJe )شــوهد يوم 2024/10/14(: 

https://linksshortcut.com/FcfJe
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ثانيًًا: جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قيم التعايش: 

	1 وثيقة الأخوة الإنسانية:1.

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على غرس قيم الوسطية والتعايش 
والتسامح في المجتمعات، ومن ذلك جهودها الدولية والمحلية والتي تعبر عن 
الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ويحفظ الاستقرار والأمان، والتي تؤكد 
ــا مــن مبــادئ الشــريعة الغــراء، 

ً
على احترام الأديــان وكرامــة الإنســان انطقًلا

التســامح وتقبــل الآخــر، وتكريسًًــا  للقيــم الإنســانية وفي مقدمتهــا  ا 
ً
وترســيخً

للإرث الحضاري والثقافة الإماراتية، واستنادًًا لرؤية الشيخ زايد - طيب الله 
يـة التعاـيـش المتـفـردة والتي ترتـكـز على أربـعـة مرتـكـزات: ـثـراه - ونظرـ

أ التعايــش واحتــرام الآخريــن وإشــاعة أخــاق التســامح واجــب دينــي؛ لأن دينــه 	.
يحتــم عليــه ذلــك.

ب  التعايــش لا يكــون بالأقــوال فقــط، بــل بالأفعــال والمبــادرات، مثــل مبــادرات 	.
الشــيخ زايــد لترميــم مســجد عمــر فــي القــدس ورمــم بجانبــه كنيســة المهــد.

ج التعايــش أســاس التنميــة والازدهــار، ولا يتحقــق إلا بقبــول الآخــر، وانتهــاج 	.
الحــوار فــي كل الأمــور، والتعــاون بيــن النــاس.

د التعايــش يعــزز الحضــارة، والصانــع لهــا وهكــذا كانــت تطلعــات الشــيخ زايــد 	.
حينمــا يقــول: "إن للشــرق نصيبــا مــن الحضــارة وللغــرب نصيــب آخــر، فمــا 
علينا إلا أن نختار خير ما عند الشرق وخير ما عند الغرب" وهو ما تجسده 

صــروح أبوظبــي اليــوم.2

http://hrlibrary. :)2024/10/14 النص الكامل لـوثيقة المدينة، متاح على الرابط )شوهد يوم   1
umn.edu/arab/IS1.html

   الــدرعي، عمــر حبتــور، »بابــا زايــد أيقونــة التعايــش وملهــم صناعــة التســامح والــسلام«، مجلــة  2
.47-46 ابريــل،2018، ص  ع1،  تعايــش، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/IS%E2%80%911.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IS%E2%80%911.html
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 لقــد جعــل الشــيخ زايــد- طيــب الله ثــراه - مــن الإمــارات نموذجًًــا للتعايــش 

والمجتمعــات،  الأمــم  بين  والحــوار  الإنســاني،  والعطــاء  والتســامح  الســلمي 

والانفتــاح على الحضــارات والانفتــاح على الآخــر مــع المحافظــة على الهويــة 

الوطنيــة «فسياســاته المعتدلــة والمتزنــة، وفلســفته الاجتماعيــة المبنيــة على 

تحقيــق العــدل بين النــاس.. ليــس هــذا فحســب، بــل اهتــم زايــد في زرع الثقــة 

والتســامح حتى بين أطيــاف المجتمعــات التي زارهــا وبــذر بــذرة الخير فيهــا فلــم 

تفــرق أياديــه البيضــاء بين مســلم ونصرانــي أو صاحــب أي ديانــة أخــرى مــن 

تلقــي الخير الإماراتــي».1 

ا وترجمــة 
ً
وشكلــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أنموذجًًــا حيًًــا مشــرقً

حيــة لفلســفة التعايــش الســلمي والتســامح بين البشــر، فكانــت بذلــك محــط 

احترام واهتمام وتقدير العالم أجمع، كما غدت قبلة للكثير من الجنســيات 

التي رأى أهلهــا في دولــة الإمــارات محطــة آمالهــم وموطــن الأمــن والــسلام الــذي 

يحلمــون بــه حيــث لا تــميز بين إنســان وآخــر، والكل سواســية أمــام القانــون، 

الــذي يــحمي ويــحترم حقــوق الجميــع بغــض النظــر عــن الجنســية أو العــرق أو 

الديــن.2 

   الصايغ، فاطمة، »فلسفة زايد في التعايش السلمي، حقائق ورؤى مستقبلية«، مجلة تعايش،  1
ع2، أغســطس 2018، ص 56، أكــد مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )34( لســنة 2023 في شــأن 
مكافحــة التمــييز والكراهيــة والتطــرف، على ضــرورة البعــد كل قــول أو عمــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة 

سـاءة إلى أي ـمـن الأدـيـان. أو النـعـرات أو التـمـييز بين الأـفـراد أو الجماـعـات، أو الـإ

   الشحي، حمدان حسن الهدية، التسامح في مواجهة الإرهاب الفكري معالم الامتياز الإماراتي،  2
دار الحافظ دبي، 2024، ص 147.
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ا أساســيًًا 
ً
تعــتبر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وطنًًــا للتســامح، وشــريكً

الشــعوب،  بين  والتقــارب  الــسلام  لتعزيــز  1 ومعاهــدات دوليــة  اتفاقيــات  في 

ا للأــمن والــسلم الــعالمي.
ً
ـسيخً وترـ

وتبنــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وثيقــة عالميــة هي: "وثيقــة الأخــوة 

الإنســانية" وبرعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 

نهيــان رئيــس الدولــة -حفظــه الله-، والتي وقعــت في 4 فبرايــر 2019 في أبــوظبي 

مــن قبــل بابــا الفاتــيكان البابــا فرنسيــس، رئيــس الكنيســة الكاثوليكيــة والإمــام 

الأكبر للأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، هي إعلان مشترك يدعو لتعزيز 

التفاهــم والــسلام بين الأديــان. تهــدف الوثيقــة إلى تعزيــز التســامح والتعايــش 

بين البشــر، بغــض النظــر عــن الديــن أو العــرق أو الجنســية. مــن أبــرز نقــاط 

الوثيقة:

أ قيم السلام: التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام، 	.

وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك. 

ب ثقافــة التســامح: الحــوار والتفاهــم ونشــر ثقافــة التســامح يســهم فــي احتــواء 	.

كثيــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والبيئيــة.

ج العبــادة: حمايــة دور العبــادة مــن معابــد وكنائــس ومســاجد واجــب 	. دور 

تكفلــه كل الأديــان والقيــم الإنســانية والمواثيــق والأعــراف الدوليــة.

  ا تفاقيــة باريــس، 20 أكتوبــر 2005 اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشكال التعــبير الثقــافي، حصلــت  1
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة على عضويــة اللجنــة الدوليــة الحكوميــة لحمايــة وتعزيــز أشكال 
التعــبير عــن التنــوع الثقــافي باليونسكــو للــفترة الممتــدة بين /2021-2025. وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة، 
 :)2024/10/2 )شــوهد  الرابــط  على  متــاح  الدوليــة،  اللجنــة  عضويــة  على  تحصــل  الإمــارات 

https://2u.pw/HNxENZMm

https://2u.pw/HNxENZMm
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د الشــرق والغــرب: العلاقــة بيــن الشــرق والغــرب ضــرورة قصــوى لكليهمــا، لا 	.

يمكــن الاســتعاضة عنهــا أو تجاهلهــا، ولا بــد مــن ترســيخ الحقــوق الإنســانية.

ه حقــوق الطفولــة: حقهــم الأسا�ســي فــي التنشــئة الأســرية والتغذيــة والتعليــم 	.

والرعاية واجب على الأسرة والمجتمع، وإدانة أي ممارسة تنال من كرامتهم 

أو تخــل بحقوقهــم.

و  حريــة الاعتقــاد: الحريــة حــق لــكل إنســان اعتقــادًا وفكــرًا وتعبيــرًا وممارســة 	.

التعدديــة والاختــاف فــي الديــن واللــون والجنــس والعــرق حكمــة لمشــيئة 

إلهيــة.

ز نشــر الأخــقا: الحــوار بيــن المؤمنيــن يعنــي التلاقــي فــي المســاحة الهائلــة للقيــم 	.

الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق 

وتجنــب الجــدل العقيــم.

ح فمهــوم المواطنــة: يقــوم علــى المســاواة فــي الواجبــات والحقــوق لــذا؛ يجــب 	.

العمــل علــى ترســيخ المواطنــة الكاملــة فــي مجتمعنــا.

ط حقــوق المــرأة: الاعتــراف بحــق المــرأة فــي التعليــم والعمــل وممارســة حقوقهــا 	.

السياســية وتحريرهــا مــن الضغــوط التاريخيــة والاجتماعيــة.

ي وذوي 	. والضعفــاء  المســنين  حقــوق  حمايــة  الضعيفــة:  الفئــات  حمايــة 

الاحتياجــات الخاصــة ضــرورة دينيــة ومجتمعيــة يجــب العمــل علــى توفيرهــا 

وحمايتهــا بتشــريعات حازمــة.

ك مواجهــة الإرهــاب: يجــب وقــف دعــم الحــركات الإرهابيــة بالمــال، أو الســاح 	.

أو التخطيــط أو التبريــر، أو بتوفيــر الغطــاء الاعلامــي لهــا واعتبــار ذلــك مــن 
الجرائــم الدوليــة، ويجــب إدانــة التطــرف بــكل أشــكاله وصــوره. 1

  وثيقة الأخوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، منشــورة في مجلة تعايش،  1
ع 6، يوليــو 2019.
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الأخــوة  ووثيقــة  المنــورة  المدينــة  وثيقــة  أن  يتــبين  التأمــل  خلال  ومــن 

الإنســانية كلاهمــا يــسعى لتحقيــق التعايــش الســلمي والعدالــة الاجتماعيــة. 

رغم الفارق الزمني الكبير بينهما، إلا أن هناك تشابهات في المبادئ الأساسية:

التســامح  أهميــة  على  يشــددان  الوثيقــتين  كلتــا  والتعايــش:  التســامح   .1

الحــوار. وتعزيــز  المختلفــة،  والثقافــات  الأديــان  بين  الســلمي  والتعايــش 

والمســاواة  العدالــة  على  المدينــة  وثيقــة  نصــت  كمــا  والمســاواة:  العدالــة   .2

بين سكان المدينــة، تدعــو وثيقــة الأخــوة الإنســانية لاحترام حقــوق الإنســان 

التنميــة والازدهــار. البشــر وتحقيــق  بين جميــع  والعدالــة 

المــشترك  التعــاون  على  تشجعــان  الوثيقــتين  كلتــا  والمســاعدة:  التعــاون   .3

المتبادلــة. والمســاعدة 

بــالإسلام والمســلمين  تــاريخي خــاص  إطــار  في  بينمــا وثيقــة المدينــة كانــت 

في المدينــة المنــورة، فــإن وثيقــة الأخــوة الإنســانية تتنــاول التحديــات العالميــة 

المعاصــرة مــن منظــور متعــدد الأديــان والثقافــات. ومــع ذلــك، يظــل الهــدف 

الأســا�سي في كلتــا الوثيقــتين هــو بنــاء مجتمــع أكثر عدالــة وسمًًلاــا.

2. وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية:

تحــرص دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة على غــرس قيــم الوســطية والتعايــش 

حقــوق  تحفــظ  قانونيــة  منظومــة  ظــل  في  المجتمــع،  في  والتســامح  المــشترك 

المواطــنين والمقيــمين خاصــة في ظــل تنوعهــا الثقــافي والحضــاري ومــن ذلــك 

جهودها في تقديم الفتاوى التي تعبر عن الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، 

مــن خلال ضبــط الفتــوى وتنظيمهــــا وتطويرهــــا بمــا يحقــق »الســيادة الوطنيــة 

الإفتائيــة« ويحفــظ الاســتقرار والأمــان.
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الاستباقيــة  رؤيتــه  مــن  ــا 
ً
انطقًلا الشــرعي  للإفتــاء  الإمــارات  مجلــس  أصــدر   

 لــدوره في استشــراف مســتقبل الإفتــاء وقضايــاه المســتجدة” وثيقــة 
ا

وتفعــيلًا

أبوظبي للمستجدات العلمية »التي تمثل نموذج الرؤية والرواية الإفتائية في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتعــد مصــدرًًا علميًًــا لصناعــة المنتــج الإفتائي 

الحضــاري لثراء مضامينهــا واحتوائهــا على مبــادئ ومحــددات تــراعي المجــالات 

الوطنيــة والمفاهيميــة والواقعيــة، والشــرعية والأصوليــة والفكريــة والقانونيــة 

والقيمية والتخصصية ضمن منظومة مترابطة تســتوعب كافة المســتجدات 

العلمية،1وأكــدت على عــدة محــددات:

1- المحدد الوطني: يتحقق الاستيعاب الشرعي بانسجام الفتوى مع الثوابت 

المجــالات  كافــة  في  العليــا  الوطنيــة  المصــالح  حفــظ  في  وإســهامها  الوطنيــة 

الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعلمية والإنسانية وغيرها؛ بما يضمن 

تلاحــم المجتمــع، وازدهــار الدولــة، وحمايــة مكتســباتها، وحدودهــا.

المشتركــة،  الوطنيــة  المســؤولية  نحــو  الشــرعي بوصلتــه   ويحــدد الاستيعــاب 

والالتزام بأنظمة الدول وقوانينها واحترام مكونات المجتمع وأطيافه، ومراعاة 

تنوعــه الثقــافي والــديني، والإســهام في دعــم توجيهــات الدولــة الوطنيــة، ورؤاهــا 

الاستراتيجـيـة الحاـضـرة والمـسـتقبلية.

   مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، البيان الختامي للمؤتمر العالمي الثاني نحو الاستيعاب الشرعي  1
للمســتجدات العلميــة. المنهجيــة الحضاريــة، والتطبيقــات الواقعيــة، وأخلاقيــات الاســتدامة 8-7-

2023/11 أبوظبي، 2023، ص 16.
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2- المحدد القانوني: ويلزم في مراحل استكمال النظر في الاستيعاب الشرعي 

مراعاتــه الــوعي بالقــوانين والمواثيــق الدوليــة، وفقًًــا لمبــادئ التعاليــم الســمحة 

والثقافــات  الشــعوب  بين  الحضــاري  للتواصــل  وتحقيقًًــا  الحنيــف  للديــن 

المتنوعــة1.

3- المحــدد القــيمي والكونــي: ويســتوجب أيضًًــا ضــرورة الانفتــاح على القيــم 

 لقيــم 
ا

الحضاريــة والمعــارف الكونيــة، واحترام الأديــان وتعــدد الثقافــات تفعــيلًا

الرحمــة والرفــق والأخــوة الإنســانية والحضاريــة والتســامح والعيــش المــشترك 

ا للكرامة البشرية، وتحقيقًًا للاستقرار، 
ً
ا للمؤتلف الإنساني، وحفظً

ً
وترسيخً

والرخــاء، والــسلام.2

  انظــر: الــدرعي، عمــر حبتــور، الفتــوى الشــرعية في ســياق الدولــة الوطنيــة، مجلــس الإمــارات  1
للإفتــاء الشــرعي، جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية، أبــو ظبي، 2024، ص 61.

  مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، البيان الختامي للمؤتمر العالمي الثاني نحو الاستيعاب الشرعي  2
للمســتجدات العلميــة. المنهجيــة الحضاريــة، والتطبيقــات الواقعيــة، وأخلاقيــات الاســتدامة 8-7-

2023/11 أبو ظبي، 2023، ص 18-17.





البـــاب الأوّّل

تنظيم دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
بدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء التشريع



وليســت هــذه العوامــل وحدهــا هي الملحــة في دراســة التســامح، فهنــاك 

عوامــل أخــرى ترسخــت في عقليــة الأجيــال جــراء ثقافــات وعــادات وعواطــف، 

وأســباب أخــرى قــد يكــون بعضهــا نفســيًًا، إذ أصبــح التســامح عنــد بعضهــم 

ــا فيهــا، والتشــدد هــو 
ً
 عــن المبــادئ الإسلاميــة، واسترخاصًًــا لهــا وتفريطً

الًا
تنــاز

الأخــذ بعزائــم الأمــور.

فالسهام الموجهة للتسامح كثيرة والأسباب الداعية لبحثه والاهتمام به 

عديدة، فكما أن الشبه الماضية تحتاج لدحضها فإن هذه الأسباب النفسية 

والداخلية التي كشف عنها الشيخ ابن عاشور تدفع الباحث لدراسة مناهج 

وبرامــج تجعــل التســامح قيمــة مشتركــة يتذوقهــا الجميــع المســلم وغير المســلم 

العالم والجاهل والغني والفقير.



الفصل الأوّّل

تنظيم دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين

في ضوء قانون المعاملات المدنية )تنازع القوانين(



المبحث الأول:

طبيعة القانون الأجنبي وتفسيره

المبحث الثاني:

النظام العام في القانون، وفكرة النظام العام في التشريع الإماراتي

المبحث الثالث:

الاختصاص القضائي الدولي في القانون

المبحث الرابع:

مزايا وشروط تطبيق حمكمة الأحوال الشخصية للقانون الأجنبي
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الفصل الأول

تنظيم دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
في ضوء قانون المعاملات المدنية 

)تنازع القوانين( 

المبحث الأول: طبيعة القانون الأجنبي وتفسيره

تمهيد:

مــع ازديــاد الروابــط الاجتماعيــة بين أفــراد المجتمــع، يســتلزم أن تكــون 

هنــاك قواعــد قانونيــة تنظــم العلاقــات والتصرفــات ســواء أكانــت مدنيــة أو 

الــوطني في الدولــة لتطبيقــه على  القانــون  يتــم الرجــوع على  تجاريــة بحيــث 

النزاعات بين الأفراد في الدولة، ولكن بالنسبة للعلاقات التي يتواجد عنصر 

أجنبي فيها، فيخرجها من نطاق القانون الوطني ليطبق عليها القانون الدولي 

الخــاص، حيــث يتــم تحديــد القانــون الأنســب للتطبيــق بشــأنها، لأن تطبيــق 

القانــون الــوطني عليهــا قــد يــؤدي إلى أضــرار بأطــراف العلاقــة وقــد يــؤدي إلى 

انتفــاء العدالــة وإعاقــة التعامــل مــا بين أفــراد الــدول المختلفــة. فيتمحــور دور 

القانون الدولي الخاص بتعيين القانون الأنسب للإسناد على الواقعة ليكون 

هــو القانــون الواجــب التطبيــق مــن بين القــوانين المتنازعــة، مــن خلال قواعــد 
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قانونية في قانون القا�ضي تسمى قواعد الإسناد.1 والتي تعرف بأنها »القاعدة 

  انظــر: علاونــة، را�ضي نبيــه را�ضي، القانــون واجــب التطبيــق على الأمــوال دراســة قمارنــة، جامعــة  1
 عــن: الــداودي، غالــب 

ا
النجــاح، كليــة الدراســات العليــا، إشــراف أمجــد حســان، 2015، ص 6، نــقلًا

عمّّــان، 2011،  للنشــر والتوزيــع،  الثقافــة  القــوانين(، دار  )تنــازع  الخــاص  الــدولي  القانــون  علي، 
ص 22. هــل فكــرة تنــازع القــوانين هي نــزاع بين الســيادات أم لا؟

 كان لنظريــة تنــازع القــوانين تطــور تــاريخي طويــل، واختلفــت فيــه الحلــول لمشكلــة التنــازع، بعــض المدارس 
تعــتبر تطبيــق قانــون أجــنبي اعتــداء على الســيادة وتصــر على تطبيــق قانونهــا الــوطني الأوحــد )مثــال 
العدالة عندها( بحجة السيادة، نستعرض فيما يلي أهم تلك المدارس، ثم بيان حقيقة هل فكرة 

تنــازع القــوانين هي نــزاع بين الســيادات أم لا؟ وذلــك مــن خلال مــا يلي:

عــد مدرســة الأحــوال الإيطاليــة القديمــة )المــنهج التحلــيلي( مــن أوائــل الاتجاهــات في تنــازع القــوانين، إذ 
ُ
تُ

قامت على تحليل كل حالة على حدة لاختيار القانون الأنسب لطبيعة العلاقة، دون التقيد بحلول 
عامــة أو خلفيــات سياســية مســبقة. وقــد استنــدت إلى المنطــق القانونــي المجــرد مــع مراعــاة اعتبــارات 
العدالة والضرورات العملية. وفي ظل الإمبراطورية الرومانية، ساد القانون المدني المنظم لعلاقات 
الرومان فيما بينهم، وقانون الشعوب الذي يحكم علاقاتهم بالأجانب على أساس مبادئ العدالة، 
مما أدى إلى وجود قضاءين منفصلين حالا دون نشوء نظرية عامة لتنازع القوانين. غير أن إخضاع 
بعــض الأجانــب لاحقًًــا للقانــون الرومانــي أظهــر فكــرة التنــازع، قبــل أن يتجــه الفقــه إلى وضــع قواعــد 

عامة لحله.

ثــم ظهــرت مدرســتان أســاسيتان: الأولى هي مدرســة إقليميــة القــوانين التي ســادت في أوروبــا خلال القــرن 
السادس عشر، ونادى بها الفقيه الفرن�سي أرجنتريه، متأثرة بمبدأ السيادة وظروف الإقطاع. وتقوم 
على تطبيــق قانــون الإقليــم على كل مــن يقيــم فيــه، باعتبــار تنــازع القــوانين صــورة مــن صــور تنــازع 
الســيادات. وقــد انتقــل هــذا الاتجــاه إلى هولنــدا وبريطانيــا ثــم الولايــات المتحــدة، ولا يــزال حاضــرًًا في 

النظــم الأنجلوسكســونية، مــع الســماح بتطبيــق القانــون الشخ�صي على سبيــل المجاملــة الدوليــة.

أمــا الثانيــة فهي مدرســة شخصيــة القــوانين التي دعــا إليهــا مانشــيني في القــرن التاســع عشــر، مؤسسًًــا 
إياها على مبدأ القوميات، حيث يخضع الشخص لقانون جنسيته أينما وجد، باعتبار أن القوانين 
وُُضعت لحكم الأشخاص لا الأقاليم. وقد أثرت هذه النظرية في إخضاع مسائل الأحوال الشخصية 

في العديد من التشريعات المعاصرة لقانون الجنسية، مع إقرار بعض الاستثناءات الإقليمية.

وفي الفقــه الحديــث، بــرزت النظريــة الألمانيــة بقيــادة ســافيني، التي أعــادت إحيــاء المــنهج التحلــيلي مــن 
خلال تحليل الروابط القانونية وتحديد مركز ثقل العلاقة، فأخضعت الأشخاص لقانون الموطن، 
والأموال لقانون موقعها، والالتزامات التعاقدية لقانون مكان التنفيذ. كما ظهرت النظرية الفرنسية 
الحديثــة مــع بيليــه التي رأت تنــازع القــوانين تنازعًًــا بين ســيادات الــدول، وأكــدت ضــرورة التضحيــة 
أحيانًًا بعمومية القانون أو دوامه لتحقيق التوازن الدولي. وأخيرًًا، جاءت المدرسة الانطباعية التي 
 بالعلاقــة، رغــم مــا وُُجــه إليهــا مــن انتقــادات 

الًا
دعــت إلى مرونــة أكبر عبر تطبيــق القانــون الأكثر اتصــا

لغمــوض معاييرها.
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القانونية الداخلية التي ترشد القا�ضي الوطني إلى القانون الواجب التطبيق 

على المسألة محل النزاع ذات العنصر الأجنبي، وذلك لاختيار القانون واجب 

التطبيــق على هــذا النزاع مــن بين القــوانين المتزاحمــة باعتبــاره أكثر القــوانين 
ــا وصلــة بهــذه المســألة محــل النزاع«.1

ً
ارتباطً

لهــذا تعــد قواعــد الإســناد عبــارة عــن قواعــد قانونيــة وطنيــة مــن صنــع 

المشرع الوطني نفسه، مثلها مثل القواعد الموضوعية )الداخلية( ولكن هذه 

القواعــد يتــم اللجــوء إليهــا في النزاع المعــروض على القــا�ضي الــوطني عندمــا 

يكون هناك عنصر أجنبي في هذا النزاع وذلك من أجل التعرف على القانون 
الــذي ســوف يختــص بحكــم هــذا النزاع.2

ويؤكــد الباحــث أن مصــطلح »تنــازع القــوانين« قــد يــوحي بوجــود صــراع أو تنافــس بين دول العالــم لمــد 
نطاق تطبيق قانونها على النزاعات ذات العنصر الأجنبي، بل إن الحقيقة مختلفة تمامًًا فهو يشير 
إلى عمل القا�ضي لاختيار القانون الأنسب لحل النزاع، وهذا الاختيار لا يعتبر تنازعًًا بين سيادات 
الــدول، ولا يعــتبر تطبيــق القانــون الــوطني للقانــون الأجــنبي انتقاصًًــا مــن قــدر وقيمــة التشــريعات 

الوطنية.

انظر: صادق، هشام، تنازع القوانين، منشأة المعارف الإسكندرية )د.ط(، )د.ت(، ص 36-46. صادق، 
هشــام؛ وعكاشــة محمــد عبدالعــال، القانــون الــدولي الخــاص، دار الفتــح، الإســكندرية، )د.ط(، 
2010، ص 37-45. الهــواري، أحمــد محمــد، الــوجيز في القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، مكتبــة 
الجامعة، الشارقة، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، ط 3، 2012، ص 252-253. الكسواني، عامر 
محمــود، القانــون الــدولي الخــاص في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )تنــازع القــوانين(، الآفــاق 
المشــرقة، الشــارقة، )د.ت(. المذهــان، نايــف جليــل، مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، 
جامعــة الجزيــرة، دبــي، ص49- 50. الجــبير، أحمــد، فايــز النــصير، مبــادئ القانــون الدولي الخاص 

الإماراتــي، مكتبــة الجامعــة، الشــارقة، 2015، ص 224-223.

  المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص55.  1

  انظــر: المذهــان، نايــف جليــل، »دور القــا�ضي الإماراتــي في تطبيــق القانــون الأجــنبي في مســائل  2
ص 4206. الأزهــر(،  والقانــون )جامعــة  الشــريعة  كليــة  مجلــة  الأحــوال الشخصيــة«، 

 https://jfslt.journals.ekb.eg/article_11573_4e2d73bed1fb174b4bf37a579e3caa4c.pdf
متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم 2022/5/3(

https://jfslt.journals.ekb.eg/article_11573_4e2d73bed1fb174b4bf37a579e3caa4c.pdf
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أي تكــون مهمــة هــذه القواعــد إســناد الحكــم إلى القانــون الأكثر ملاءمــة 

لحكــم العلاقــة المتنــازع في شــأنها مــن ضمــن بقيــة القــوانين الأخــرى المتنازعــة 

لكونــه أكثر إيفــاء لمقتضيــات العدالــة مــن وجهــة نظــر هــذا القانــون المختــار.

»إن قاعــدة الإســناد والتي تعــتبر قاعــدة غير مباشــرة مــن أجــل الإشــارة إلى 

القانــون الواجــب التطبيــق لحكــم منازعــة أو مســألة مــا، إن هــذا الــدور لهــذه 

القاعدة يقتصر على الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق في الخلافات ذات 

العنصر الأجنبي دون أن يكون لها أي دور في فصل هذا النزاع، والتي تتكفل 

بهــا القواعــد الموضوعيــة في القانــون الــذي تــم تطبيقه«.1 

وإذا عقدت قاعدة الإسناد الاختصاص بحكم النزاع لقانون أجنبي فإن 

التساؤل يثور حول دور كل من القا�ضي والخصوم في التعرف على مضمون 

القانــون وتفــسيره، هــل يــلتزم القــا�ضي بالتحقــق مــن مضمون القانون الأجنبي 

من تلقاء نفسه؟ أم أن الخصوم هم الذين يحملون هذا العبء.

كذلــك قــد يكتنــف الغمــوض بعــض نصــوص القانــون الأجــنبي مما يتحتم 

معــه تنــاول هــذه النصــوص بالتفــسير، فهــل يتــم ذلــك التفــسير وفقًًــا للقواعــد 

التفــسير  لقواعــد  وفقًًــا  أو  الــوطني،  القانــون  أحكام  تفــسير  في  بهــا  المعمــول 

المعمــول بهــا في القانــون الأجــنبي ذاتــه؟ وتقــت�ضي الإجابــة عــن هــذه الأســئلة أن 

نفــرق بين مركــز القانــون الأجــنبي أمــام قضــاء الموضــوع، ومركــزه أمــام قضــاء 

النقــض.

والــدار  الثقافــة،  دار  المستنديــة،  الاعتمــادات  في  القــوانين  تنــازع  محمــود،  عمــار     الرواشــدة،  1
.103 ص   ،2017 عمــان،  الدوليــة،  العلميــة 
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وللإجابــة على هــذه التســاؤلات جــاء هــذا المبحــث للإجابــة عليهــا مــن خلال 

المطاـلـب التالـيـة:

المطلب الأول: الاتجاهات في بيان طبيعة القانون الأجنبي:

: قمدمة في تعريف الإحالة: 
الًا

أو

بعد أن ينتهي القا�ضي الوطني المختص بتكييف العلاقة القانونية1 ذات 

الطابــع الأجــنبي وإدراجهــا ضمــن إحــدى قواعــد الإســناد، واخضاعهــا بالتــالي 

لقانــون مــعين مــن بين القــوانين المتزاحمــة لحكــم هــذه العلاقــة القانونيــة، 

ســيقوم القــا�ضي بتطبيــق ذلــك القانــون الأجــنبي والــذي أشــارت إليــه قواعــد 

إســناده. ولكــن هــل قيــام القــا�ضي الــوطني بتطبيــق القانــون الأجــنبي ســيلجأ 

إلى القواعد الموضوعية )الداخلية( في ذلك القانون، أم سيلجأ إلى القواعد 

المتعلقة بالقانون الدولي الخاص )قواعد الإسناد( في ذلك القانون الأجنبي، 

فــإذا لجــأ القــا�ضي الــوطني إلى القواعــد الموضوعيــة في ذلــك القانــون فإنــه 

ســيحل النزاع ولا تثــور أي مشكلــة في هــذا المجــال، ولكــن إن لجــأ إلى قواعــد 

أن  وهي  مشكلــة  تثــور  مــا  ســرعان  فهنــا  الأجــنبي  القانــون  ذلــك  في  الإســناد 

قواعد الإسناد الأجنبية قد لا تقبل الاختصاص لقانونها الداخلي، فترد هذا 

  التكييــف في القانــون الــدولي الخــاص هــو: تحديــد طبيعــة المســألة محــل النزاع، وردهــا إلى أحــد  1
الأفكار المســندة تمهيــدًًا لإســنادها إلى قانــون مــعين . صــادق، هشــام، تنــازع القــوانين، ص 114.

لما كان متصــورًًا الاخــتلاف حــول تكييــف مســألة في قانــون لآخــر وبالتــالي مــن قــا�ضي لآخــر، فــإن الاتجــاه 
الســائد في فقــه القانــون الــدولي الخــاص هــو إخضــاع التكييــف لقانــون القــا�ضي. وقــد أخــذ المشــرع 
الإماراتــي بهــذا الاتجــاه في المادة )10( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة بــأن: قانــون دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية 

تتنــازع فيهــا القــوانين لمعرفــة القانــون الواجــب تطبيقــه مــن بينهــا.
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الاختصاص لقانون آخر، وهنا تتمثل هذه المشكلة بما يصطلح عليه بالإحالة 
في القانــون الــدولي الخــاص.1

وللتوضيح بصورة أفضل: لو أثيرت قضية متعلقة بميراث شخص هندي 

أمــام القضــاء الإماراتــي، فقاعــدة الإســناد الإماراتيــة الخاصــة بــالميراث تقــرر أن 

القانون الواجب التطبيق على الميراث هو قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث 

وقــت موتــه، وهــو قانــون جنســية المتــوفى وقــت وفاتــه دون تمــييز بين المنقــول 

والعقار،2 وبالتالي القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون الهندي، ومع ذلك 

فالقانــون الهنــدي يتضمــن نــوعين مــن القواعــد شــأنه في ذلــك شــأن أي قانــون 

آخر، قواعد موضوعية وقواعد إسناد، فإذا طبق القا�ضي الإماراتي القواعد 

الموضوعيــة الموجــود في القانــون الهنــدي والخاصــة بمســألة الميراث، فيكــون قــد 

قام بحل النزاع مباشــرة ولا تثور مشكلة الإحالة في هذا الصدد، أما إذا طبق 

قواعد الإسناد الهندية الخاصة بالميراث، فنجد أنه قد تنشأ مشكلة الإحالة لو 

أن قاعدة الإسناد الهندية تقرر أن القانون الواجب التطبيق على الميراث هو 

قانون الموطن القانوني للمتوفي، فإذا كان الموطن القانوني للمتوفي في الإمارات 
هذا سيعني أن هناك إحالة من القانون الهندي للقانون الإماراتي. 3

الواجــب  القانــون  يتضمنهــا  التي  الإســناد  قواعــد  تطبيــق  مشكلــة  وتعــد 

التطبيق أو ما جرى الفقه على تســميته بمشكلة الإحالة من أهم موضوعات 

النظريــة العامــة لتنــازع القــوانين، ولجلاء مضمــون تلــك المشكلــة يجــب علينــا 

الخــاص  الــدولي  القانــون  مبــادئ  نايــف،  القــوانين، ص 165،   جليــل،  تنــازع  انظــر: صــادق،     1
القاهــرة، 2021، ص 83. العربيــة،  النهضــة  دار  دبــي،  العــلمي  النهضــة  دار  الإماراتــي، 

  المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 188. 2

  انظر: جليل، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 85.  3
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دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

أن نــبين ماهيــة الإحالــة وأنواعهــا، عقــب ذلــك سنســتعرض موقــف الفقــه مــن 

ـقف المــشرع الإماراــتي ــمن الإحاــلة: الإحاــلة، وموـ

تعــرف الإحالــة بأنهــا: »إشــارة قاعــدة الإســناد الوطنيــة إلى تطبيــق القانــون 
الأجنبي، وبالمقابل تشير قاعدة الإسناد إلى تطبيق القانون الوطني أو قانون آخر«.1

ثانيًًا: أنواع الإحالة:

قــد تكــون الإحالــة مــن الدرجــة الأولى )الإحالــة القريبــة(: وهي التي تكــون 

الإحالــة فيهــا إلى قانــون القــا�ضي نفســه، وهي الحالــة التي يتنــازل فيهــا القانــون 

الأجــنبي عــن الاختصــاص لصــالح القانــون الــوطني.

البعيــدة(، وذلــك إذا  الثانيــة )الإحالــة  مــن الدرجــة  تكــون الإحالــة  وقــد 

أحالــت قواعــد الإســناد الأجنبيــة إلى قانــون ثالــث وفي هــذه الحالــة التي يتنــازل 
فيهــا القانــون الأجــنبي عــن الاختصــاص لصــالح قانــون آخــر.2

ولقد انقسم الفقه والتشريعات إلى اتجاهين بشأن الإحالة:

الاتجــاه الأول: يــرى الأخــذ بالإحالــة: فــإذا أشــارت قاعــدة الإســناد في قانــون 

القا�ضي إلى قانون دولة أجنبية فإنه يتعين على القا�ضي أن يبدأ بتطبيق قواعد 

عـدة أدـلـة أهمـهـا: هـذا الاتـجـاه إلى ـ هـذا القاـنـون. ويستـنـد أصـحـاب ـ سـناد في ـ الـإ

	1 إذا أشارت قاعدة الإسناد الوطنية إلى تطبيق قانون أجنبي فيجب تطبيق .

هــذا القانــون بوصفــة وحــدة واحــدة وتطبيــق قواعــد الإســناد والقواعــد 

الموضوعيــة فيــه. 

  الرواشدة، تنازع القوانين في الاعتمادات المستندية، ص 140. 1

  صادق، تنازع القوانين، ص 167.  2
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	2 الوطنــي، . القانــون  إلــى تطبيــق  فــي حــالات عديــدة  يــؤدي  بالإحالــة  الأخــذ 

وخصوصًا عندما يتنازل القانون الأجنبي عن الاختصاص لصالح القانون 

الوطنــي، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى توســيع حــالات تطبيــق القانــون الوطنــي.1 

الاتجاه الثاني: يرفضون الأخذ بالإحالة: ويرى أنصار هذا الاتجاه أنه إذا 

أشــارت قاعــدة الإســناد الوطنيــة إلى تطبيــق قانــون أجــنبي فإنــه يجــب تطبيــق 

القواعد الموضوعية في هذا القانون والتي تؤدي إلى حل النزاع وليس تطبيق 

قواعد الإسناد فيه، ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى عدة أدلة أهمها:

	1 أن الغــرض مــن قواعــد الإســناد هــو تحديــد القانــون الــذي يــؤدي إلــى حــل .

النــزاع، أمــا تطبيــق قواعــد الإســناد فــي القانــون الأجنبــي ســوف يــؤدي إلــى أن 

يبحــث القا�ضــي مــرة ثانيــة عــن ذلــك القانــون، بمــا يقــود للوقــوع فــي حلقــة 

مفرغــة والعــودة إلــى نقطــة البدايــة.

	2 تطبيق قواعد الإسناد في القانون الأجنبي هو انصياع لأوامر المشرع الأجنبي، .

بينمــا علــى القا�ضــي الانصيــاع لأوامــر مشــرعه، وعــدم الالتفــات لأوامــر المشــرع 
الأجنبي، وتطبيق القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الوطنية.2

إن موقــف المشــرع الإماراتــي مــن مشكلــة الإحالــة مــن الدرجــة الثانيــة هــو 

رفضهــا صراحــة وفقًًــا لما بينتــه المادة 26 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة التي 

نصــت: على أنــه »إذا تقــرر أن قانونًًــا أجنبيًًــا هــو الواجــب التطبيــق فلا يطبــق 

منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص«، ولكن 

  صادق، تنازع القوانين، ص 172. 1

  انظر: الرواشدة، تنازع القوانين في الاعتمادات المستندية، ص 146-143.  2
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الاســتثناء هــو قبولهــا إذا كانــت مــن الدرجــة الأولى فالقــا�ضي الإماراتــي يطبــق 

قواعــد الإســناد في القانــون الأجــنبي إذا كانــت هــذه القواعــد تــشير إلى تطبيــق 

القانــون الإماراتــي، أمــا إذا أشــارت إلى تطبيــق قانــون آخــر فيرفــض تطبيقهــا، 

ويطبــق القواعــد الموضوعيــة في القانــون الأجــنبي الــذي أشــارت إلى تطبيقــه 

قاعــدة الإســناد الوطنيــة.1 ويــرى الباحــث أنــه حســنًًا فعــل المشــرع الإماراتــي 

برفضــه الإحالــة مــن الدرجــة الثانيــة مــن ناحيــة أنــه أكــد الســيادة الإقليميــة 

للقانون الإماراتي باعتبارها الأصل العام في القانون، ويؤدي هذا الرفض إلى 

اســتقرار الحيــاة القانونيــة والمعــاملات داخــل الدولــة، والمحافظــة على النظــام 

العــام، وإلى توحيــد القواعــد الموضوعيــة التي يطبقهــا القــا�ضي الــوطني.2 

  انظــر: حكــم محكمــة تمــييز دبــي في الطعــنين 244، 265 لســنة 2010، تجــاري منشــور على موقــع  1
محامــو دولــة الإمــارات، جليــل، مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، ص 95.

  انظــر: سلامــة، عبــد الكريــم أحمــد؛ وعلي عي�سى الجــسمي القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، دار  2
النهضة العربية، مصر، )د.ط(، 2018، ص 186.
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ا: الطبيعة القانونية للقانون الأجنبي:
ً
ثالثً

المختــص  الــوطني  القــا�ضي  إرشــاد  هــو  الإســناد  قاعــدة  مــن  الهــدف  إن 

بالفصــل في النزاع إلى القانــون المختــص بالفصــل في النزاع المعــروض أمامــه، 

وقــد تــشير تلــك القاعــدة إلى اختصــاص قانــون القــا�ضي - وهي الحالــة التي 

لا تــثير أي إشكال - كمــا قــد تــشير إلى اختصــاص قانــون أجــنبي، وهي الحالــة 

التي تــثير مشــاكل عــدة على اعتبــار أن القــا�ضي الــوطني قــد يجهــل أحكام هــذا 

القانــون الأجــنبي، إضافــة إلى أنــه صــادرًًا عــن ســلطة لا تملــك حــق إصــدار 

أوامر له.1ويثور تساؤل حول دور كل من القا�ضي والخصوم في التعرف على 

مضمون القانون وتفسيره، هل يلتزم القا�ضي بالتحقق من مضمون القانون 

الأجــنبي مــن تلقــاء نفســه؟ أم أن الخصــوم هــم الذيــن يحملــون هــذا العــبء؟

لقد ظهرت عدة آراء واتجاهات ولكل واحد حججه وأســانيده: وســيكون 

الحدـيـث عنهـمـا في الفـقـرات الآتية:

أ- القانون الأجنبي وتطبيقه باعتباره مجرد وقائع: 

اتجــه القضــاء الفــرن�سي لإثبــات القانــون الأجــنبي في بــادئ الأمــر إلى عــدم 

إلــزام القــا�ضي الــوطني بإثبــات القانــون الأجــنبي والكشــف عــن مضمونــه مــن 

تلقاء نفسه، فيقع عبء هذا الإثبات على الخصم الذي يستند في دعواه إلى 

ذلك القانون الأجنبي سواء كان مدعيًًا أو مدعى عليه، أما في مرحلة النقض 

  انظــر: عبــد الكريــم، عســالي، »جــدوى الاســتثناء الــوارد في المادة 13 مــن القانــون المدنــي«، المجلــة  1
 عن: أعراب، بلقاسم، القانون 

ا
الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص، 2015، ص 358. نقلًا

الجزائــر،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  هومــة  دار  القــوانين،  تنــازع   - الجزائــري  الخــاص  الــدولي 
2004، ص 137.
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فلا يجــوز التمســك أمــام محكمــة النقــض بتطبيــق قانــون أجــنبي؛ لأن الأمــر 

يتعلــق بوســيلة دفــاع جديــدة يختلــط فيهــا الواقــع بالقانــون، ويبرر جانــب مــن 

الفقــه الفــرن�سي اتجــاه القضــاء الفــرن�سي نحــو تكليــف الخصــوم بالبحــث عــن 

مضمــون القانــون الأجــنبي استنــادًًا إلى:

 1- »اعتبــار عــملي مفــاده اســتحالة افتراض علــم القــا�ضي بقــوانين كافــة 

دول العالــم وبالتــالي اســتحالة تكليفــه بتطبيــق هــذه القــوانين«.1 

2- ويعلــل الأســتاذ الفــرن�سي هنري باتيفــول »أن القانــون الأجــنبي يفقــد 

أمام القا�ضي الوطني مؤيد تطبيقه الخارجي، ويعني بذلك عنصر الأمر الذي 

يتمتع به هذا القانون في بلاده لأن المشرع الذي أصدر هذا القانون ليس له 

أية سلطة على القا�ضي الوطني تمكنه من إلزامه بتطبيقه، فالقانون يتكون 

مــن عامــلين: العامــل العــقلي أو المضمــون، وعامــل الأمــر بتطبيقــه، والقانــون 

الأجــنبي يفقــد خــارج حــدود بلاده هــذا العامــل الأخير وينقلــب بالتــالي إلى مجــرد 

واقعــة، ويتــم تطبيقــه أمــام محاكــم الــدول الأخــرى بنــاء على أوامــر المشــرع 

الــوطني في هــذه الــدول«.2 

3- أمــا الأنجلــو أمريكيــون فإنهــم يــرون أن القانــون الأجــنبي يطبــق في بلــد 

القــا�ضي احترامًًــا للحقــوق المكتســبة في الخــارج، فالقــا�ضي لا يمكنــه النظــر في 

حق مكتسب في الخارج إلا بالرجوع إلى القانون الأجنبي الذي نشأ هذا الحق 

تحــت ســلطانه، وبنــاء عليــه يظهــر القانــون الأجــنبي كمجــرد عنصــر في واقعــة 

   الهواري، الوجيز في القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 367-366.  1

   ديب، فؤاد، القانون الدولي الخاص - تنازع القوانين، جامعة دمشــق، كلية الحقوق، دمشــق،  2
2017-2018، ص 116.
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مجــردة مــن أي قــوة في حــد ذاتهــا، ولكنهــا تســتمد قوتهــا القانونيــة مــن مبــدأ 
احترام الحقــوق المكتســبة في قانــون القــا�ضي.1

وينتــج عــن اعتبــار القانــون الأجــنبي مجــرد واقعــة عــدة ســلبيات منهــا: منــح 

الصلاحيــة المطلقــة لمحامــي الخصــم المتمســك بالقانــون الأجــنبي لإثباتــه قــد 

يدفعــه ذلــك لتحريــره وفــق مــراده وبمــا يخــدم مصالحــه، إضافــة إلى التكاليف 

الباهظــة التي سيتكبدهــا مــن يقــوم بالإثبــات للقانــون الأجــنبي مــن نفقــات 

وربمــا  واتصــالات  أجانــب  محــامين  وتوكيــل  بالمختــصين  والاســتعانة  ترجمــة 
السفر، ويعفي القا�ضي من رقابة المحكمة العليا لأنها محكمة قانون فقط.2

ب- القانون الأجنبي يحتفظ بطبيعته القانونية أمام القا�ضي الوطني:

إن من شأن قواعد الإسناد دمج القانون الأجنبي أو استقباله في النظام 

القانوني الوطني بحيث يصبح جزءًًا منه، ونقطة الانطلاق في نظرية الاندماج 

أو الاســتقبال التي قــال بهــا الفقهــاء الإيطاليــون هي فكــرة خصوصيــة النظــام 

القانونــي، وتــعني هــذه الفكــرة اقتصــار الصفــة القانونيــة على كل مــا يدخــل 

في هــذا النظــام وإنكارهــا لكل مــا يقــع خارجــه، وعلى هــذا لا يمكــن الاعتراف 

للقانــون الأجــنبي بطبيعتــه القانونيــة إلا إذا تــم دمجــه بالقانــون الــوطني، أي 

أن الاندماج هو الذي يحفظ للقانون الأجنبي طبيعته القانونية ويزوده بقوة 

النفــاذ في بلــد القــا�ضي إلا أنــه يفقــده صفــة الأجنبيــة.

  ديب، فؤاد، القانون الدولي الخاص - تنازع القوانين، ص 117-116.  1

site.iugaza.edu. :)2022/5/3 انظــر: القانــون الــدولي الخــاص، متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم     2
pptx.الجزء-الثاني-دولي-خــاص/ps/osaad/files/2015/02
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 واستنادًًا لما سبق يتمسك أنصار هذا الرأي بجميع النتائج المترتبة على 

اعتبــار القانــون الأجــنبي جــزءًًا مــن القانــون الــوطني مــن حيــث ضــرورة علــم 

القا�ضي به وتطبيقه وتفسيره، ويخضع في ذلك كله لمراقبة محكمة النقض.1 

ومعظم الفقه يؤيد هذا الاتجاه فالقا�ضي ملزم بتطبيق القانون الأجنبي 

مــن تلقــاء نفســه؛ لأن المشــرع أمــره بذلــك مــن خلال قاعــدة الإســناد الوطنيــة 

التي منحت للقانون الأجنبي قوته الملزمة أمام القضاء الوطني فيصبح جزءًًا 

منــه في حــدود التطبيــق، والقــول بــغير ذلــك يهــدم ويــلغي كل فائــدة مــن علــم 

تنــازع القــوانين، وأن تطبيــق قانــون أجــنبي أمــام القضــاء الــوطني ســوف يكــون 

في حــالات نــادرة إن لــم تكــن معدومة،2ومــن ثــم كان تكليــف الخصــوم بإثبــات 
أحكام القانــون الأجــنبي تيــسيرًًا لمهمتــه.3

وقــد نبــه الفقــه الحديــث إلى أن عــدم افتراض علــم القــا�ضي بالقانــون 

الأجــنبي لا ينفــي التزامــه القانونــي بالبحــث عــن مضمــون القانــون ذلــك أن 

التزامــه في هــذا السبيــل هــو أمــر تمليــه القواعــد العامــة في قانــون الإجــراءات 

المدنيــة4، لكــن محكمــة النقــض الفرنســية بــدأت تخفــف مــن موقفهــا الســابق 

باعتبار القانون الأجنــــبي وتطبيقه باعتبـــــاره مجرد وقائــــع حيث قــررت بتـاريـــخ 

 انظر: ديب، القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين(، ص 118-117. 1

   انظــر: الــعنزي، زيــاد خليــف شــداخ، »التعويــض عــن جرائــم تقنيــة المعلومــات في القانــون الــدولي  2
الخــاص الإماراتــي«، مجلــة الشــريعة والقانــون، كليــة القانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ع 74، ابريــل 2018، ص 433.

  الغامدي، حمدان بن درويش، »دور القا�ضي الوطني في إعمال القانون الأجنبي وإثباته«، مجلة  3
كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، الجزء الأول 2/2، ص 766.

   انظر:  صادق، عبدالعال، القانون الدولي الخاص، ص 170. 4
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2 مارس 1960 في قضية شموني1 وعلى الرغم من أن بحث وإثبات مضمون 

القانــون الأجــنبي يقــع على عاتــق الخصــوم فإنــه لا تثريــب على القــا�ضي إن هــو 

لجــأ للكشــف عــن مضمــون القانــون الأجــنبي وطبقــه مــن تلقــاء نفســه، وهــذه 

رخصــة وليســت التزامًًــا فجــاء في هــذا القــرار: » وبالرغــم مــن عــدم تعلــق هــذه 

الأحكام بالنظــام العــام، كمــا يســوغ للقــا�ضي أن يبحــث مــن تلقــاء نفســه عــن 

مضمــون القانــون الأجــنبي ويتعــرف على أحكامــه«2.

ولقــد تعــرض موقــف محكمــة النقــض الفرنســية للنقــد مــن قبــل الفقــه 

بذلــك،  إلزامــه  دون  الأجــنبي  القانــون  تطبيــق  رخصــة  القــا�ضي  منــح  حــول 

معتبريــن أن هــذا الــنهج قــد يــؤدي إلى تــحيز القضــاء بحيــث يصبــح لــه المرونــة 

في أن يطبــق أو لا يطبــق القانــون الأجــنبي، ممــا يمكــن الخصــوم إلى التحايــل 

على قواعــد الاختصــاص القضائــي الــدولي، واختيارهــم مســبقًًا للمحكمــة التي 
تخــدم مصالحهــم.3

  »قضية شموني متعلقة بمسألة النفقة بتطبيق القانون الفرن�سي على النفقة باعتبارها من آثار  1
الــزواج بين زوجين تونســيين متوطنــان بفرنســا، أحدهمــا تجنــس بالجنســية الفرنســية والآخــر بقــي 
ــا بجنسيتــه الســابقة، وعلــل القضــاء الفــرن�سي ذلــك بــأن لا يجــوز تطبيــق قانــون الجنســية 

ً
محتفظً

المشتركــة الســابقة على آثــار الــزواج المســتقبلية على أســاس أن لهمــا موطــن مــشترك بفرنســا وغير 
متحــدي الجنســية، فطبــق القضــاء القانــون الفــرن�سي في هــذه الحالــة«.  دربــة أمين، قواعــد التنــازع 

المتعلقــة بالــزواج وانحلالــه، جامعــة أبوبكــر بلقايــد، كليــة الحقــوق، 2007-2008، ص 36.

  الصرايرة، إبراهيم صالح؛ وعلاء محمد الفواعير، »مهمة اثبات القانون الأجنبي أمام القا�ضي  2
الــوطني وفقًًــا للتشــريع الأردنــي«، الجامعــة الأردنيــة، مجلــة علــوم الشــريعة والقانــون، مــج 43، 

ملحــق 3، 2016، ص 1253.

  انظر: الهواري، الوجيز في القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص367. 3
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ج- طبيعــة القانــون الأجــنبي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في دعــاوى 

الشخصــية: ـحوال  الـأ

الصفــة  أســبغ   2005 لســنة   28 رقــم  الشخصيــة  الأحــوال  قانــون  إن   

الاختيارية على قواعد الإسناد الواردة في قانون المعاملات المدنية وأصبحت 

مســألة تطبيــق القانــون الأجــنبي راجعــة لإرادة أطــراف الدعــوى، والقــا�ضي 

الــوطني غير ملــزم بتطبيــق قاعــدة الإســناد مــن تلقــاء نفســه، إلا إذا تمســك 

الأجنبي وأراد تطبيق قانونه1، فإنه في هذه الحالة يتعين تطبيق قانونه الذي 
تمســك بــه.2

القانــون  مــن  الأولى  المادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  نصــت  الصــدد  هــذا  وفي 

الاتحــادي رقــم )28( لســنة 2005م في شــأن الأحــوال الشخصيــة على أنــه: 

تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق 

قانونه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد )12(، و)13(، و)14(، و)15(، 

و)16(، و)17(، و)27(، و )28( من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون 

الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985.

  كلمــة )قانونــه( تعــود لقواعــد الإســناد وفــق مــا قررتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا بقولهــا: »إن مــن  1
المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن الأصــل هــو تطبيــق قانــون القــا�ضي وأنــه يتــعين على الخصــوم أن 
يتمسكــوا أمــام محكمــة الموضــوع بتطبيــق القانــون الأجــنبي الــذي تحــدده قاعــدة الإســناد وعليهم في 
هذه الحالة أن يقدموا الدليل على تضمنه القاعدة القانونية المراد تطبيقها لأن القانون الأجنبي 
يعد واقعًًا يجب إقامة الدليل عليه وإلا طبق  القا�ضي قانونه.«. المحكمة الاتحادية العليا، طعن 
رقــم 30 لســنة 28 القضائيــة صــادر بتاريــخ 2006/4/30 )أحــوال شخصيــة(. الســبو�سي، إشكاليــة 

تحديــد القانــون واجــب التطبيــق على منازعــات الأحــوال الشخصيــة، ص33.

  انظــر: المشــكلات القانونيــة والعمليــة في تطبيــق وصيــة الأجــنبي غير المســلم داخــل دولــة الإمــارات  2
https://www.bibliotdroit. يــوم 2022/5/3(  ) شــوهد  الرابــط  متــاح على   - المتحــدة  العربيــة 

com/2019/06/blog-post_35.html
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فالمحكمــة لا تطبــق مــن تلقــاء نفســها قانــون جنســية المتنــازعين الأجانــب، 

بــل لا بــد مــن أن يطلــب منهــا أحــد الأطــراف ذلــك؛ لأن تطبيــق قانــون جنســية 

بتطبيــق  الراغــبين  الأجانــب  النزاع  لأطــراف  المشــرع  منحــه  اســتثناء  الأجــنبي 

قانــون جنســيتهم على النزاع، »ومتى تعــذر إثبــات وجــود القانــون الأجــنبي أو 

بتطبيقــه وتقديــم  التمســك  عــن  بقعــود صاحــب المصلحــة  تحديــد مدلولــه 
نسخــة مترجمــة منــه أصبــح قانــون الدولــة هــو الواجــب التطبيــق«1

منازعــات  على  التطبيــق  واجــب  القانــون  تحديــد  أحكام  بين  والعلاقــة 

الأحوال الشخصية الواردة في قانوني المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 

الاتحــادي هي علاقــة أولويــة، فالنــص الــوارد في قانــون الأحــوال الشخصيــة 

منازعــات  على  التطبيــق  واجــب  هــو  الإماراتــي  القانــون  أن  إلى  يــشير  والــذي 

الأحــوال الشخصيــة مــا لــم يتمســك الأطــراف بتطبيــق قانونهــم، هــو مقــدم 

في التطبيــق على تلــك النصــوص الــواردة في قانــون المعــاملات المدنيــة، حيــث 

بتطبيــق  الأطــراف  تمســك  فــإذا  الإماراتــي كأصــلٍٍ،  القانــون  القــا�ضي  يُُطبــق 

قانونهم انتقل القا�ضي إلى النظر فيما إذا كان هذا القانون هو القانون الذي 

حــدده القواعــد الــواردة في قانــون المعــاملات المدنيــة.2 وإذا لــم يجــد في هــذا 
ُ
تُ

القانــون مــا ينظــم مســألة الأحــوال الشخصيــة المنظــورة أمامــه فإنــه ســيلجأ 

إلى تطبيــق مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص الــواردة في نــص المادة )23( مــن 

قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي التي تنــص على أنــه: »تتبــع مبــادئ القانــون 

 نقض أبوظبي، الطعن رقم 409 لسنة 2023، جلسة 2023/5/10 )أحوال شخصية(. 1

على  التطبيــق  واجــب  القانــون  تحديــد  »إشكاليــات  علي،  ســيف  عبــد الله  الســبو�سي،  انظــر:     2
منازعات الأحوال الشخصية وفق أحكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة، »مجلة 

الدراســات القضائيــة، ع 19، الســنة الحاديــة عشــر، أكتوبــر 2020، ص 22.
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الــدولي الخــاص فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص في المــواد الســابقة مــن أحــوال تنــازع 

القــوانين«، وذلــك بهــدف اســتخلاص القاعــدة التي مــن خلالهــا سيتــم تحديــد 
القانــون واجــب التطبيــق.1

فالهــدف الأســا�سي مــن القانــون الــدولي الخــاص وهــو تحقيــق التعايــش 

المــشترك بين النظــم القانونيــة لمختلــف الــدول، والأصــل في مجــال العلاقــات 

الخاصة الدولية هو تطبيق القانون الذي تشير باختصاصه قاعدة الإســناد 

سواء كان هو القانون الأجنبي أم القانون الوطني، ولا يكون قانون القا�ضي2 

صاحــب قابليــة خاصــة للانطبــاق إلا في الفــرض حيــث يتعــذر الوقــوف على 

بــدءًًا  والإجرائيــة  القانونيــة  الوســائل  كافــة  استنفــاد  بعــد  الأجــنبي  القانــون 

مــن تطبيــق القــا�ضي لقاعــدة الإســناد ونهايــة بالتزامــه بالبحــث عــن مضمــون 

القانــون الأجــنبي المختــص.

يضــاف أيضًًــا أن مــن بين خصائــص قاعــدة الإســناد أنهــا قاعــدة مزدوجــة 

الجانب، قد تشير إلى قانون القا�ضي كما قد تشير إلى قانون أجنبي، وقاعدة 

الإسناد لا تحدد هذا القانون أو ذاك رجمًًا بالغيب وإنما اعتمادًًا على أنه هو 

القانون الأنسب والأعدل لحكم العلاقة وأكثرها تحقيقًًا للعدالة.

  انظر: السبو�سي، »إشكاليات تحديد القانون واجب التطبيق”، ص27.  1

  المقصود بقانون القا�ضي: »هو مجموعة القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني للمحكمة  2
التي تنظــر النزاع، فهــو القانــون الــوطني للقــا�ضي المختــص بنظــر النزاع وهــذا القانــون يشــمل جميــع 
القواعــد التي تحكــم مختلــف النظــم القانونيــة داخــل الدولــة« المذهــان، مبــادئ القانــون الــدولي 
الخــاص الإماراتــي، ص 77. وجــاء في تعريفــه أيضًًــا أنــه: »الــذي يرجــع إليــه ويطبــق عنــد الاســتحالة 
، مجمــوع 

ا
الفعليــة أو الحكميــة، في الكشــف عــن مضمــون القانــون الأجــنبي واجــب التطبيــق أصلًا

النظــام القانونــي بمختلــف مصــادر قواعــده: التشــريع، العــرف، مبــادئ القانــون الطبــيعي وقواعــد 
بين  والاختيــار  التنــازع  قاعــدة  علــم  الكريــم،  عبــد  أحمــد  القضــاء«.  سلامــة،  الفقــه،  العدالــة، 

الشــرائع، مكتبــة الجلاء الجديــدة، المنصــورة، 1996، ص 580.
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إن تــرك الأمــر بيــدي الخصــوم بحيــث لا يعمــل القــا�ضي قاعــدة الإســناد 

إلا إذا تمســك بــه أطــراف النزاع أمــر مــن شــأنه أن يفتــح بــاب الغــش والتحايــل 

بالعلاقــة، فيكفــي أن يحضــر   
ا

القانــون الأجــنبي المختــص أصلًا نحــو  واســعًًا 

الخصــوم أمــام قــا�ضي مختــص بنظــر منازعتهــم ويلتزمــون الصمــت فلا يــثيرون 

قاعــدة الإســناد حتى يجــد القــا�ضي الطريــق مفتوحًًــا أمامــه ليطبــق قانونــه، 

رغــم أن هــذا القانــون قــد لا يكــون ملائمًًــا لحكــم النزاع.1 

 يذهــب الــرأي الــراجح في القفــه والقضــاء في القانــون المقــارن إلى تأكيــد 

الطبيعــة القانونيــة للقانــون الأجــنبي مــع الاعتراف لــه في عين الوقــت بصفتــه 

الأجنبيــة، فالقانــون الأجــنبي ليــس عنصــرًًا مــن عناصــر الواقــع، بــل هــو قانــون 

 على أمــر مشــرعه الــذي أودعــه قاعــدة الإســناد 
الًا

يطبقــه القــا�ضي الــوطني نــزو
الوطنيــة.2

وبنــاء على مــا تقــدم أعتقــد بــأن القــا�ضي لا يــزال وفقًًــا لما هــو مســتقر في 

العمل القضائي وما هو منصوص عليه في القواعد الناظمة للقانون الدولي 

الخــاص غير ملــزم بالبحــث والتحــري عــن مضمــون القانــون الأجــنبي، فهــذه 

المهمــة أوكلهــا القانــون والاجتهــاد القضائــي المســتقر للخصــم الــذي يتمســك 

بحكم القانون الأجنبي، ومع ذلك أرى أن يتم تخفيف حدة ما تقدم في حالة 

ــا للقــا�ضي مــن خلال 
ً
إن كان القانــون الأجــنبي شــائعًًا أو كان مضمونــه معروفً

اطلاعــه وقراءاتــه الخاصــة، أو أنــه ســبق تقديــم نسخــة مــن القانــون الأجــنبي 

  انظر: عبد العال، القانون الدولي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص 244-242.  1

  انظر: السابق، ص261.  2
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في دعــوى أخــرى، أو مــن خلال الاعتمــاد على مكاتــب متخصصــة في توثيــق 

وترجمــة القــوانين الأجنبيــة، أو خلال الاســتعانة بــخبراء القــوانين الأجنبيــة أو 

أساتذة الجامعات لبيان مضمون القوانين الأجنبية، والتعرف على مختلف 

المبــادئ التي تفســر القانــون. 1 

فعندئــذ لا غضاضــة - بنظــري - مــن قيــام القــا�ضي بالحكــم بمضمــون 

القانون الأجنبي، مؤسسين ذلك على قاعدة الدور الإيجابي للقا�ضي في إدارة 
والفصــل في المنــازع المعروضــة عليــه.2

وأمــا عــن موقــف المشــرع الإماراتــي في تعــذر إثبــات القانــون الأجــنبي فلقــد 

أخــذ قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي صراحــة في المادة 28 مــن قانــون 

المعــاملات المدنيــة الاتحــادي أنــه في حــال تعــذر إثبــات القانــون الأجــنبي المــراد 

القــا�ضي  قانــون  يطبــق  فإنــه  بإثباتهــا  ملــزم  ماديــة  واقعــة  باعتبــاره  تطبيقــه 

الإماراتي 3حيث نصت: »يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر 

إثبــات وجــود القانــون الأجــنبي الواجــب التطبيــق أو تحديــد مدلولــه« .

الأحــوال الشخصيــة للأجانــب، 11 مــارس 2017، متــاح على الرابــط    انظــر:  الأميري،  أحمــد،  1
 https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/93386   :)2022/5/3 يــوم  )شــوهد 

  انظر: الكسواني، القانون الدولي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ص 117.  2

  تطبيق قضائي: »من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يتمسك بتطبيق القانون الأجنبي  3
على النزاع المطــروح على المحكمــة عليــه أن يقيــم الدليــل على ذلــك القانــون وذلــك بــأن يقدمــه إلى 
المحكمــة إثباتًًــا لأحكامــه باعتبــاره واقعــة ماديــة لا يــفترض في المحكمــة العلــم بهــا، ومــؤدى ذلــك أن 
يلتزم القا�ضي بتطبيق قانونه«. المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 678 لسنة 2024 أحوال 

شخصية )غرفة المشــورة( جلســة 2024/8/12.

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/93386
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المطلب الثـــانــــــــي: تفســـير القانــــــــــون الأجنــــبي وموقـف قضــــــاء دولــــــــــــــــــــة 

الإمــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة: 

: تفسير القانون الأجنبي:
الًا

أو

لتطبيــق قاعــدة قانونيــة لا بــد مــن تفسيرهــا، وهنــاك اخــتلاف في وجهــات 

النظــر بهــذا الشــأن:

الرأي الأول: فهو يعطي المحاكم الوطنية كامل الحرية في تفسير القانون 

الأجنبي ويجيز لها اتباع الطرق المتبعة في تفسير القانون الوطني؛ لأن القانون 

الــوطني وأصبــح جــزءًًا منــه بعــد أن قــررت  الأجــنبي ذاب في وعــاء القانــون 

قواعــد الإســناد الأخــذ بــه مستنــدًًا في ذلــك إلى أن مثــل هــذه الحريــة مــعترف 

بهــا عنــد تطبيــق قانونهــا وليــس هنــاك مــا يبرر عــدم الاعتراف بهــا في تطبيــق 

جـنبي. القاـنـون الـأ

الرأي الثاني: يعارض آخرون طريقة تفسير القانون الأجنبي بمعزل عن 

سياقه الأصلي.

داعين على ضــرورة تفــسيره وفقًًــا للأصــول والأفكار الســائدة في النظــام 

العمــل  القــا�ضي  على  يتحتــم  وعليــه  إليهــا،  ينســب  التي  للدولــة  القانونــي 

بالتفــسير الــرسمي الملــزم للقانــون الأجــنبي والتقيــد بقــرارات المحاكــم واتجــاه 

الفقه في الدولة التي يراد تطبيق قانونها حتى ولو تشابهت نصوص القانون 

الأجــنبي، حيــث إن مجــرد التشــابه في نصــوص القانــون لا يــعني التطابــق في 
المــعنى والمضمــون.1

 انظــر: الهــداوي، حســن، القانــون الــدولي الخــاص تنــازع القــوانين، مكتبــة دار الثقافــة، عمــان،  1
)د.ط(، 1995 ص 221-220.



- 85 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

ويختــار الباحــث الــرأي الثانــي لأنــه يضمــن احترام قاعــدة الإســناد التي 

أشــارت إلى تطبيــق القانــون الأجــنبي، إضافــة أن القانــون الأجــنبي لا يندمــج في 

النظــام القانونــي الــوطني، بــل يحتفــظ بصفتــه الأجنبيــة باعتبــاره صــادرًًا عــن 

مشــرع أجــنبي، لذلــك يفســر حســب المبــادئ المعمــول بهــا في القانــون الأجــنبي 

ذاتــه.1 

ثانيًًــا: موقــف قضــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الرقابــة على تفــسير 

جـنبي: القاـنـون الـأ

من المعلوم أن المحكمة العليا في كل دولة تملك رقابة على صحة تطبيق 

المحاكم لقانونها الوطني وتفسيره وتأويله وتوحيد الفهم القضائـي للنصـوص 

والقواعـد القانونيـة، وهذه من أهم وظائف المحكمة العليا بما يحقق توحيد 

الاجتهــاد القضائــي، ولكــن هــل تملــك المحكمــة الاتحاديــة العليــا الرقابــة على 

تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره؟

المحكمــة  رقابــة  القضــاء  فــرض  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  ففــي 

الاتحاديــة العليــا على تفــسير وتطبيــق القانــون الأجــنبي، وهــو نهج محمــود ممــا 

 في 
ً
يعزز هدف قاعدة الإسناد، والخطأ في تفسير القانون الأجنبي يعتبر خطأً

إعمــال قاعــدة الإســناد، وقواعــد الإســناد مــن القواعــد الوطنيــة التي تخضــع 

لرقابــة المحكمــة الاتحاديــة العليــا.

القضــاء  أمــام  تعــرض  التي  القضايــا  بعــض  في  الأجــنبي  القانــون  يطبــق 

الوطني، وإذا لم تراقب محكمة النقض تفسيره يمكن أن تحدث اختلافات 

  انظر: سلامة، والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 199.  1
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ــا يؤثــر على القانــون الــوطني.1، 
ً
في التفــسير بين المحاكــم الدنيــا أو حتى انحرافً

إضافــة لذلــك فالقانــون الأجــنبي تــم تطبيقــه استنــادًًا على نصــوص القانــون 

الإماراتي )قواعد الإسناد( بالتالي يعتبر القانون الأجنبي قانونًًا وطنيًًا من هذه 

الجهــة، وبالتــالي تملــك المحاكــم العليــا أن تبســط رقابتهــا على حســن تطبيقــه 
وحســن تأويلــه وتفــسيره.2

  انظــر: الهــواري، الــوجيز في القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، ص373. انظــر: المذهــان، مبــادئ  1
القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، ص 119. انظــر المحكمــة الاتحاديــة العليــا الطعــن رقــم 167 
لسنة 24 أحوال شخصية لسنة 2009 صارد بتاريخ 2009/01/13 أن المحكمة الاتحادية العليا 
قــد راقبــت مــدى التزام قضــاة الموضــوع بصحــة ودقــة الرجــوع إلى القانــون المختــص بحكــم مســألة 
غيبة الزوج عن زوجته في مفهوم المادتين 13، 23 من القانون 100 لسنة 1985 بشأن الأحوال 

الشخصـيـة للمـسـلمين المـصـريين الواـجـب التطبـيـق على دـعـوى اـلـطلاق.

   الكسواني ـ تنازع القوانين، ص126. 2

الأقبــاط  لائحــة  خلــو   - الأجــنبي  القانــون  تطبيــق  لحســن  التمــييز  حمكمــة  مراقبــة  قضائــي:  تطبيــق 
الأرثوذكس من النص على عدم ســماع دعوى النقفة لأكثر من مدة معينة، أثره، وجوب تطبيق 
القواعــد الــواردة في القانــون المدنــي المصــري لســقوط ديــن النقفــة بالتقــادم، وانتهــاء الحكــم إلى 
نتيجــة صحيحــة، وإيــراد تقريــرات قانونيــة خاطئــة لا يعيبــه، لمحكمــة التمــييز تصحيــح هــذا الخطــأ 
دون أن تنقضــه: «مــن المقــرر وفقــا لنــص المادة 146 مــن لائحــة الأقبــاط الأرثوذكــس أن نفقــة 
الزوجــة على زوجهــا تجــب مــن حين العقــد الصحيــح، ومــؤدى هــذا أنهــا تعــتبر دينًًــا مــن وقــت وجوبها 
على هذا النحو ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ومن ثم كقاعدة عامة يمكن المطالبة بتلك النفقة 
عن أي مدة سابقة ما لم ينص المشرع صراحة على عدم سماع دعوى المطالبة بها لأكثر من مدة 
معينــة، كمــا فعــل القانــون رقــم 100 في ســنة1985 بعــدم ســماع دعــوى النفقــة عــن مــدة ماضيــة 
لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمسلمين المصريين ومن ثم تسري عليهم أحكام 
الشــريعة الإسلاميــة مــن غير المســلمين عنــد اخــتلاف الطائفــة والملــة بين الــزوجين، وإذ كانــت هــذه 
القاعــدة تتضمــن حكمًًــا موضوعيًًــا لا يســري إلا على المخاطــبين بهــذا القانــون ومــن ثــم فــإن حكمهــا 
لا يمتد إلى غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة، ولما كانت لائحة الأقباط الأرثوذكس - الواجبة 
التطبيق - قد خلت من النص على عدم سماع دعوى النفقة لأكثر من مدة معينة ومن ثم يرجع 
في شــأنها إلى القواعــد العامــة الــواردة في القانــون المدنــي المصــري بالنســبة لســقوط ديــن النفقــة 
بالتقــادم مــن تاريــخ اســتحقاقه مــع وجوبــه، وإذ كانــت تلــك النفقــة مــن الديــون الدوريــة المتجــددة 
فإنهــا تتقــادم بــم�ضي خمــس ســنوات طبقًًــا للمــادة 375 مــن القانــون المدنــي المصــري، ومــن المقــرر 
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المبحث الثاني: النظام العام في القانون، وفكرة النظام 

العام في التشريع الإماراتي

إذا كان المشــرع الــوطني قــد ســمح بتطبيــق القــوانين الأجنبيــة على إقليمــه 

في بعــض الفــروض فــإن ذلــك لا يــعني أنــه قــد منــح تفويضًًــا مطلقًًــا لمشــرعي 

دول العالم؛ إذ من غير المقبول أن يطبق القا�ضي قانونًًا أجنبيًًا يتعارض مع 

مفهومه مع النظام العام في دولته، وعليه فقد تؤدي عملية اختيار القانون 

الواجب التطبيق إلى قانون غير مرغوب فيه، وهو ما يؤول به إلى الاستبعاد.1 

وبالتــالي، فإنــه لا خلاف على مفعــول فكــرة النظــام العــام ومــدى تأثيرهــا 

على تنازع القوانين ودوها في استبعاد القانون الأجنبي المختص؛ فمن المسلم 

به أنه كلما اتضح للقا�ضي في دولة ما أن أحكام القانون المراد العمل به غير 

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فإنه 
لا يعيبه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة بإعمال أحكام المذهب المالكي الواجب التطبيق في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه. ولما كان 
ذلــك وكان الــبين مــن الأوراق أن المطعــون ضدهــا قــد طلبــت بإلــزام الطاعــن بنفقتهــا الزوجيــة عــن 
المــدة مــن 2001/6/1 وأقامــت دعواهــا الماثلــة في2002/11/23 وهي مــدة تقــل عــن خمــس ســنوات 
ومــن ثــم فلا يكــون ديــن المنفقــة المطالــب بهــا قــد ســقط بــم�ضي المــدة وإذا انــتهى الحكــم المطعــون 
فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي إلى هذه النتيجة وإن تنكب الوسيلة ومن ثم فإن النعي يكون 
على غير أساس« الطعن رقم 55 لسنة 2003 جلسة 2003/11/30)أحوال شخصية(. ويتبين من 
هــذا الحكــم أن محكمــة التمــييز راقبــت صحــة أســباب الحكــم الاســتئنافي التي بني عليهــا، وبالرغــم 
من أن المحكمة الاستئنافية استندت إلى أسباب خاطئة، إلا أن هذه الأخطاء لم تؤثر على صحة 

النتيجة النهائية للحكم، ولمحكمة التمييز تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.

المعرفــة،  كنــوز  مكتبــة  الفكريــة،  الملكيــة  مســائل  في  القــوانين  تنــازع  عي�سى،  هايــدي    حســن،  1
الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2020، ص 326. انظــر: الرواشــدة، تنــازع القــوانين في الاعتمــادات 

.195 ص  المستنديــة، 



- 88 -

مقبولة في بلده وأنها تتنافى مع مبادئ السياسة التشريعية التي يحاول القانون 

إرســاءها، وتتنــافى مــع المبــادئ والأســس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

والروحية التي يقوم عليها نظام مجتمعه فإنه يمتنع عن تطبيقها.1 

وسنســتعرض في المطلــبين الآتــيين، تعريــف النظــام العــام في القانــون ثــم 

نناقــش فكــرة النظــام العــام في التشــريع الإماراتــي على النحــو الآتــي:

المطلب الأول: تعريف النظام العام في القانون:

عــرف عبــد الــرزاق السنهــوري النظــام العــام )النظــام العــام الــداخلي( 

بقوله: »القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها 

إلى تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام 

المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة 
هــذه المصلحــة وتحقيقهــا« 2

بتنظيــم  تتعلــق  التي  القواعــد  كل  السياســية:  بالأســس  »ويقصــدون 

الدولــة وطريقــة مباشــرتها لســيادتها عــن طريــق الســلطات المختلفــة فيهــا، كمــا 

يقصــدون بالأســس الاجتماعيــة القواعــد التي ترمــي إلى كفالــة الأمــن والنظــام 

في الدولة، وكذلك كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة وبمسائل الأحوال الشخصية 

بوجه عام، وكل ما يتعلق بتحقيق التضامن الاجتماعي بين مختلف طبقات 

الجماعــة، أمــا الأســس الاقتصاديــة فيقصــد بهــا كل مــا يتعلــق بتنظيــم الإنتاج 

  انظــر: الهــداوي، القانــون الــدولي الخــاص، ص 178. حســن، تنــازع القــوانين في مســائل الملكيــة  1
الفكريــة، ص 329.

  السنهــوري، عبــد الــرزاق أحمــد، الوســيط في شــرح القانــون المدنــي الجديــد - نظريــة الالتزام  2
عــام، دار إحيــاء التراث العربــي، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 399/1. بوجــه 
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القومي وتداول النقد وكفالة مســتوى معين للأســعار، وأما الأســس الخلقية 

فيقصدون بها القواعد المتصلة بالناموس الأدبي في الجماعة والذي يحرص 
عليــه أبناؤهــا وهــو مــا يتصــل بحســن الآداب«.1

ويلحــق بالنظــام العــام الآداب العامــة: هي مجموعــة مــن القواعــد وجــد 

علاقاتهــم  يســود  أدبــي  لنامــوس  طبقًًــا  باتباعهــا  ملــزمين  أنفســهم  النــاس 

الاجتماعيــة، وهــذا النامــوس الأدبــي يمثــل الحــد الأدنــى مــن الأفكار والقيــم 

العامــة  مــن الأخلاق  تمثــل جــزءًًا  النــاس، فهي  تواضــع عليهــا  التي  الخلقيــة 

متفــق عليــه كحــد أدنــى يــراه المجتمــع واجــب الاحترام والتقديــر، ويتحــدد هــذا 

الجزء في ضوء العادات والتقاليد والأعراف وأحكام القضاء وللدين أثر كبير 

في تكييفــه، وكلمــا اقترب الديــن مــن الحضــارة، ارتفــع المعيــار الخلقــي، وزاد 

التشــدد فيــه.2 

ويعتبر نظام الأسرة من صميم النظام العام، وعلى ذلك لا يجوز بالاتفاق 

تعديــل مــا بين الــزوجين مــن حقــوق وواجبــات كحــق الــزوج على زوجتــه مــن 
طاعة وأمانة زوجية، أو حق الزوجة على زوجها من نفقة ورعاية.3

والنظام العام في القانون الداخلي يهتم أكثر بالقاعدة القانونية الوطنية 

فهــو حــام لهــا، أمــا في تنــازع القــوانين فهــو »مدافــع« عنهــا حيــث يــعترض على 

  العتيبي، النظام العام للدولة المسلمة، ص 49.  1

عــام،  بوجــه  الالتزام  نظريــة   - الجديــد  المدنــي  القانــون  شــرح  في  الوســيط  السنهــوري،  انظــر:     2
399/1.  انظــر: مســعودة، عمــارة »إشكاليــة تحديــد مفهــوم النظــام العــام وتطبيقاتــه القانونيــة«، 

المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانونــي، عــدد خــاص، 2015، ص 398.

  ســلطان، أنــور، المبــادئ القانونيــة العامــة، دار النهضــة العربيــة، بيروت، ط 4، 1983، ص  3
.62-59
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تطبيــق أحكام القانــون الأجــنبي التي تتنــافى مــع المبــادئ والقيــم الاقتصاديــة 

والاجتماعية والسياسية لمجتمع الدولة، 1 والقا�ضي الوطني يتمتع بالسلطة 

التقديريــة بشــأن تقديــر تعــارض القانــون الأجــنبي مــع النظــام العــام الســائد في 
دولتــه مســتعينًًا بــالأفكار الســائدة فيهــا.2

ويظهر مما سبق أن فكرة النظام العام فكرة نسبية متطورة إذ تختلف 

الفكــرة الســائدة في كل بيئــة وفي كل عصــر؛ لأن النظــام العــام ليــس نتــاج 

عــن فكــرة اجتماعيــة  تعــبير  هــو  إنمــا  القانونيــة بصفــة مطلقــة،  النصــوص 

في لحظــة معينــة تكــون المصــدر المباشــر للنظــام العــام، لذلــك كان للأعــراف 

والتقاليــد المحليــة أهميــة كــبيرة في تكويــن النظــام العــام، ومــن الخطــأ قصــر 

النظام العام على النصوص القانونية المكتوبة وحدها؛ لأنه ليس في القانون 

وحده، وإنما قد تعبر عنه المبادئ التي يعتنقها المجتمع في لحظة معينة، ولو 
لــم تتضمنهــا النصــوص المكتوبــة. 3

  انظر: سلامة، علم قاعدة التنازع، ص 582.  1

الــزواج     انظــر: جــودي، عليــاء ســليم، تــأثير النظــام العــام في القانــون الواجــب التطبيــق على  2
الــدولي  القانــون  ديــب،   .9-8 2011، ص  الحقــوق،  كليــة  بغــداد،  النهريــن،  جامعــة  المختلــط، 

.141 ص  الخــاص، 

  خيري، مــرت�ضى عبــد الله، محمــد جلال إســماعيل، »الدفــع بالنظــام العــام لاستبعــاد القانــون  3
الواجــب التطبيــق في منازعــات التــبني »مجلــة شــؤون اجتماعيــة، ع 162، صيــف 2024، ص 71.
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المطلب الثاني: فكرة النظام العام في التشريع الإماراتي:

في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التي تطبــق الشــريعة الإسلاميــة، وفــق 

ما نصت عليه المادة الســابعة من الدســتور أن: »الإسلام هو الدين الرسمي 

للاتـحـاد، والـشـريعة الإسلامـيـة مـصـدر رئي�سي للتـشـريع فـيـه«.

وبينــت المادة )2( مــن القانــون رقــم )28( لســنة 2005م في شــأن الأحــوال 

الشخصيــة أن فهــم النصــوص التشــريعية في القانــون، وتفسيرهــا، وتأويلهــا، 

إلى أصــول الفقــه الإسلامــي وقواعــده.

وجعلت المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية أداة التفسير هي أصول 

وقواعــد الفقــه الإسلامــي، ويعــتبر مــن النظــام العــام وفــق المادة الثالثــة مــن 

القانون سالف الذكر الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث 

والنســب، والأحكام المتعلقــة بنظــم الحكــم وحريــة التجــارة وتــداول الثروات 

عليهــا  يقــوم  التي  والأســس  القواعــد  مــن  وغيرهــا  الفكريــة  الملكيــة  وقواعــد 

المجتمــع وذلــك بمــا لا يخالــف الأحكام القطعيــة والمبــادئ الأساســية للشــريعة 

الإسلامية، وبالتالي فالمشرع الإماراتي لم يعمد إلى وضع تعريف لفكرة النظام 

العــام وإنمــا حــدد حــالات وأحكامًًــا معينــة معــتبرًًا إياهــا مــن النظــام العــام، 

وهــذه الأحكام ليســت حصريــة، بــل هي مــن قبيــل الأمثلــة التي عددهــا المشــرع 

الإماراتــي الــذي اشترط أن لا تخالــف الأحكام القطعيــة والمبــادئ الأساســية 

للشريعة الإسلامية1 بما مؤداه أن تكون تلك الأحكام المتعلقة بالنظام العام 

   انظر: ابن معمر عوينات نجيب، »النظام العام بين سلطة المشرع والتكييف القضائي«، المجلة  1
الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص، 2015، ص 443.
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في قواطع الأحكام أو ثوابتها بحيث لو خالفها خرج عن الشرع الإسلامي وكان 

غير دســتوري بلغــة العصــر.1 

وأمــا عــن الموقــف القانونــي مــن فكــرة تقييــد أحكام الأحــوال الشخصيــة 

لغير المسلمين في النظام العام فلقد كان المشرع الإماراتي في قانون المعاملات 

المدنيــة رقــم لســنة 1985يتــبنى عــدم تطبيــق القانــون الأجــنبي واستبعــاده إذا 

العامــة  الآداب  أو  القطعيــة  الإسلاميــة  الشــريعة  مخالفــة لأحكام  فيــه  كان 

بعــد التعديــل  العــام في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.2 ولكــن  النظــام  أو 

الــذي طــرأ على قانــون المعــاملات المدنيــة بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 30 

لســنة 2020 ، وتماشــيًًا مــع مبــدأ التســامح والتعايــش والانفتــاح على الآخــر، 

والتعدديــة الثقافيــة لأفــراد المجتمــع، ومراعــاة لأصــل العلاقــات الزوجيــة بين 

الأطــراف مــن الأجانــب التي قامــت وفقًًــا لقانــون البلــد الــذي تــم فيــه الــزواج، 

ومراعــاة لمصــالح وحقــوق الأســرة الأجنبيــة لضمــان اســتمرارها واســتقرارها، 

ســمح المشــرع بتطبيــق القانــون الأجــنبي وإن احتــوى على مــا يخالــف أحكام 

الشــريعة أو النظــام العــام أو الآداب فنصــت المادة 27 مــن قانــون المعــاملات 

المدنيــة الاتحــادي المعــدل على أنــه: »لا يجــوز تطبيــق أحكام قانــون عينتــه 

هــذا  مــن   26  ،25  ،24  ،23   ،22،  21  ،20،19  ،18  ،11،10 النصــوص 

القانون، إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام 

أو الآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة«، وبالتالي فقد سمح هذا النص 

   انظــر: شــعبان، عبــد العظيــم، وحــسين الجهــازي، شــرح قانــون المعــاملات المدنيــة رقــم 5 لســنة  1
1985 لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، )د.ط(، 1990، ص 65.

  الجنــدي، أحمــد نصــر، الأحــوال الشخصيــة في قانــون الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار الكتــب  2
القانونيــة، ودار شــتات للنشــر والبرمجيــات، مصــر، )د.ط(، 2010، ص 3.
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 للمبدأ العام الذي يقوم عليه 
الًا

بتطبيق القوانين الأجنبية على إقليمه إعما

التنــازع والــذي يــق�ضي بضــرورة أن تــفسح الدولــة المجــال في قانونهــا الــداخلي 

لتطبيــق القانــون الأجــنبي فيجــوز تطبيــق القانــون الأجــنبي وإن كان مخالفًًــا 

لقانــون القــا�ضي الــوطني.

في  العــام  بالنظــام  الدفــع  تضييــق  فكــرة  الإماراتــي  المشــرع  تــبنى  لقــد 

ا من أن فلسفة النظام العام في القانون 
ً
العلاقات الدولية الخاصة، انطقًلا

الــداخلي مختلفــة عنهــا في القانــون الــدولي الخــاص، فــإذا كانــت أكثر صرامــة في 

تنظيــم المجتمــع الــداخلي فهي أكثر مرونــة بخصــوص العلاقــات الدوليــة وهــو 

تجسيد عملي متمثل في تعزيز العلاقات الدولية ويسهم في توطيد العلاقات 
الاقتصاديــة والاستثماريــة.1

ولكــن قــد تثــور إشكاليــة في حالــة مــا قــرره قانــون المعــاملات المدنيــة المادة 

27 منه أنه يطبق القانون الأجنبي وإن كان يخالف النظام العام، مع أحكام 

اتفاقية قد انضمت إليها الدولة، فهل تقدم المعاهدة على القانون؟

بالرجوع لنص المادة 22 من قانون المعاملات المدنية رقم )5( لسنة1985 

في  نــص  وجــد  إذا  الســابقة  المــواد  أحكام  تســري  لا   « أنــه  على  وتعديلاتــه: 

يتعــارض معهــا« فمــن  الــبلاد  في  نافــذة  في معاهــدة دوليــة  أو  قانــون خــاص 

النــص الســابق الــذي يتنــاول مســألة تنــازع القــوانين قــرر تقديــم المعاهــدة على 

القانــون، وبالتــالي يمكــن التمســك بتطبيــق المعاهــدة، ففــي شــريعة الأقبــاط 

  انظــر: يــحيى، إبراهيــم خالــد، »نحــو تضييــق نطــاق النظــام العامــة لمصلحــة القانــون الأجــنبي في  1
سياق القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة« مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مج 16، 

ع 2، ديســمبر 2019، ص 153.
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الأورثوذكس، حرمان الطرف الذي يثبت عليه واقعة الزنا ويحكم بطلاقه، 

من الزواج مدى الحياة. ويُُعد هذا متعارضًًا الاتفاقية الدولية للقضاء على 

جميــع أشكال التمــييز العنصــري في مســألة )حــق التزوج(؛ لأنــه يهــدر حريــة 

أساســية مــن الحريــات العامــة وهي حريــة الــزواج وتكويــن أســرة، ويتضمــن 
 بانفصــال الطــرفين بالــطلاق.1

ا
عقابًًــا مــدى الحيــاة لجريمــة عقابهــا حــدث فــعلًا

وبما أن فكرة النظام والآداب فكرة نسبية متطورة، وتضيق وتتسع تبعًًا 

للأفكار الســائدة في المجتمــع، والقــوانين قابلــة للتحديــث بصــورة مســتمرة، 

وبحاجــة لمراجعــة آثارهــا ومــدى تلبيتهــا للحاجــات المتناميــة للمجتمــع المدنــي 

ومجتمع الأعمال فإننا نستحث المشرع على أنه يستوجب إعمال فكرة الأثر 

المخفف لاستبعاد القانون الأجنبي بأن يستبعد من التطبيق الجزء المعارض 

مــع النظــام العــام، وإعمــال فكــرة الدفــع بالنظــام العــام كلمــا كان مــن شــأن 

أو  للشــريعة الإسلاميــة القطعيــة،  القانــون الأجــنبي مخالفًًــا لأحكام  تطبيــق 

التعــارض الجوهــري مــع المثــل والقيــم العليــا للمجتمــع الإماراتــي، متى ارتبــط 

النزاع بطرف مواطن سواء كان مسلمًًا أو غير مسلم ، أو مسلم أجنبي بغض 

ــا مســلمًًا في القضيــة فيغلــب جانبــه.
ً
النظــر عــن جنسيتــه؛2 ولأن هنــاك طرفً

إضافــة لوضــع قيــد بجــواز تطبيــق القانــون الأجــنبي لــغير المســلمين مــن 

الأجانــب، عنــد تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه ويقــرون على الفاســد منــه 

ـًا في ــشرعهم أو قانونــهم. بــشرط أن يــكون صحيـحً

يــوم2024/10/20(  )شــوهد  المســلمين،   غير  بالمصــريين  وعلاقتهــا  الإسلاميــة  الشــريعة  انظــر:     1
 https://linksshortcut.com/pZIFM

  محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 90 لســنة 2006 أحــوال شخصيــة، جلســة 13 فبرايــر 2007.  2
الحجايــا، نــور حمــد، بكــر عبــد الفتــاح الســرحان، القانــون الــدولي الخــاص، جامعــة الشــارقة، 

الشــارقة، 2017، ص 94.

https://linksshortcut.com/pZIFM
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المبحث الثالث:  الاختصاص القضائي الدولي في القانون1

المطلب الأول: حق التقا�ضي في دولة الإمارات العربية المتحدة: 

يكفل دســتور دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق الإنســان الأساســية 

بما في ذلك مبدأ المساواة أمام القانون، ويؤكد على مبدأ استقلال القضاء، 

وأن »العــدل أســاس الملــك، والقضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم في أداء 
واجبهــم لــغير القانــون وضمائرهــم«.2

وكفــل المشــرع الإماراتــي حــق التقــا�ضي كمبــدأ دســتوري أصيــل للنــاس 

كافــة، وطنيًًــا كان أو أجنبيًًــا، باعتبــاره الوســيلة التي تكفــل حمايــة الحقــوق 

التي يتمتــع بهــا قانونًًــا ورد العــدوان عليهــا.

المنازعــات  بنظــر  الــدولي  القضائــي  اختصاصــه  الإماراتــي  المشــرع  وقــرر 

المســلم،  غير  فيــه  ويدخــل  وإطلاقــه  بعمومــه  أجانــب  أطرافهــا  يكــون  التي 

ولا يــشترط ر�ضى الخصــمين للترافــع أمــام محاكــم الدولــة، بمــعنى الســماح 

للأجانب بإمكانية التقا�ضي أمام المحاكم الإماراتية وذلك من خلال تطبيقه 

النصــوص القانونيــة الــواردة في قانــون الإجــراءات المدنيــة أو قانــون الأحــوال 

الشخصيــة الاتحــادي، أو المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في 

شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي، واقتصــرت وظيفتــه فقــط في بيــان إن كان 

  حدد المشرع الإماراتي اختصاصه القضائي الدولي للنظر في المنازعات التي يكون أطرافها بشكل  1
عام وشامل، ولئن كانت هذه الرسالة قد تناولت الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فإن مقصود 
الباحــث مــن »الاختصــاص القضائــي الــدولي« في هــذه الدراســة مــا كان متعلقًًــا بفئــة معينــة وهــم 

غير المسلمين.

  المادة )94( من الدستور. 2
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القضاء الإماراتي مختصًًا أم لا دون أن تتعدى ذلك لتقوم بعقد الاختصاص 

أو نفـيـه ـعـن قـضـاء أـجـنبي آـخـر.

وقــرر المشــرع أن محاكــم الدولــة ســواء الاتحاديــة أو المحليــة وحدهــا، هي 

صاحبــة الاختصــاص الأصيــل في نظــر كافــة الدعــاوى والمنازعــات القضائيــة 

وفقًًــا لتنظيمهــا واختصاصهــا المكانــي والإجرائــي كمــا نــص الدســتور1 ، وأنــه لا 

يجــوز التــخلي في المنازعــات ذات العنصــر الأجــنبي عــن الاختصــاص القضائــي 

الــدولي المعقــود للقضــاء الــوطني2 لكونــه مــن النظــام العــام ولأن القضــاء يمثــل 

مظهــرًًا مــن مظاهــر الســـيادة الــذي تمارســـه الدولـــة، كمــا لا يجــوز الاتفــاق على 

مخالفة قواعد الاختصاص الدولي3 وباعتبار أن أداء العدالة مصلحة عامة 

تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضائها الوطني 

الذي تراه دون غيره من قضاء أجنبي جديرًًا بتحقيق هذه الغاية، 4 باستثناء 

  المادتــان 103، 104 ـمـن الدـسـتور. انظــر: يونــس، محمــود مصطفــى، »كفالــة الحــق في التقــا�ضي  1
في الشــريعة الإسلاميــة ومــدى تطابــق أحكام القانــون الإماراتــي معهــا«، مجلــة الحــق، ع 9، 2004، 

ص 148.

  تطبيــق قضائــي: ســريان قانــون المكلــف بالنقفــة على الالتزام بهــا )المادتين 15،28 مــن قانــون  2
لعــدم  مدلولــه  تحديــد  أو  الأجــنبي  القانــون  وجــود  إثبــات  تعــذر  الاتحــادي(.  المدنيــة  المعــاملات 
تمســك صاحــب المصلحــة بتطبيقــه، وتقديــم نسخــه مترجمــة منــه، أثــره: وجــوب تطبيــق قانــون 
الدولــة. مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضائــه بعــدم الاختصاص بنظر دعوى إنقاص 
النفقــة المفروضــة بحكــم القضــاء الــوطني بمــا ينتــج تســليط غير جائــز لقضــاء أجــنبي على القضــاء 
الــوطني فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون بمــا يوجــب نقصــه والقضــاء 
باختصاص محاكم الدولة دوليًًا بنظر الدعوى. نقض أبوظبي، الطعن 409 لسنة 2023، جلسة 

2023/5/10 )أــحوال شخصــية(.

  المادة 23 من قانون الإجراءات المدنية. 3

الإمــارات  دولــة  في  والإثبــات  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  في  الوســيط  محمــد،  حــلمي  الحجــار،     4
العربيــة المتحــدة )أبــو ظبي، 2016(، ص526-527. انظــر، نقــض أبــو ظبي، الطعــن رقــم 331 

)تجــاري(. أ( جلســة 2019/6/20  لســنة 2019 س 13 ق. 
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الحــالات المنصــوص عليهــا قانونًًــا، كالدعــاوى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار 

كائــن في الخــارج )19 إجــراءات مدنيــة(، أو كانــت الدعــوى مرفوعــة على أجــنبي 

ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة ولم تتوافر حالة من الحالات الواردة 

في المادة )20 إجراءات مدنية(، فيتخلى القضاء الإماراتي بأمر من المشرع عن 

اختصاصــه ويصــدر حكمًًــا بعدم الاختصاص.

المطلــب الثانــي: تنظيــم دعــاوى الأحــوال الشخصيــة المشــتملة على 

عنصــر أجــنبي: 

على  المشــتملة  الشخصيــة  بالأحــوال  المتعلقــة  النزاعــات  تنظيــم  »إن 

يســتلزم  بــل  التشــريعي  الاختصــاص  تحديــد  على  يقتصــر  لا  أجــنبي  عنصــر 

أيضًًــا تحديــد المحكمــة المختصــة دوليًًــا بهــذه النزاعــات ويتــم ذلــك مــن خلال 

قواعــد الاختصــاص القضائــي الــدولي والتي تتــولى تحديــد الحــالات التي ينعقــد 

فيهــا اختصــاص قضــاء دولــة القــا�ضي إزاء غيرهــا مــن محاكــم الــدول الأخــرى 

المتضمنــة عنصــرًًا أجنبيًًــا، فــإن أول مــا يعــرض لــه القــا�ضي عندمــا يثــار أمامــه 

نــزاع متعلــق بالأحــوال الشخصيــة ذو عنصــر أجــنبي هــو بحــث مــا إذا كانــت 

محكمتــه مختصــة دوليًًــا بالفصــل في هــذا النزاع أم لا، فــإذا وجدهــا مختصــة 

انتقــل عندئــذ إلى إســناد النزاع إلى القانــون الواجــب التطبيــق عليــه، أمــا إذا 

وجدهــا غير مختصــة فلا داعي عندئــذ لإثــارة مســألة الاختصــاص التشــريعي 

أمامــه«.1 

 نوريــة، شــبوو، الميراث والتصرفــات النافــذة بعــد الوفــاة في إطــار القانــون الــدولي الخــاص )رســالة  1
ماجســتير(، إشــراف الأســتاذ الدكتــور تشــوار جــيلالي، جامعــة أبوبكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر، 

2010-2011، ص 137-136.
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القضائــي  بين الاختصــاصين  إلى عــدم وجــود تلازم  مــن الإشــارة  بــد  ولا 

والتشــريعي، أي أن تقريــر اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة للنظــر في نــزاع مــعين 

لا يستتبع حتمًًا تطبيق القانون الإماراتي، وذلك لاختلاف الأسس التي يقوم 

عليهــا كل منهمــا ففــي حين تقــوم قواعــد الاختصــاص القضائــي على اعتبــارات 

الأمن والسلامة العامة، بينما قواعد الاختصاص التشريعي تقوم على اختيار 

القانــون الأنســب لحكــم النزاع، ممــا يفــرض حســم مســألة التنــازع القضائــي 

الــدولي قبــل التطــرق لمســألة تنــازع القــوانين.1 

ــا الخصومــة 
ً
والمقصــود بالمنازعــات ذات العنصــر الأجــنبي: أن يكــون طرفً

أو أحدهمــا مــن غير مــواطني الدولــة التي فيهــا المحكمــة المنــوط بهــا الفصــل في 

هــذه الخصومــة، وقواعــد الاختصــاص القضائــي الــدولي تقــوم بتحديــد مجــال 

ولايــة المحاكــم الوطنيــة في نظــر المنازعــات ذات الطابــع الــدولي، وهي تعــد مــن 

أهم قواعد القانون الدولي الخاص ذلك أن تحديد المحكمة التي ينعقد لها 

الاختصاص بالفصل في النزاع ذو العنصر الأجنبي يتوقف عليها الحل النهائي 

لهــذا النزاع، كمــا يتوقــف عليــه سلامــة الحكــم الصــادر حــال كونــه صــادرًًا مــن 

محكمــة مختصــة بالنظــر في الخصومــة.

الــدولي للقضــاء: »مجموعــة القواعــد القانونيــة  ويقصــد بالاختصــاص 

التي تحــدد اختصــاص المحاكــم الوطنيــة بالفصــل في المنازعــات ذات العنصــر 
الأجــنبي إذا مــا عرضــت عليهــا للفصــل فيهــا«.2

   انظر: الجبير، النصير، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 383.  1

للتشــريعات  وفقًًــا  الإمــارات  دولــة  لمحاكــم  الــدولي  »الاختصــاص  ســيف،  ســعيد     الســبو�سي،  2
الوطنيــة«، مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة جامعــة زيــان عاشــور بالجلفــة، مــج 4، ع 1، 

.1 2019، ص  مــارس 
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ولتحليــل قضيــة مــن قضايــا القانــون الــدولي الخــاص عليــه فإنــه يجــب 

التالــية: اتــباع الخــطوات 

	1 في البداية يكون البحث عما إذا كان النزاع يتضمن عنصرًا أجنبيًا..

	2 ثــم يتــم البحــث عــن الحلــول المناســبة للإشــكال القانونــي المطــروح فــي هــذا .

القانونــي وذلــك بإعطائهــا الوصــف  مــن خــال تكييــف الإشــكال  النــزاع 

القانونــي الســليم ثــم تطبيــق قواعــد الإســناد المناســبة علــى موضــوع النــزاع.

	3 ثــم تحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة وفقًــا لقواعــد تنــازع الاختصــاص .

الدولــي،  القضائــي 

	4 وبعدها يتم معرفة القانون الواجب التطبيق.1.

  انظــر: أحمــد، عبــد النــور، حماضــرات في القانــون الــدولي الخــاص الأســري، المركــز الجــامعي نــور  1
البــشير كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، مدينــة البيــض بالجزائــر، 2016-2017، ص 79-77.

تطبيــق عــملي: فلــو رفعــت مطلقــة دعواهــا لــدى محكمــة الــعين الشــرعية ضــد مطلقهــا، طلبــت فيهــا 
الحكم بأن يدفع لها نفقتها السابقة في فترة الزوجية، ورد المدعى عليه الدعوى بعدم اختصاص 
القضــاء الإماراتــي بنظــر الدعــوى لأن المدعيــة إيرانيــة الجنســية وأن الــنكاح عقــد في إيــران وعليــه 
يكــون القضــاء المختــص هــو القضــاء الإيرانــي، إلا أن محكمــة الــعين الشــرعية قضــت باختصاصهــا 
بنظر الدعوى ذلك أن المدعى عليه مواطن من مواطني هذه الدولة وإلزامه بأداء النفقة الزوجية 

السابقة.

المسألة القانونية: نفقة زوجية سابقة.

التكييف: أحوال شخصية، المادتان 63، 67 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي. 

المحكمة المختصة: محكمة العين الشرعية.

ضابــط الإســناد: تحــدد المادة )14( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي القانــون واجــب التطبيــق 
على النزاع »في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنيًًا وقت 

انعقــاد الــزواج يســري قانــون دولــة الإمــارات وحــده فيمــا عــدا شــرط الأهليــة للــزواج.

القانون الواجب التطبيق: القانون الإماراتي.



- 100 -

المطلب الثالث: معايير الاختصاص الدولي:

باســتقراء النصــوص القانونيــة يلاحــظ أن الاختصــاص الــدولي يستنــد إلى 

ثلاثة معايير: الأول شخ�صي، والثاني: إقليمي: والثالث: حكمي بنص القانون، 

ونفصل تلك المعايير على النحو التالي:

ا إماراتيًّّا(: 
ً
: المعيار الشخ�صي )إذا كان المدعى عليه مواطنً

الًا
أو

تنص المادة 19 من مرسوم بقانون الإجراءات المدنية على أنه "فيما عدا 

الدعــاوى العينيــة العقاريــة المتعلقــة بعقــار في الخــارج تختــص المحاكــم بنظــر 

الدعــاوى التي ترفــع على المواطــن".

فيستند هذا المعيار في تحديده على أساس عنصر الجنسية1، وبمقتضاه 

فمحاكم الدولة تكون مختصة دائمًًا بالدعاوى التي ترفع على مواطني الدولة 

  عرفــت الجنســية بأنهــا: انتســاب الشخــص قانونًًــا للشــعب المكــون للدولــة، وهــذا التعريــف يركــز  1
بصفــة أساســية على الوجــه الداخليــة للجنســية.

وعرفت الجنسية بأنها: »رابطة سياسية وقانونية بين الشخص ودولة معينة تجعله عضوا فيها وتقيد 
انتمــاءه إليهــا وتجعلــه في حالــة تبعيــة سياســية لهــا. وفي هــذا التعريــف يؤكــد على الوجهــة الدوليــة 

للجنـسـية كأداة لتوزيع الأفراد بين مختلف الدول

ويميــل فريــق ثالــث إلى إبــراز طبيعــة الرابطــة التي تربــط الفــرد بالدولــة فيعــرف الجنســية بأنهــا: تبعيــة 
قانونيــة وسياســية تحددهــا الدولــة ويكتســب الفــرد بموجبهــا الصفــة الوطنيــة«.    القــصبي، عصــام 
الدين، القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة )الجنسية(، مطبوعات جامعة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــعين، 1995، ص56-52.

فهي علاقــة سياســية: تنشئهــا الدولــة بمحــض إرادتهــا لأنهــا علاقــة سياســية ضروريــة تربــط الدولــة 
برعاياهــا فتمنحهــا لمــن تشــاء وتمنعهــا ممــن تشــاء.

لــه  وهي علاقــة قانونيــة: مزدوجــة الأثــر، فللشخــص حــق الحمايــة لشخصــه ولمالــه ولعرضــه، وتهيئ 
ســبل الحيــاة؛ لتقيــه شــر الفقــر والمــرض والجهــل ولهــا عليــه مقابــل ذلــك الــولاء والطاعــة وتنفيــذ 
أوامرها المشروعة  ،  انظر: خالد، هشام، اكتساب الجنسية الأصلية بالميلاد لأب وطني دار الفكر 

الجــامعي، الإســكندرية، )د.ط(، 2000، ص 23.
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ولــو لــم يكــن لهــم موطــن أو محــل إقامــة بالدولــة أو عمــل بهــا، بحيــث تشــملهم 

ولايــة القضــاء الــوطني ولــو كانــوا مقيــمين أو موجوديــن خــارج الدولــة،1 وســواء 

كان النزاع ناشــئًًا عن علاقة قانونية قامت داخل الدولة أو خارجها، وســواء 

كان شخصًًــا طبيعيًًــا أو اعتباريًًا،2ومــن المســوغات التي دعــت إلى الأخــذ بهــذا 

الضابــط التيــسير على المــدعي وذلــك بإيجــاد محكمــة يقــا�ضي أمامهــا المــدعى 

عليــه ويــحمي حقــه أو مركــزه القانونــي.3 ويستنــد اختصــاص المحاكــم الوطنيــة 

المنعقدة طبقًًا لهذا الضابط إلى اعتبار سيا�سي مؤداه أن من وظائف القضاء 

في الدولة: إقامة العدل بين المواطنين،4 وأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة 

الدولة فتمتد ولايته إلى ما تمتد إليه هذه الســيادة.

لــه موطــن أو حمــل  المــدعى عليــه أجــنبي  مــبني على أن  إقلــيمي  ثانيًًــا: معيــار 

الإمــارات: بدولــة  إقامــة 

إن محاكم الدولة تكون مختصة بجميع الدعاوى التي ترفع على الأجانب 

الذيــن لهــم موطــن أو محــل إقامــة أو محــل عمــل في الدولــة، وهــذا مــا نصــت 

عليــه المادة )20( مــن مرســوم بقانــون الإجــراءات المدنيــة، والمادة الخامســة 

مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة وتهــدف المادتــان إلى تيــسير الدفــاع عــن المــدعى 

  انظر: المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 323. 1

ا للتشريعات الوطنية، ص 8.
ً

  انظر: السبو�سي، الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات وفقً 2

  انظــر: سلامــة، أحمــد عبــد الكريــم، القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، جامعــة الإمــارات العربيــة  3
المتحدة، العين 2002، ص 449.

 انظر:  صادق، هشام، عكاشة محمد عبدالعال، حفيظ السيد حداد، القانون الدولي الخاص،  4
المطبوعــات  دار  الثانــي،  الكتــاب  الجنســية،  الــدولي،  القضائــي  الاختصــاص  القــوانين،  تنــازع 

الجامعيــة، الإســكندرية، 2006، ص 11.
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عليه، وكذلك ضمان الفاعلية الدولية للأحكام القضائية؛ فمحكمة موطن 

أو محل إقامة المدعى عليه هي التي يسهل عليها اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم 
ضــد المــدعى عليــه إذا كان في دائــرة ســلطتها.1

ولتحديــد مــعنى الموطــن يجــب الرجــوع إلى قانــون القــا�ضي على اعتبــار أن 

التفــسير هنــا يتعلــق بإحــدى قواعــد الاختصــاص القضائــي الوطنيــة لمحاكــم 

الدولــة، ويتكــون الموطــن مــن عنصريــن همــا:

بــه الإقامــة في مكان مــعين على وجــه الاســتقرار أو  المادي: ويقصــد  الركــن 

الإقامــة الفعليــة، غير أنــه لا يقصــد بالاســتقرار اتصــال الإقامــة دون انقطــاع 

وإنما المراد هو اســتمرارها بما يتحقق معه شــرط الاعتياد ولو تخللتها فترات 

بـة أو متباـعـدة. غيـبـة متقارـ

العنصــر المعنــوي: ويقصــد بــه النيــة أو قصــد البقــاء في مكان على نحــو دائــم، 

وعليــه يلــزم التأكــد مــن توفــر العنصريــن معًًــا بإثبــات إقامــة الشخص في مكان 

مــعين، واتجــاه الشخــص إلى البقــاء في هــذا المكان على نحــو دائــم، وفي جميــع 

الأحــوال، فالعنصــر المعنــوي مهمــا كان واضحًًــا فلا يكــون كافيًًــا وحــده دون 

العنــصر المادي أي الإقاــمة.

ويقوم على هذا التصوير الواقعي أنه قد يكون للشخص أكثر من موطن 

واحــد أحدهمــا في دولــة الإمــارات والآخــر في الخــارج، والــذي يجــب أخــذه بــعين 

الاعتبــار أنــه وقتمــا تــبين للقــا�ضي الإماراتــي أن شخصًًــا مــا متوطــن في الدولــة 

وفقًًــا للمعيــار القانونــي للموطــن انعقــد الاختصــاص للقضــاء الإماراتــي بغــض 

ا للتشريعات الوطنية، ص 9.
ً

  انظر: السبو�سي، الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات وفقً 1
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النظــر عــن أي موطــن آخــر للمــدعى عليــه في الخــارج.1 

وســنوضح فيمــا يأتــي الحــالات التي عقــد فيهــا المشــرع الاختصــاص الــدولي 

للمحاكــم معيــار إقلــيمي:

1- إذا كان المدعى عليه أجنبيًًا له موطن مختار في دولة الإمارات:

والموطــن مختــار، وهــو المكان الــذي يختــاره الفــرد لتنفيــذ عمــل قانونــي مــعين 

كأن يتخــذ الشخــص مكتــب محاميــه موطنــا لــه.2 

2- حال تعدد المدعى عليهم إذا كان لأحدهم موطن أو حمل إقامة في الدولة:

أمــام محاكــم لدولــة،  المــدعى عليهــم في الدعــوى المرفوعــة  تعــدد  »فــإذا 

وكان أحدهــم أجنبيًًــا متوطنًًــا أو مقيمًًــا في الدولــة، فــإن هــذه المحاكــم تختــص 

بالدعــاوى المرفوعــة عليهــم جميعًًــا ولــو كان بقيتهــم مــن الأجانــب غير المتوطــنين 
أو المقيــمين في الدولــة«.3

ا: معيار حكمي بنص القانون: 
ً
ثالثً

إذ توســع المشــرع في إســناد الاختصــاص إلى محاكــم الدولــة في دعــاوى 

محصــورة بعينهــا تخــص مســائل الأحــوال الشخصيــة بالنــص عليهــا صراحة في 

المادة )20 / البنود 4، 5، 6( من قانون الإجراءات المدنية،4 وكذلك أورد في 

المادتين 5، 6  من قانون الأحوال الشخصية قانون رقم )28( لسنة 2005م. 

   انظر: الفكي، عبد الباقي محمد، »الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات المستند إلى موطن  1
المدعى عليه«، مجلة الميزان، ع 217، أكتوبر 2018، السنة العشرون، ص 30.

  المادة 84 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 2

  السابق، ص 12. 3

 انظر:  سلامة، والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص69. 4
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بعــض النصــوص الخاصــة بتحديــد اختصــاص محاكــم الدولة بنظر الدعاوى 

المتعلقــة بالأحــوال الشخصيــة المنطويــة على عنصــر أجــنبي، وتوســع في إســناد 

الاختصــاص إلى محاكــم الدولــة في دعــاوى محصــورة بعينهــا في أحــوال ســبعة 

بالنظــر إلى نوعيــة الدعــوى المقامــة بالنــص صراحــة1، وتفصيــل تلــك الحــالات 

على النحــو التــالي:

	1 دعوى المعارضة في إبرام الزواج داخل الدولة:.

فدعــوى المعارضــة في إبــرام الــزواج يــسعى فيهــا رافــع الدعــوى إلى وقــف 

توثيق العقد لوجود أحد موانع الزواج رغم عدم وجود معيار الموطن أو محل 

الإقامة أو العمل بالنسبة للأجنبي لدى الدولة2، ويمكن رفع دعوى الاعتراض 

من أي شخص له الحق في ذلك، »ويتفق هذا الحكم مع ما تق�ضي به المادة 

12 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة والتي تــجيز للأجانــب أن يبرمــوا زواجهــم في 

دولــة الإمــارات في الــشكل المــحلي للــزواج وهــذا الــشكل يباشــره موثــق وطني«.3 

فعندمــا يرغــب أحــد الأجانــب في الــزواج مــن ابنــة الأجــنبي - رافــع الدعــوى - أو 

شقيقته، ويرى من وجهة نظره عدم الكفاءة بين الأجنبي الراغب في الزواج 

  انظــر: المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 916 لســنة 2018 أحــوال شخصيــة جلســة 12/  1
.2019 /03

مــن  الكــفء فللأوليــاء حــق الاعتراض، ومنعهــا  بــغير  الــزواج  المــرأة  أرادت  إذا  الاعتراض:  حــق     2
الــزواج، أو فسخ العقــد إذا زوجهــا أحدهــم؛ لأن مصــالح الزوجيــة ودوام العشــرة بين الــزوجين 
تتوقف على تحقق مساواة الزوج للزوجة على الأقل.  السدلان، صالح بن غانم، »سوء الاختيار 
والاكراه وعدم الكفاءة وراء انتشار ظاهرة الطلاق، وقائع ظاهرة الطلاق«، 21-22 إبريل 2004، 

جامعــة الشــارقة 30/1.

مبــادئ  المذهــان،   ،494 الإماراتــي، ص  الخــاص  الــدولي  القانــون  في  الــوجيز  الهــواري،  انظــر:     3
.274 ص  الإماراتــي،  الخــاص  الــدولي  القانــون 
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، أو وجود مانع من موانع الزواج، وذلك الأجنبي الذي يعارض هذا الزواج، 

والأخير ينطبــق عليــه شــرط الصفــة فهــو إمــا أب أو أخ بالنســبة لمــن أرادت 

الــزواج ممــا يجعــل المحكمــة مختصــة بدعــواه، ولذلــك فقــد استــثنى المشــرع 
هــذه الحالــة وأجــاز للأجــنبي رفــع دعــواه أمــام محاكــم دولــة الإمــارات.1

2  الدعــاوى المتعلقــة بآثــار الــزواج أو إنهائــه المرفوعــة مــن الزوجــة المواطنة 	.

حتــى ولــو فقدت جنســيتها:

فتختص محاكم الدولة بنظر الدعوى »إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب 

فسخ عقــود الــزواج، أو بطلانهــا، أو بالــطلاق، أو بالتطليــق، وكانــت الدعــوى 

مرفوعــة مــن زوجــة مواطنــة، أو زوجــة فقــدت جنســية الدولــة، متى كانــت أي 

منهمــا لهــا موطــن أو محــل إقامــة في الدولــة، أو كانــت مرفوعــة مــن زوجــة لهــا 

موطــن أو محــل إقامــة في الدولــة، على زوجهــا الــذي كان لــه موطــن أو محــل 

إقامــة، أو محــل عمــل، متى كان الــزوج قــد هجــر زوجتــه، وجعــل موطنــه أو 

محــل إقامتــه أو محــل عملــه في الخــارج، أو كان قــد أبعــد مــن الدولــة«.

أو  الزوجــة،  أو  للأبويــن،  نفقــة  بطلــب  متعلقــة  الدعــوى  كانــت  إذا   .3

الدولــة. في  أو محــل عمــل  إقامــة،  أو محــل  لهــم موطــن  كان   القاصــر، متى 

4. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، 

أو كانــت متعلقــة بمســألة مــن مســائل الولايــة على النفــس أو المال، متى كان 

للقاصــر أو المطلــوب الحجــر عليــه موطــن أو محــل إقامــة في الدولــة، أو كان بهــا 

آخــر موطــن أو محــل إقامــة أو محــل عمــل للغائــب.

 انظر: المهيري، خالد محمد كدفور، موسوعة الأحوال الشخصية، معهد القانون الدولي، دبي،  1
2007، ص 20.
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الشخصيــة،  الأحــوال  مســائل  مــن  بمســألة  متعلقــة  الدعــوى  كانــت  إذا   .5

وكان المــدعي مواطنًًــا، أو كان أجنبيًًــا لــه موطــن أو محــل إقامــة، أو محــل عمــل 

بالدولــة، وذلــك إذا لــم يكــن للمــدعى عليــه موطــن أو محــل إقامــة معــروف في 

الخــارج، أو كان القانــون الــوطني هــو الواجــب التطبيــق في الدولــة.

6. إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة أو محل عمل 

في الدولة.

7. إذا كان له موطن مختار في الدولة.
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المبحث الرابع: مزايا وشروط تطبيق حمكمة الأحوال 
الشخصية للقانون الأجنبي

أعطت قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة سواء في القانون الاتحادي 

بقانــون  الشخصيــة، والمرســوم  الأحــوال  في شــأن  لســنة 2005م   )28( رقــم 

اتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي، الحــق 

للمتقــاضين الأجانــب بــأن يطلبــوا مــن محكمــة الأحــوال الشخصيــة الناظــرة 

نزاعهم بإثارة القانون الأجنبي أمام محكمة الموضوع وطلب تطبيق قانونهم، 

الأحــوال  قــوانين  المحكمــة  تطبــق  ذلــك  الأطــراف  أحــد  يطلــب  لــم  حــال  وفي 

الشخصيــة الإماراتيــة النافــذة في الدولــة.

وللوقوف على مزايا تطبيق القانون الأجنبي والشروط التي يجب توافرها 

لتطبيــق القانــون الأجــنبي في قضايــا الأحــوال الشخصيــة للأجانــب، ســنتناول 

هذيــن الموضــوعين في المطلــبين الآتــيين:

الأحــوال  دعــاوى  في  الأجــنبي  القانــون  تطبيــق  مزايــا  الأول:  المطلــب 

للأجانــب: الشخصيــة 

تطبيــق القانــون الأجــنبي للأجانــب في دعــاوى الأحــوال الشخصيــة يحقــق 

ـعـددًًا ـمـن الإيجابـيـات والمزاـيـا أهمـهـا ـمـا يلي:

	1 العدالــة للمتقاضيــن الأجانــب المقيميــن فــي الدولــة، لأن المشــرع لــم يلزمهــم .

بأحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي، ومنحهــم حــق طلــب تطبيــق 

قانــون جنســيتهم الــذي يعــد قريبًــا لهــم مــن حيــث الثقافــة والعــادات، أو 

قانــون البلــد الــذي تــم فيــه الــزواج.
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	2 تجنيــب الأجانــب المقيميــن فــي الدولــة مشــقة الســفر فــي العــودة إلــى بلدانهــم مــن .

أجــل فــض نزاعاتهــم المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية وفقًــا لقوانينهــم، وإتاحــة 

الفرصة لهم في حل منازعاتهم من بدايتها قبل أن تتفاقم المشكلة وتتعقد إلى 

حين عودتهم لبلدانهم، بما يســهم في الحفاظ على اســتقرار الأســرة وديمومتها.

	3 ســهولة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي الدولــة ولــو كانــت صــادرة طبقًــا للقانــون .

الأجنبــي، لأنهــا تبقــى أحكامــا وطنيــة لا تخضــع لإجــراءات التنفيــذ المعقــدة 
المفروضــة لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة.1

	4 إن الحق إذا نشأ صحيحًا وفقًا لقانون أجنبي فإنه يصبح مكتسبًا، ويجب .

احترام هذا الحق المكتسب في جميع الدول وإلا فإن الفو�ضى سوف تسود 

المعاملات والعلاقات القانونية. 

	5 إن المشــرع الوطنــي عندمــا يأمــر بتطبيــق قانــون دولــة أجنبيــة علــى العلاقــة .

القانونيــة ذات عنصــر أجنبــي إنمــا يفعــل ذلــك بنــاء علــى قواعــد المجاملــة بين 

الــدول القائمــة علــى أســاس المنفعــة المتبادلــة بيــن أعضــاء الأســرة الدوليــة. 

	6 لقــد أصبــح مبــدأ تطبيــق القانــون الأجنبــي أمــام المحاكــم الوطنيــة مبــدأ .

يســتند إلــى عــرف دولــي راســخ فــي التعامــل بيــن الــدول مــن خــال الممارســات 
الطويلــة فــي مجــال القانــون الدولــي الخــاص.2

  انظــر:  الرجــوب، أحمــد، حــق المتقــاضين الأجانــب في طلــب تطبيــق قانــون جنســيتهم على مســائل  1
الأحــوال الشخصيــة أمــام حماكــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ص4.

 متــاح على الرابــط http://algharibadvocates.blogspot.com/2018/02/blog-post.html )شــوهد 
يــوم 2020/6/4(

  انظر: المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 42.  2

http://algharibadvocates.blogspot.com/2018/02/blog-post.html
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 المطلــب الثانــي: شــروط تطبيــق القانــون الأجــنبي في دعــاوى الأحــوال 

الشخصية:

بالرجوع للأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ونقض أبو ظبي، 

فيمن  توفرها  المطلوب  الشروط  من  مجموعة  يتبين  دبي  تمييز  ومحكمة 

يرغب بتطبيق قانونه الأجنبي في دعاوى الأحوال الشخصية: ونوردهًًا وفق 

ما يلي: 

	1 بالأحــوال . متعلقــة  المحكمــة  فيهــا  تنظــر  التــي  المســألة  تكــون  أن 

الشــخصية.1كالزواج فــي شــروطه الموضوعيــة والشــكلية وآثــاره وانقضائــه، 

والطلاق والتطليق والنفقة بين الأقارب، وحماية ناق�صي الأهلية وعديميها 

والغائبيــن، والميــراث والتصرفــات المضافــة إلــى مــا بعــد المــوت.

2  أن يطلــب الأجنبــي تطبيــق قانــون جنســيته، فقاعــدة الإســناد ليســت ملزمــة 	.

للقا�ضــي الإماراتــي إلا إذا تمســك الطــرف الــذي يرغــب بتطبيــق القانــون 

الأجنبــي أمــام القا�ضــي الإماراتــي، فقواعــد الإســناد لا تتعلــق بالنظــام العــام 

والأصــل هــو تطبيــق قانــون القا�ضــي2، وعــدم التمســك بالقانــون الأجنبــي 

وإثباتــه يفســر مــن قبــل المحكمــة الإماراتيــة علــى أنــه قبــول أطــراف الدعــوى 

بتطبيــق قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي.3 

  انظر: المادة 1/ البند 2 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي. 1

بتاريــخ  أحــوال شخصيــة، صــادر  لســنة 2018  رقــم 883  الطعــن  العليــا،  الاتحاديــة  المحكمــة     2
2018/12/18

الخــاص  الــدولي  القانــون  في  المعلومــات  تقنيــة  جرائــم  عــن  التعويــض  خليــف،  زيــاد  انظــر:     3
.434 ص  الإماراتــي، 
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3  ألا يكــون للأجنبــي أكثــر مــن جنســية فــي وقــت واحــد إذ إنــه حــال الذيــن ثبتــت 	.

 
ً

لهــم جنســيات متعــددة فــي وقــت واحــد يطبــق قانــون دولــة الإمــارات عمــا

بموجبــات نــص المــادة )24( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي. 

4  إذا كانــت الخصومــة حضوريــة فــي حــق المدعــى عليــه بمحكمــة أول درجــة 	.

فيجــب أن يقــدم طلــب تطبيــق القانــون الأجنبــي أمامهــا،1 ولا يجــوز لــه إثــارة 

هــذا الطلــب والتمســك بــه لأول مــرة فــي درجــات التقا�ضــي اللاحقــة. 

	5 أن يقــدم للمحكمــة نســخة مــن القانــون الأجنبــي كاملــة منــه غيــر منقوصــة .

، ومترجمــة 
ً

شــاملة كافــة التعديــات التــي لحقتــه موثقــة مصدقــة2 أصــولًا

من مترجم أو بيت ترجمة3 إلى اللغة العربية من القانون الأجنبي4، باعتبار 

اللغة العربية لغة المحاكم، ولا يعتد في إثبات المحررات الصادرة من خارج 

الدولة إلا إذا كان مصدق عليها ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية في البلد 

 للمــادة 52 مــن 
ً

الــذي صــدرت فيــه، والجهــات المختصــة فــي الدولــة إعمــالًا

قانــون الإثبــات الاتحــادي.5 

  نصــت المادة 167/ البنــد 5 مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 42 لســنة 2022 بإصــدار قانــون  1
الإجــراءات المدنيــة: »لا تقبــل الطلبــات الجديــدة في الاســتئناف، وتــق�ضي أو تقــرر المحكمــة مــن 
تلقــاء نفســها بعــدم قبولهــا«. انظــر: محكمــة تمــييز دبــي، الطعنــان 11، 19 لســنة 2020 جلســة 

شخصيــة(. )أحــوال   2020/2/25
انظر: محكمة تمييز دبي، الطعنان رقم 342، 361 لسنة 2018 )أحوال شخصية( جلسة 2019/2/12.

  المادة )52( مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )35( لســنة 2022 بإصــدار قانــون الإثبــات في  2
والتجاريــة. المدنيــة  المعــاملات 

  المادة )3( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )22( لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة. 3

  محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن 286 لســنة 2020، جلســة 4 نوفــمبر 2020 )أحــوال شخصيــة(.  4
)أحــوال شخصيــة(، جلســة 2022/1/12. لســنة 2021  الطعــن501  دبــي،  تمــييز  محكمــة 

  انظــر: المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 253 لســنة 2009 أحــوال شخصيــة صــادر بتاريــخ  5
2009/10/27
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	6 أن يكــون موضــوع النــزاع قــد تناولــه القانــون الأجنبــي المقــدم للمحكمــة، أي .

متضمنًــا للنــص الواجــب تطبيقــه علــى الواقعــة.1 فــإذا خــا القانــون الأجنبــي 

مــن نصــوص يمكــن تطبيقهــا علــى النــزاع أو تعــذر فهــم أو مدلــول القانــون 

الأجنبــي فيطبــق القانــون الإماراتــي هــو الواجــب التطبيــق علــى الدعــوى.2 

	7 وتضيــف بعــض المحاكــم مبــدأ عــدم جــواز التخييــر بيــن القوانيــن فــي التطبيــق .

علــى موضــوع واحــد: فــإذا رفعــت دعــوى واختــار المدعــي القانــون الإماراتي فلا 

يجــوز معــاودة إقامــة دعــوى جديــدة للتمســك بتطبيــق أحــكام قانون الدولة 

الأجنبيــة، ففــي الدعــوى رقــم 2006/954 والتــي نظرهــا محكمــة أبوظبــي 

الشــرعية والتــي ســبق رفعهــا مــن طــرف الطاعنــة وصــدر فيهــا حكــم بتاريــخ 

2007/3/30 ق�ضــى بثبــوت وفــاة المدعــو أورس ورنــر سويســري نصرانــي 

بتاريــخ 2006/10/29 وحصــر ورثتــه فــي زوجتــه الطاعنــة وابنــه المطعــون 

ضــده ونصيــب كل منهمــا مــن تركتــه، ولــم تتمســك فيهــا الطاعنــة بتطبيــق 

القانــون الإماراتــي، وصــدر  القانــون السويســري وإنمــا طالبــت بتطبيــق 

الحكــم وفقًــا لطلباتهــا، لذلــك واعتبــارًا للحكــم الســابق فــي القضيــة نفســها 

ومراعــاة لاســتقرار الأوضــاع القانونيــة فإنــه لا يحــق لهــا أن ترفــع دعــوى 

جديــدة تتمســك فيهــا بتطبيــق القانــون السويســري طالمــا أن هــذه الأحقيــة 
علــى فرضيــة إمكانيتهــا كان ينبغــي أن تتمســك بهــا فــي الدعــوى الســابقة. 3

  انظر: محكمة تمييز دبي، الطعن501 لسنة 2021 أحوال شخصية، جلسة 2022/1/12.  1

  المادة 28 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 2

  ويعــد اعلام الوراثــة محــل اخــتلاف بين محكمــة نقــض أبــوظبي في حكــم الســابق وبين محكمــة  3
تمــييز دبــي التي أكــدت، في مــدى اعتبــار إعلام الوراثــة حكمــا مــن عدمــه، فاتجهــت محكمــة نقــض 
أبــوظبي باعتبــاره حكمًًــا مراعــاة لاســتقرار الأوضــاع القانونيــة » محكمــة نقــض أبــو ظبي، الطعــن 
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اعــتبر إعلام  أبــوظبي  لنقــض  الســابق  النقــض  أن حكــم  الباحــث  ويــرى 

الوراثــة حكمًًــا وحــاز الحكــم الابتدائــي قــوة الأمــر المــق�ضي إذ لــم يقــع فيــه أي 

 وسببًًا للذي تبني عليه الطاعنة 
ا

طعن من الطاعنة، وتعلق بذات الحق محلًا

طلــب الميراث فإنــه يمتنــع على ذات الخصــوم في الدعــوى التي صــدر فيهــا مــن 

العــودة إلى مناقشــة ذات المســألة التي فصــل فيهــا، وبالتــالي، فالدعامــة التي 

قــام عليهــا الحكــم وهــو اســتقرار الأوضــاع القانونيــة هــو دعامــة صحيحــة، وقــد 

تأييــد هــذا الاتجــاه ، بمــا قررتــه الهيئــة العامــة لمحكمــة تمــييز دبــي: «لا يجــوز 

تطبيــق قانــونين مختلــفين على موضــوع واحــد«1، وبالتــالي، يعــد شــرط عــدم 

رقــم 524 لســنة 2010 س 4 ق. أ )أحــوال شخصيــة( جلســة 2010/7/21 وعلى النقيــض لــم 
تعــتبره محكمــة تمــييز دبــي حكمًًــا بقولهــا: »مــن المقــرر وفــق مــا تــق�ضي بــه المادة 1244 مــن قانــون 
المعــاملات المدنيــة - وعلى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة- أن الشــهادة أو الإعلام بحصــر التركــة 
وبيــان نصيــب كل وارث ليــس حكمًًــا بالوراثــة إذ لــم يســبق صــدوره نــزاع فصــل فيــه، والتكييــف 
القانوني الصحيح لهذا القرار أنه ليس حكمًًا وإنما مجرد قرار ولائي أصدره قا�ضي التركات بماله 
مــن ســلطة ولائيــة ولا يــشكل أيــة خصومــة، ولــم يســبق صــدور نــزاع فصــل فيــه«. محكمــة تمــييز 
دبــي، الطعــن رقــم 70 لســنة 2008 »أحــوال شخصيــة«: جلســة الثلاثــاء 20 ينايــر 2009، وكانــت 
المحكمة الاتحادية العليا قد تبنت هذا الاتجاه. انظر: طعن رقم 23 15 القضائية لسنة 1993، 
جلســة 1993/07/03 )شــرعي( والــراجح الــذي يختــاره الباحــث مــا انتهجتــه محكمــة تمــييز دبــي 
لكونه متوافقا مع قانون المعاملات المدنية وهو مجرد قرار ولائي أصدره قا�ضي التركات بماله من 
ســلطة ولائية ولا يشكل أية خصومة، لا ســيما وأن دائرة القضاء بأبوظبي أســندت اصدار إعلام 
الوراثــة إلى إدارة الكاتــب العــدل والتوثيقــات، أن إعلام الوراثــة إجــراء توثيقــي بحــت، ولا يحتــاج 
إلى المرور بإجراءات التقا�ضي في حال عدم وجود نزاع يستدعي اللجوء إلى القضاء. »التوثيقات« 
https://wam.ae/pt/ بـــ »قضــاء أبــوظبي« تصــدر إعلام الوراثــة وتختصــر الزمــن لنصــف ســاعة

details/1395302612989

  مبدأ قضائي :لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد: إن الدائرة المختصة بنظر  1
 بنــص الفقــرة الثانيــة مــن البنــد 

ا
الطعــن قــررت بجلستهــا المعقــودة بتاريــخ 28 سبتــمبر 2021 وعــملًا

)أ( مــن المادة )20( مــن القانــون رقــم )13( لســنة 2016 بشــأن الســلطة القضائيــة في إمــارة دبــي 
إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز إذ ذهبت أحكام سابقة إلى أنه لا يجوز تطبيق قانونين 
مختلــفين على موضــوع واحــد، بينمــا ذهــب حكــم آخــر أنــه إذا خلا القانــون الأجــنبي مــن النــص على 
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التخــيير مــن ضمــن الشــروط الواجبــة لطلــب تطبيــق القانــون الأجــنبي أمــام 

محكمــة الأحــوال الشخصيــة.   ويتــبين للباحــث أيضًًــا أنــه باســتعراض شــروط 

تطبيــق القانــون الأجــنبي في دعــاوى الأحــوال الشخصيــة قــد لا يتمكــن البعــض 

من استجماع تلك الشروط في دعواه لتطبيق قانونه الأجنبي على دعواه، أو 

قد لا يسلك الطريق الذي رسمه القانون في شأن تطبيق القانون الأجنبي، أو 

تأخر الفصل في دعواه لحين استيفاء التصديقات الرسمية للقانون الأجنبي، 

أو تعــذر تــوفير القانــون الأجــنبي مــن بعــض الســفارات، ممــا نتــج عنــه أن بعــض 

المســألة المطالــب بهــا فيطبــق في شــأنها أحكام القانــون الــوطني للدولــة، وحرصًًــا على توحيــد الــرأي 
في هذه المسألة. وحيث إنه لما كان المقرر - وفقًًا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 
الاتحــادي رقــم 28 لســنة 2005 بشــأن الأحــوال الشخصيــة، وعلى مــا ورد في المذكــرة الإيضاحيــة 
للنص المذكور، أنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق 
قانونــه، وأنــه يقــع عــبء إثبــات هــذا القانــون الأخير وتقديمــه إلى المحكمــة على عاتقــه، ممــا مفــاده 
أن التمســك بتطبيــق القانــون الأجــنبي هــو اختيــار للخصــوم ومــن ثــم فإنــه لا يســاغ بعــد اختيــار 
تطبيــق القانــون الأجــنبي والفصــل في بعــض طلبــات الخصــوم بمقتضــاه أن يتــم اللجــوء إلى تطبيــق 
القانــون الــوطني في بعــض مســائل النزاع الأخــرى على مقولــة أن القانــون الأجــنبي خلا مــن تنظيــم 
تلــك المســائل ذلــك أنــه لا يجــوز تطبيــق قانــونين مختلــفين على موضــوع واحــد، لما كان ذلــك، فــإن 
الهيئة العامة تنتهي - وبالأغلبية- المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند )أ( من المادة )20( 
من القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ 
والعــدول عمــا يخالفــه مــن أحكام ســابقة والفصــل في الطعــن على هــذا الأســاس... لما كانــت الهيئــة 
العامــة قــد انتهــت وعلى مــا ســلف بيانــه أنــه لا يجــوز تطبيــق قانــونين مختلــفين على موضــوع واحــد 
وإذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أورد بأســبابه »كان الثابــت مــن الأوراق أن الحكــم الابتدائــي 
المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الزواج الحاصل بين الطاعنة والمطعون 
ضــده ونفقــة زوجيــة للطاعنــة ونفقــة بنــوه لولديهــا على ســند مــن تطبيقــه أحكام القانــون الهنــدي 
لــغير المســلمين. لما كان ذلــك، وكان هــذا القانــون أدخلــت نصــوص مــواده مــن النــص الــذي يحكــم 
مســألة النفقــة الزوجيــة أو نفقــة البنــوة عــن فترة ســابقة على رفــع الدعــوى كمــا خلــت نصوصــه 
أيضًًــا بشــأن نفقــات تعليــم الصغيريــن، ومــن ثــم فلا محــل للتمســك بقانــون دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة في هذا الشأن على اعتبار أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد »فإنه 
يكــون قــد التزم صحيــح القانــون. الهيئــة العامــة لمحكمــة تمــييز دبــي، الطعــن 4 لســنة 2022 جلســة 

21 / 12 / 2022 )أحــوال شخصيــة(.
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المتقــاضين لا يفضلــون التمســك بتطبيــق قانونهــم إذ قــد تختلــف القــوانين 

الأجنبيــة عــن القــوانين المحليــة مــن حيــث المضمــون، المفاهيــم، والتطبيــق، 

هــذا يجعــل مــن الصعــب على القضــاة أو المحــامين فهــم وتفــسير وتأويــل تلــك 

القــوانين وتطبيقهــا بــشكل صحيــح، أو قــد يتطلــب تطبيــق القانــون الأجــنبي 

أحيانًًــا بعــض الإجــراءات القانونيــة1 وإثبــات محتــواه أمــام المحكمــة، ممــا يزيــد 

مــن التكاليــف التي تثقــل كاهــل بعــض المتقــاضين2.

الأحــوال  قــوانين  تطبيــق  الأجانــب  مــن  الكــثير  تفضيــل  للباحــث  تــبين 

الشخصيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة على دعاواهــم نظــرًًا لما يوفــره 

مــن حقــوق وضمانــات أكثر كفــاءة، وتضمــن لهــم العيــش الكريــم وخاصــة في 

ظــل مرســوم بقانــون اتحــادي في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي الــذي يؤكــد 

على احترام الثقافات، ويرسخ مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 

بخلاف بعض القوانين التي تمثل التمييز القائم على الجنس والتميز لعوامل 

والقيــود  التعليــم،  في  والفــروق  الجغرافيــة،  والمنطقــة  الاجتماعيــة  الطبقــة 

الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقاليــد والأعــراف.

  تطبيــق قضائــي: أمثلــة على استبعــاد تطبيــق القانــون الأجــنبي »لــم يقــدم الطاعــن نسخــة موثقــة  1
مــن القانــون المصــري باعتبــاره قانــون الدولــة التي تــم فيــه عقــد الــزواج إلا أنــه أخفــق في ذلــك الأمــر 
الــذي يتــعين تطبيــق قانــون دولــة الإمــارات« محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 562 لســنة 2021 
جلســة 2022/1/26. «لــم يقــدم الطاعــن نسخــة مصــدق عليهــا مــن الجهــات الرســمية في بريطانيــا 
وفــق مــا اشترطتــه المادة 13 مــن قانــون الإثبــات، ولــم يقبــل وكيــل المدعيــة بتطبيــق ذلــك القانــون 
المقــدم لعــدم تصديقــه مــن الجهــات الرســمية في بريطانيــا، الأمــر الــذي يتــعين معــه عــدم قبــول 
تطبيــق هــذا القانــون المقــدم، وبذلــك تــضحى القــوانين الإماراتيــة هي الواجبــة التطبيــق«. محكمــة 

تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 491 لســنة 2021 جلســة 2022/1/12.

  انظر: درويش، حميد غلام، تطبيق القانون الأجنبي في قضايا الأسرة، مكتبة المستقبل، دبي،  2
2018، ص.ص 47-37.







الفصل الثاني

أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين 

في ضوء تشريعات دولة الإمارات 

)قوانين الزواج المدني، الزواج، وفرق الزواج(



المبحث الأول:

أحكام الزواج المدني في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 

في شأن الأحوال الشخصية المدني، والقانون رقم )14( لسنة 2021

في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي

المبحث الثاني:

أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الزواج، 

وفرق الزواج وإجراءاتهما
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الفصل الثاني

أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين 

في ضوء تشريعات دولة الإمارات 

)قوانين الزواج المدني، الزواج، وفرق الزواج(﻿

بقانــون  المرســوم  في  المدنــي  الــزواج  أحكام  الأول:  المبحــث 
اتحــادي رقــم 14 لســنة 2202 في شــأن الأحــوال الشخصيــة 
الــزواج  شــأن  1202في  لســنة   )41( رقــم  والقانــون  المدنــي، 

أبــوظبي إمــارة  في  وآثــاره  المدنــي 

المطلب الأول: أحكام الزواج المدني في المرسوم بقانون اتحادي رقم 

41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني )تعريف الزواج 

المدنــي، مــدى الحاجــة لمثــل هــذا التشــريع ونطــاق ســريان القانــون، 

وفلســفة المســاواة بين الرجــل والمــرأة في القحــوق والواجبــات(.

لقــد رســم المشــرع لقضــاء الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين ثلاثــة طــرق 

يمكــن مــن خلالهــا لأفــراد تلــك الطائفــة ممارســة حياتهــم في إطــار قــوانين تراعي 

خصوصياتهــم الثقافيــة، وذلــك مــن خلال:

ــا مــن أن الأصــل في دولــة الإمــارات وهــو تطبيــق القانــون الــوطني 
ً
: انطقًلا

الًا
 أو

الخاص بغير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والأجانب 
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غير المسلمين المقيمين في الدولة وهو مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022 في 

شــأن الأحــوال الشخصيــة المدني.

ثانيًًا: ثم إتاحة الحق للأجنبي في التمسك بتطبيق قانون بلده وفق القواعد 

المقررة في قانون المعاملات المدنية.

الشخصيــة  للأحــوال  أو  المنظمــة للأســرة  الأخــرى  التشــريعات  تطبيــق  ــا: 
ً
ثالثً

النافــذة في الدولــة في حــال اتفــاق الأطــراف.1 

  مشكلــة انحيــاز المتقــاضين إلى مــا يرونــه مســاعدًًا لهــم على تقحيــق تــحيز الحكــم إلى مصلحتهــم  1
إلى روح القانــون وهــو العدالــة: النظريــة التي تتنــاول هــذا الموضــوع هي »نظريــة  الشخصيــة لا 
الانحيــاز الذاتــي« أو »نظريــة الاختيــار الذاتــي«، Bias Confirmative والتي تــشير إلى ميــل الأفــراد 
 مــن الالتزام بالعدالــة وروح القانــون، 

الًا
إلى اتخــاذ القــرارات التي تخــدم مصالحهــم الشخصيــة بــد

ومــن أبــرز الباحــثين الذيــن كتبــوا عــن نظريــة الانحيــاز الذاتــي وتأثيرهــا على القــرارات القانونيــة هــم 
ريتشــارد ثالــر وكاس سنســتين، حيــث قامــا بتطويــر هــذه النظريــة ودراستهــا في ســياقات مختلفــة.

والحقيقــة أن الانحيــاز التأكيــدي يعــوق الإنســان عــن فهــم طبيعــة مــا يــدور حولــه، ومــن ثــم يجعلــه 
يرفــض التغــيير ويعــده خطــرًًا يهــدد أمنــه وســلمه الــداخلي، لذلــك غالبًًــا مــا يعمــل الانحياز التأكيدي 
على تشــويه أفكارنــا ومعتقداتنــا والمبالغــة في تقديــر صحــة القــرارات التي نتخذهــا. طيــب، مرفــت 
محمــود، علاقــات المصــالح وتأثيرهــا الســلبي على الفــرد والمجتمــع، متــاح على الرابط)شــوهد يــوم 

 https://garbnews.net/news/s/18978  :)2024/4/4

ويرتبــط حــب الإنســان لنفســه بتــأمين الحيــاة الفرديــة، وتبعــد عــن كل مــا يعــوق النفــس أو يلحــق بهــا 
الأذى والضــرر، ويــعبر هــذا الحــب مظهــرًًا مــن مظاهــر غريــزة البقــاء ويرتبــط بكــثير مــن مظاهرهــا 

الأخــرى مثــل التملــك وحــب الخير للنفــس بشــدة.

صحيح من الناحية الفلسفية أن للإرادة الحرة للإنسان قيمة عليا، ولكنها ليست وحدها، بل كذلك 
فإن للعدالة قيمة سامية لا يمكن الاستهانة بها، فإذا تعارضت الحرية والعدالة كان لزامًًا علينا 
التوفيــق بينهمــا، وهــذا التوفيــق ضــروري؛ لأن العدالــة لا تؤمــن عبر الحريــة وحدهــا، بــل هي بحاجــة 

إلى قوانين خاصة تحميها من الحرية ذاتها.

وفي الغالب ينحاز معظم الأشخاص إلى المصلحة الشخصية وإلى رغباتهم، وبالأخص إذا كان محاميًًا 
)وكيل عن شخص( وهذه فطرة طبيعية بالبشر ولا يستطيع أحد إنكارها وهي موجودة في الواقع 
وعلينــا تقبلهــا، مــع التأكيــد على أنــه يجــب التــوازن بين المصلحــة الشخصيــة وتحقيــق العدالــة، 
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وتــبين ممــا ســبق أن القضــاء الــوطني الإماراتــي مختــص بنظــر منازعــات 

الحــالات  أوضح  المشــرع  وأن  الأجــنبي،  العنصــر  ذات  الشخصيــة  الأحــوال 

التي تختــص فيهــا محاكــم دولــة الإمــارات بنظــر تلــك المنازعــات طبقًًــا لقواعــد 

الاختصاص الدولي في قانون الإجراءات المدنية بالإضافة إلى قواعد الإسناد 

الــواردة في قانــون المعــاملات المدنيــة بشــأن بيــان القانــون الأجــنبي الواجــب 

التطبيــق في دعــاوى ذات العنصــر الأجــنبي أو إمكانيــة تطبيــق قانــون الأحــوال 

ومبــدأ روح القانــون قــد تطبقــه بعــض النســاء في دعــاوى الأحــوال الشخصيــة بأنهــا لا تطلــب مــن 
مطلقها إلا ما يكفيها وأبناءها مراعية وضعه الاقتصادي فلا ترهقه بكثرة الطلبات، وتكون بذلك 

سـرة. عـززت الإيجابـيـة في الـأ سـرة وـ سـط في الإنـفـاق على الـأ ـقـد راـعـت روح القاـنـون بالتوـ

وتتعــارض فكــرة نظريــة الانحيــاز الذاتــي، أو حــب الــذات مــع فضيلــة الإيثــار التي تــدل على كــرم النفــس 
وحــب الخير للآخريــن. هــادي، ابتســام را�ضي، »الانحيــاز التأكيــدي وعلاقتــه بالثقــة بالنفــس لــدى 
أســاتذة كلية التربية الأساســية«، مجلة كلية التربية الأساســية عدد خاص )وقائع المؤتمر العلمي 
التاسع عشر.2019(، ص 321. الزين، سمح عاطف، علم النفس، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
دار الكتــاب المصــري، القاهــرة، 1991، 198/1. دبابــش، عبــد الــرؤوف؛ وحــملاوي دغيــش، »مبــدأ 
محمــد  جامعــة  الإنســانية  العلــوم  مجلــة  والقانــون«،  الشــريعة  بين  العقــود  في  الإرادة  ســلطان 
خيضــر بســكرة، ع  44، يونيــو 2016، ص 270.  ومــن وجهــة نظــري أيضًًــا أنــه بالنســبة لدعــاوى 
الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين فــإن حريــة التعاقــد للــزوجين وقــت إبــرام العقــد هــو أســاس في 
توافــق إرادتهمــا المشتركــة ورضاهمــا على إبــرام عقــد الــزواج وفــق القانــون المختــار لديهــم، والعقــد 
شــريعة المتعاقديــن، وبالتــالي فقــد اختــارا الــشكل الــذي يتــم فيــه الــزواج وتحديــد الآثــار الموضوعيــة 
التي تترتــب عليــه والقانــون الــذي ســيطبق عليهمــا في حــال حــدوث نــزاع مــا لــم يكــن العقــد فيــه 

لـة أو النـظـام الـعـام أو الآداب. مخالـفـة لـقـوانين الدوـ

والاتجاه الذي وضعه المشرع لدعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من خلال التشريعات المناسبة 
بمنح التخيير بين القوانين هو من ناحية إتاحة أكبر قدر من الطرق التي يمكن حصول المتقا�ضي 
على حقوقــه وفيــه التوســعة على المتقــاضين، وهــو متوافــق مــع حريــة الأطــراف في اختيــار القانــون 
الواجــب التطبيــق يؤكــد على روح التســامح الــذي تنتهجــه الدولــة ويهــدف إلى تعزيـــز اســتقلاليه 
أطـراف العقد، ولا يتعارض هذا الاتجاه مع روح العدالة خاصة أن الدولة لجأت إلى سن تشريع 
الــزواج المدنــي وهــو تشــريع متعــارف عليــه دوليًًــا وقريــب مــن ثقافــة غير المســلمين مــن حيــث الثقافــة 
والعادات، فمن حق المرء أن يبحث عن مصلحته ولكن عليه ألا يتبع الطرق والوسائل المشبوهة 

ضييع حقوقهم وتق�ضي على القيم والمبادئ.
ُ
والتي قد تضر بمصلحة الآخرين وتُ
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لــم يتمســك أحدهــم بتطبيــق  الشخصيــة الاتحــادي على غير المواطــنين مــا 

ـنه. قانوـ

وفي هــذا المطلــب ســنتناول الطريــق الأول وهــو تطبيــق مرســوم بقانــون 

اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني الذي وضعه 

المشــرع لقضــاء الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين مــن المواطــنين والمقيــمين 

بأرض دولة الإمارات، والذي ضم ثماني عشرة مادة مقسمة إلى موضوعات 

ًـا لما يأـتـي: سـنتناولها وفـقً رئيـسـة، وـ

: تعريف الزواج المدني، وخصائصه.
الًا

أو

ثانيًًا: مدى الحاجة لمثل هذا التشريع ونطاق تطبيق القانون.

ا: فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
ً
ثالثً

:  تعريف الزواج المدني وخصائصه: 
الًا

أو

1-تعريف الزواج المدني:

بالنظر إلى كون الزواج المدني بأنه نظام فرن�سي المنشأ فقد جاء تعريفه 

بأنــه: »نظــام قانونــي يقــوم على توافــق إرادتــي رجــل وامــرأة على ارتباطهمــا بــه، 

ويستهــدف إقامــة الحيــاة المشتركــة بينهمــا وتبــادل الرعايــة والمعونــة لخيرهمــا 
المــشترك، وذلــك على الوجــه المحــدد في القانــون«1

  كبارة، عبد الفتاح، الزواج المدني دراسة قمارنة، دار الندوة الجديدة، بيروت، 1994، ص 79.  1
»كانت الثورة الفرنسية هي أول من قام بالتغيير في طقوس الزواج عندما صدر دستور 3 سبتمبر 
ســنة 1791 يصــرح بــأن القانــون لا يعــتبر الــزواج أكثر مــن عقــد مدنــي يتــم طبقًًــا للقانــون المدنــي ... 
وقد يضاف إلى هذا البركة الدينية إذا رأى الطرفان وجاهة ذلك«  سركيس، عادل أحمد، الزواج 

وتطــور المجتمــع، وكالــة الصحافــة العربيــة، الجيزة، ط 2، 2021، ص 229.
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الــزواج الارتبــاط الشخ�صي  ويتــبين مــن هــذا التعريــف أن الهــدف مــن 

فقــط مــن الــزواج، دون النظــر إلى غايــة إنجــاب الأبنــاء، ويركــز على الأمــوال 
بهــا.1 الــزوجين وطريقــة التصــرف  المشتركــة بين 

لم يفرد المشرع الإماراتي الزواج المدني بتعريف خاص، ولكن من خلال 

دراســة المرســوم بقانــون بشــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي يتــبين أن المقصــود 

مــن الــزواج المدنــي هــو »اقتران رجــل وامــرأة، ليســا قريــبين مــن الدرجــة الأولى 

الثالثــة2 خالــيين مــن زواج قائــم، مــن المواطــنين غير المســلمين  إلى الدرجــة 

أو أجنبــيين وغير مســلمين على سبيــل التأبيــد، يتــم إجــراؤه وتسجيلــه وفقًًــا 

للقــوانين واللوائــح«.

النهضــة  دار  الوضعيــة،  والقــوانين  الــثلاث  الســماوية  الشــرائع  بين  الــزواج:  موانــع  أحمــد،   غنيــم، 
.115 ص   ،1969 القاهــرة،  العربيــة، 

​ McPhee, Peter (ed.), A Companion to the French Revolution, John Wiley & Sons, Incorpo-
rated, 2013.

في فرنســا صــدر الأمــر الخــاص بتنظيــم الــزواج ســنة 1697 ونشــر في العــام نفســه، حتى إذ قامــت الثــورة 
الفرنســية ســنة 1789 واجتاحــت ســلطان الكنيســة التي كانــت صاحبــة الســلطان المطلــق في الــزواج 
بــشتى أنحــاء أوربــا، وأصبــح الــزواج يتجــرد مــن خضوعــه لأي ســيطرة كنســية لقيــام الســلطة المدنيــة 
باستلام الزواج وأحكامه، وقد بدأ تطبيق الزواج المدني سنة 1804 وكان بتشجيع من نابليون بونابرت 
في أعقــاب الثــورة الفرنســية، وهكــذا انتشــر الــزواج المدنــي في دول أوروبيــة كــثيرة. دلالــة، ميرنــا دلالــة، 

»اتجاهــات الشــباب نحــو الــزواج المدنــي«، مجلــة جامعــة تشــرين، مــج 39، ع 5، 2017، ص 344.

  انظر: ياغي، أكرم حسن، الزواج المدني، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ص 20.  1

  نصــت المادة 5 / البنــد 2 مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 » ألا يكــون الــزواج  2
حددهــا اللائحــة 

ُ
بين الإخــوة، أو الأبنــاء، أو الأحفــاد، أو الأعمــام، أو الأخــوال، وأيــة حــالات أخــرى تُ

التنفيذيــة«. وبالتــالي فالدرجــة الأولى تشــمل الأب، والأم، والابــن، والابنــة. والدرجــة الثانيــة تشــمل: 
الجــد والجــدة، والأخ، والأخــت، والأحفــاد. والدرجــة الثالثــة تضــم: جــد وجــدة الأب والأم، أولاد 

خـوة. خـوال، وأبـنـاء الـأ الحفـيـد أو الحفـيـدة. الأعـمـام والـأ
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وجــاء في تعريــف الــزواج المدنــي القانــون رقــم )14( لســنة 2021 في شــأن 

الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي بأنه »اقتران رجل وامرأة أجنبيين وغير 

مســلمين على سبيــل التأبيــد، وفــق أحكام هــذا القانــون«.

وعــرف في لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــو ظبي. أنــه 

»الــزواج الــذي يتــم إجــراؤه وتسجيلــه وفقًًــا للقــوانين واللوائــح دون الاعتــداد 

بشــريعة دينيــة محــددة«.

والتعريفــات الســالفة متقاربــة، وتوصــل للمــعنى العــام المــراد في القانــون 

ـيف الأول. الاتــحادي بإــبراز أــهم خصاــئص ذــلك اــلزواج اــلواردة بالتعرـ

ديني،  إلى حفــل  الحاجــة  دون  مدنــي  كعقــد  المدنــي  الــزواج  إقــرار  ويتــم 

ويستنــد هــذا الميثــاق على قواعــد لا علاقــة لهــا بالديــن، بــل تنظمهــا المادتــان 

الخامســة والسادســة مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي الاتحــادي، ولا 

يــشترط موافقــة الأب )الــولي( لعقــد زواج المــرأة، ولا يــشترط للــزوم العقــد 

وجود الكفاءة ولا أن يقدم الزوج المهر للزوجة، ولا يتطلب موافقة القا�ضي 

كان  إذا  ذلــك  في  متوفــرة  وأن مصلحتهمــا  الخاطــبين  مــن موافقــة  وتحققــه 

الخاطــب والمخطوبــة غير متنــاسبي الســن، بــأن كانــت ســن أحدهمــا ضعــف 

ســن الآخــر أو أكثر، ولا يتطلــب حضــور شــاهدين على الــزواج، ويجــوز الــزواج 

مــن ديانــات مختلفــة غير الإسلام، ويجــوز الــزواج للســائحين والــزوار كمــا هــو 

الحــال مــع المقيــمين في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
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2- خصائص الزواج المدني السائد في معظم البلدان:

من خلال البحث في خصائص الزواج المدني الســائد في معظم البلدان 

يمكن استعراضها على النحو الآتي:

	1 الدولــة هــي التــي تنظمــه مــن خــال وضــع القوانيــن التــي تصدرهــا، ووفــق .

الصيــغ المحــدد مــن قبلهــا، وهــي التــي تتولــى الفصــل فــي المنازعــات، دون 

الدينيــة. للتعليمــات  خضوعهــا 

	2 أن القانــون لا يعتــرف بالــزواج إلا إذا تــم توقيعــه أمــام . الطابــع المدنــي: 
المختــص.1 الموظــف 

	3 بعض قوانين الزواج المدني أجازت زواج الجنس الواحد )ذكر وذكر(..

	4 يحدد الزواج المدني عمر الزوجين بالسن القانونية. .

	5 عدم اعتبار اختلاف الدين بين الزوجين من موانع النكاح والميراث، فيباح .

عقــد غيــر المســلم مــن المســلمة، ويعتبــر إلغــاء الفــوارق الدينيــة بيــن الزوجيــن 

مــن أولــى القواعــد التــي يقــوم عليهــا النــكاح المدنــي.

	6 في الزواج المدني الهدف الرئيس من الزواج هو إقامة الحياة المشتركة بين .

الزوجين دون أن يتعدى ذلك إلى الإحصان أو النسل.

	7 مــن شــروط قبــول أوراق المتقــدم للــزواج ألا يكــون متزوجًــا أي لا يجــوز .

الجمــع بيــن أكثــر مــن زوجــة فــي آن واحــد، فالتعــدد يعتبــر مانعًــا مــن موانــع 

  قطب، إسلام فوزي أنس، »أبعاد السوسيو-قانونية للزواج المدني«. مجلة كلية الآداب جامعة  1
بورســعيد، ع 12، أكتوبــر 2022، ص 10، جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة لقانــون الأحــوال الشخصيــة 
الاتحــادي: »وليــس بين شــروط الــطلاق وإيقاعــه أن يكــون أمــام القــا�ضي أو أمــام شــاهدين عــدلين 

إلا ندبًًــا وذلــك لأن الــطلاق تعــبير عــن إرادة الــزوج« ص 223.
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الــزواج التــي تبطــل النــكاح المدنــي، ولكــن الــزواج الثانــي جائــز فيمكــن للــزوج 

الــزواج وفــق القانــون المدنــي وذلــك إذا كانــت شــريعته تســمح بذلــك ومنهــم 

طائفة الأنابابتست،1 وكذلك طائفة »المورمون« التي تبيح تعدد الزوجات 
مــن دون ضابــط بعــدد محــدد.2

	8 عقد الزواج المدني محدد بمدة معينة وهو ليس على التأبيد..

	9 وليس من شروط الزواج المدني وجود الكفاءة..

والزواج المدني لا يعتد بالصداق.103	.

يــوم 2022/12/8(  )شــوهد  الرابــط  متــاح على  الأنابابتســت؟،  المســيحي  هــو  مــا  بالمــر،  بيكــر،     1
 https://www.commonword.ca/FileDownload/21224/DL.MissioDei18.Arabic.pdf
منصــور، علي علي، قمارنــات بين الشــريعة الإسلاميــة والقــوانين الوضعيــة دار الفتــح للطباعــة 

)د.ت(، ص 165. )د.ط(،  بيروت،  والنشــر، 

بيــح تعـــدّّد الزوجــــــــــــات في أميركــــا، متــاح على الرابــط )شــوهد 
ُ
  المادة 6/ البنــد 3، و»المـــورمون« تُ 2

https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-transla�  )2022/12/8  ــيوم 
 1.163556-18-11-tion/2009

الحكمــة مــن إباحــة تعــدد الزوجــات: في الجاهليــة كان مــن النــاس مــن يتزوج العديــد مــن النســاء دون 
قيــد وكان البعــض يقتصــر على واحــدة ولما كانــت الطبيعــة البشــرية تميــل النفــس إلى الاســتقرار 
ا في ذلــك فأباحــت الشــريعة التعــدد صونًًــا للأخلاق 

ً
على نمــط واحــد، وقــد كانــت الشــريعة وســطً

الكريمــة والآداب وحمــل على التعفــف وصيانــة الأعــراض، ومــن المعلــوم أنــه ينقــص عــدد الرجــال 
في الحــروب والكــوارث الطبيعيــة ويزيــد عــدد الإنــاث وبالــذات الأرامــل اللاتــي تعلــن اليتامــى عندئــذ 
اتجهــت الشــريعة إلى إباحــة التعــدد صونًًــا للأعــراض مــن الزلــل وانتشــار الرذيلــة وإعانــة الفقــراء 
واليتامــى والقضــاء على العنوســة، ومــن الأهــداف مســاعدة الرجــال على تكــثير النســل، وأن حضــر 
التعــدد يــؤدي إلى انتشــار الرذيلــة، إذ يضطــر الــزوج إلى اللجــوء إلى الزنــا ويــكثر الأطفــال اللقطــاء. 
فــودة، عبــد الحكــم؛ ومنــذر عبــد العزيــز، أحكام الــزواج والــطلاق، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 

حقــوق الطبــع محفوظــة، 2011، ص 81-80.

  الحكمــة مــن وجــود المهــر: لقــد ذكــر العلمــاء مجموعــة مــن العلــل التي مــن أجلهــا وجــب المهــر منهــا  3
أنــه إظهــارٌٌ لأهميــة الــزواج، وأهميتــه في المجتمــع الإنســاني وتقديــرٌٌ للمــرأة وإشــعارٌٌ لهــا بأنهــا موضــع 
حــب الــزوج، ويعــتبر المهــر جــزءًًا مــن النفقــة؛ لأن الزوجــة ســوف تســتخدمه في الاســتعداد للــزواج. 
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والزواج المدني لا يرى بالولي.1 11	.

يهمــل قرابــة الرضاعــة، ولا يعتبرهــا مانــع مــن موانــع النــكاح.2 )وهــو موقــف 12	.

مؤيــد لمــا عليــه الكنيســة مــن كونــه ليــس مــن موانــع الــزواج(.

في الزواج المدني لا يشترط حضور الشهود3 وهي مسألة اختيارية،13.4	.

ووجــوب المهــر يــعني أن يبــذل الرجــل قصــارى جهــده لجمــع المال فيحــس بصعوبــة الوصــول إلى 
زوجته ويرتفع شأنها في نظره فلا يفرط فما يسهل الحصول عليه يسهل تركه لغيره. انظر: فودة، 

أحكام الــزواج والــطلاق، ص.ص 81-80، 97.

 المادة 39 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة بينــت دور الــولي وأنــه: »يتــولى ولي المــرأة البالغــة عقــد  1
ّ�رِّق بينهمــا، 

ــ
ُ
زواجهــا برضاهــا، ويوقعهــا المأذون على العقــد، ويبطــل العقــد بــغير ولي، فــإن دخــل بهــا فُ

ويثبــت نســب المولــود».

 قصد الشارع من الولاية بالنسبة للأنثى هي كون المرأة بطبيعة تكوينها عرضة لآفات المجتمع أكثر من 
الشباب وإذا أصيبت بآفة من آفاته كانت في نفسها أعمق تأثيرًًا وفي كرامتها أبعد أثرًًا وما يمسها 
يمــس أســرتها بالعــار، ومــن أجــل المحافظــة على ســمعتها وشــرفها كان لا بــد أن يكــون هنــاك شــريك 
لهــا في ولايتهــا على نفســها مــن أســرتها التي تتصــل بهــا في كل مــا يعينهــا ويخصهــا فــإن علــت صانــت 
أســرتها وإن انخفضــت، انخفضــت معهــا الأســرة« فالقوامــة حمايــة ورعايــة وقيــام بالواجــب فالــولي 
على النفــس يصــون الفتــاة مــا دامــت لــم تتزوج، ويشــاركها في اختيــار زوجهــا إذا تزوجــت وهي في 
حياتهــا الزوجيــة تحــس بــأن بيتــه هــو الكنــف والمال لهــا إن لــم تــصلح حياتهــا الزوجيــة وهي تســتعين 
بــه في رفــع أذى الــزوج إن كان يؤذيهــا. أبــو زهــرة، محمــد، الولايــة على النفــس، دار الفكــر العربــي، 
)د.ت(، ص 110-111. عبــد الصــادق، عبــد العظيــم رمضــان، »حكــم تزويــج المــرأة نفســها بــغير ولي 

فقهًًــا وقانونًًــا« مجلــة العلــوم والبحــوث الإسلاميــة، ع 5، أغســطس 2012، ص 4.

خِِ 
َ
خََوََاتُكُُُمْْ وَعَََمََّاتُكُُُمْْ وَخَََالَاَتُكُُُمْْ وََبََنََاتُُ الْأَْ

َ
مََّهََاتُكُُُمْْ وََبََنََاتُكُُُمْْ وََأَ

ُ
مََِتْْ عََلََيْكُُْمْْ أُ   قال الله تعالى: ﴿حُُرِّ� 2

ِنََ ارََّلضََاعََةِِ﴾ ]النساء :23[، نصت المادة 46  خََوََاتُكُُُم مِّ�
َ
رْضََْعْْنََكُُمْْ وََأَ

َ
مََّهََاتُكُُُمُُ اللَّاَتِيِ أَ

ُ
خْْتِِ وََأُ

ُ
وََبََنََاتُُ الْأُْ

مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي: بينــت المحرمــات بالرضــاع »يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم 
مــن النســب أو المصاهــرة الا مــا استــثنى شــرعًًا، وذلــك بشــرطين: 1- أن يقــع الرضــاع في العــامين 

الأولين. 2- أن يبلــغ الرضــاع خمــس رضعــات متفرقــات«.

  المادة 48 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي بينــت شــروط صحــة الــزواج: 1- يــشترط  3
لصحــة الــزواج حضــور شــاهدين رجــلين بالــغين عاقــلين ســامعين كلام المتعاقديــن، فاهــمين أن 
المقصود به الزواج. 2- يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابين في زواج 

المـسـلم بالكتابـيـة.

  الإعلان والإشــهاد يرفــع مــن قيمــة وقــدر الرابطــة الزوجيــة بــخلاف لــو عقــد دون حضــور أحــد،  4
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 الطلاق: يمنع وقوع الطلاق ولو بالترا�ضي بين الزوجين، ولا يتم الطلاق إلا 14	.
بالمحكمة بناء على دعوى طلب الطلاق من أحد الزوجين.1

العــدة: جعــل عــدة المــرأة غيــر الحامــل 300 يــوم، ويحــق للمحكمــة المختصــة 15	.

تعديــل هــذه المــدة بقــرار مســبب.2 

التبنــي: أبــاح التبنــي وأعطــى عقــد التبنــي جميــع الحقــوق والواجبــات مثــل 16	.

البنــوة الشــرعية.

النقفة: إلزام الزوجة بالنفقة على الأسرة إلى جانب الزوج.173	.

وإعلان الــزواج فيــه حــرص على انتشــار الفضيلــة والعفــة والطهــارة والوئــام والاســتقرار، ويدفــع 
الــزوج لبــذل المزيــد مــن العنايــة بزوجتــه، وإنهــاء تطلــع النــاس إلى المــرأة برغبــة الــزواج منهــا فــإذا مــا 
علمــوا لهــا انصرفــوا إلى غيرهــا وانقطــع تعلقهــم بهــا. انظــر: ابــن شــاس، جلال الديــن عبــد الله بــن 
نجم، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب 

الإسلامــي، بيروت، 2003، 414/1.

  السبــيعي، بــدر ناصــر، المســائل القفهيــة المســتجدة في الــنكاح، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة  1
بدولــة الكويــت، 2014، ص 213-214. الأقطــش، سجــود يــحيى، الــزواج المدنــي والــزواج العــرفي مــن 

منظور إسلامي )رســالة ماجســتير( الجامعة الأردنية، كلية الدراســات العليا، 2002، ص 26-15.

  العــدة: عرفــت المادة )136( مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي العــدة بأنهــا: »مــدة تربــص  2
تقضيها الزوجة وجوبًًا دون زواج إثر الفرقة«. المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 684 لسنة 

2023، جلســة 2023/10/2) أحوال شخصية(.

  جــواد، أســعد، الــزواج المدنــي بين رفــض الديــن ومخالفــة التقاليــد )مقــالات الــزواج المدنــي بين  3
الإسلام والمســيحية، إعداد مركز الدراســات والأبحاث الإسلامية - المســيحية(، شــركة المطبوعات 
للتوزيــع والنشــر بيروت، 2008، ص.ص  34-39، العبيــدي، خضــر، الــرأي الشــرعي الإسلامــي 
حيــال الــزواج المدنــي )مقــالات الــزواج المدنــي بين الإسلام والمســيحية، إعــداد مركــز الدراســات 

والأبحــاث الإسلاميــة - المســيحية(، ص 105-102.

قماصد إلزام الرجل بالنقفة: «تثبيت مبدأ القوامة، وحاجة المرأة إلى من يعولها وينفق عليها مدعاة 
إلى أن تطيعــه دومًًــا، وإيجــاب النفقــة على الــزوج يبعــث فيــه روح المســؤولية تجــاه مــن وجبــت 
كفايتهــم، وفيــه تعظيــم أمــر الزوجيــة ورفــع مكانتهــا في الأنفــس، وتقويــة صلــة الرحــم« الديرشــوي، 
محمــد جنيــد بــن محمــد، »مشــاركة المــرأة العاملــة في النفقــات المنزليــة لبيــت الزوجيــة«، مجلــة 

جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والقانونيــة، ع 2 ديســمبر، 2015، ص236، 243.
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ــا قانونيًــا، 18	.
ً
مــن أهــم الأمــور أن مــوت أحــد الزوجيــن فــي الــزواج فينظــم ميراث

فقد يحدد الشخص كيفية ممتلكاته بعد وفاته وفقًا لرغبته، وحال عدم 

الوصيــة  فتتقســم وفقًــا للقانــون، وكذلــك لا يحــول اختــاف الديــن دون 

التــوارث بيــن الزوجيــن.

يظهــر لنــا ممــا ســلف تعــارض الــزواج المدنــي المعــروف في عــدة بلــدان مــع 

ثوابــت الشــريعة الإسلاميــة، إلا أن قانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي في دولــة 

الإمــارات هــو مــن نــوع خــاص وخلا مــن كــثير الســلبيات الموجهــة لتلــك القــوانين 

المدنية:

	1 فهــو اختيــاري بالنســبة لغيــر المســلمين فبإمكانهــم عقــد زواجهــم إمــا وفــق .

قانــون الأحــوال الشــخصية الاتحــادي أو طلــب تطبيــق قانونهــم، أو وفقًــا 

للأحــوال الشــخصية المدنــي. 

	2 أنــه فقــط لغيــر المســلمين ولا يســري علــى المســلمين، بخــاف تشــريع الــزواج .

المدني في بعض البلدان حيث جاء ذلك القانون عامًا لكل الطوائف سواء 

كانــوا مســلمين أو مســيحيين أو غيرهــم، وأمــا المســلمون بدولــة الإمــارات 

فيســري عليهــم قانــون الأحــوال الشــخصية المســتمد مــن الفقــه الإســامي 

جــاء  والــذي  بالثوابــت،  والمتمســك  المعتبــرة  ة  الشــرعيَّ للأدلــة  والمســتند 

بــه تحريــم زواج المســلمة مــن غيــر المســلم، وتحريــم زواج المســلم مــن غيــر 

مســلمات إلا المحصنــات مــن أهــل الكتــاب فيجــوز زواجهــن. 
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والقانون جاء متوافقًًا مع حكم الشريعة الإسلامية في المسائل الخاصة 

بأحوال غير المسلمين الشخصية، بإعمال قاعدة تركهم وما يدينون وكذلك 

ســمح القانــون إمكانيــة ســريان قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي على غير 

المســلمين بنــاء على طلبهــم، وفي أحيــان أخــرى يتوافــق القانــون مــع التشــريع 

الــكن�سي: فمنــع تعــدد الزوجــات هــو الســائد في الشــريعة النصرانيــة إلا لــدى 

بعــض الطوائــف مثــل المرممــون التي تبيــح تعــدد الزوجــات، وطريقــة توزيــع 

الإرث بنظام العدل في النصرانية ، وإباحة التبني وعدم اعتبار الرضاع مانعًًا 

مــن موانــع الــزواج، وعــدم وجــوب المهــر أو العــدة، إلا أنــه يلاحــظ أن القانــون 

لــم يذكــر أســباب منــع تعــدد الزوجــات خاصــة أن بعــض غير المســلمين يحتــاج 

أكثر مــن زوجــة، لا ســيما وأن في تعــدد الزوجــات مصــالح كــثيرة ســواء كانــت 

اجتماعيــة أو اقتصاديــة.

 وأكد القانون على وجوب مراعاة الأحكام الخاصة بالأجانب غير المسلمين 

المقيــمين في الدولــة فيمــا يتعلــق بمــواد الــزواج والــطلاق والتركات والوصايــا 

وإثبات النسب، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد )12(، و)13(، و)15(، 

القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985. »فالمحاكــم  مــن  و)16(، و)17(، 

في شــأن  قانــون شــريعتهم  المســلمين  مــن غير  الأجانــب  تطبــق على  الوطنيــة 

الشروط الموضوعية لعقود الزواج التي يبرمونها وفقًًا لقانون البلد الذي تم 

فيــه الــزواج، وتطبــق على الــشكل الــذي تفــرغ فيــه هــذه العقــود الأوضــاع التي 

يطلبهــا قانــون البلــد الــذي أبرمــت فيــه، أو إذا رعيــت فيــه الأوضــاع التي قررهــا 

قانــون كل مــن الــزوجين، وكذلــك يســري قانــون الدولــة التي عقــد فيهــا الــزواج 

على الآثــار الشخصيــة والآثــار المتعلقــة بــالمال التي يرتبهــا عقــد الــزواج، ويســري 
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على الــطلاق والتطليــق والانفصــال قانــون الدولــة التي عقــد فيهــا الــزواج«.1 

	3 أوضحــت المــادة الخامســة عشــرة مــن المرســوم بقانــون »أنــه تســري القوانيــن .

والتشــريعات النافــذة فــي الدولــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذا 
المرســوم«.2

  المادتان 12، 13 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون  1
الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية

  تطبيــق قضائــي: خلــو المرســوم بقانــون اتحــادي بشــأن الــزواج المدنــي مــن بيــان أســباب ســقوط  2
النقفــة الزوجيــة: النــص في المادة 15 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 بشــأن 
الأحــوال الشخصيــة المدنــي المطبــق على الدعــوى على أن »تســري التشــريعات النافــذة في الدولــة 
فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص في هــذا المرســوم بالقانــون« يــدل على أنــه لا يجــوز الرجــوع إلى 
التشــريعات النافــذة في الدولــة إلا إذا لــم يوجــد نــص خــاص في المرســوم بقانــون الســالف بحكمــه 
الواقعــة محــل النزاع. ولما كان المرســوم بقانــون الســالف قــد خلا مــن النــص على نفقــة الزوجــة 
فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية الوطني رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته. 
ولما كان مــن المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة وفــق مــا تــق�ضي بــه المادة 71 مــن القانــون الســالف أن 
نفقة الزوجة تسقط إذا منعت نفسها عن الزوج أو هجرت مسكنة الزوجية أو منعت الزوج من 
دخوله دون عذر شرعي أو أخلت بواجباتها الزوجية واستظهار أي مسقط من مسقطات النفقة 
مــن عدمــه هــو مــن مســائل الواقــع التي تســتقل بتقديرهــا محكمــة الموضــوع مــن واقــع المستنــدات 
والأدلة المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضائها على 
أســباب ســائغة لهــا أصــل ثابــت في الأوراق، لما كان ذلــك وكان الحكــم الابتدائــي الــذي أيــده وأحــال 
إلى أســبابه الحكــم المطعــون فيــه قــد التزم حكــم القاعــدة القانونيــة الســابقة وطبقهــا على واقعــة 
النزاع وخلصــه مــن المــؤدى واقعي وقانونــي ســليم إلى عــدم اســتحقاق الطاعنــة النفقــة الزوجيــة 
عن ثلاث ســنوات ســابقة لإخلالها بواجباتها الزوجية وأقام قضاءه بذلك بما أورده بأســبابه من 
أنه)لما كان المدعى عليه قد قرر بأنه والمدعية منفصلان منذ نهاية عام 2021 ولم تدعيه المدعية 
خلاف ذلك كما لم تدعي أن سبب الانفصال يعود إلى المدعى عليه الأمر الذي تكون معه المدعية 
لا تســتحق النفقــة على المــدعى عليــه لكونهــا وبــدون عــذر قانونــي لا تقــوم بواجباتهــا الزوجيــة تجــاه 
 بالمادة 71 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 28 لسنة 

ا
المدعى عليه وهو ما يسقطه نفقتها عملًا

2005 بشأن الأحوال الشخصية(. محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 551 لسنة 2023 طعن أحوال 
شخصيــة، جلســة 2024/1/24.
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وبالتــالي يبقــى قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي هــو القانــون العــام 

المواطــنين، والمقيــمين على  الشخصيــة على جميــع  الأحــوال  المنظــم لمســائل 

إقليــم الدولــة، مســلمين أو غير مســلمين دون تفرقــة بينهــم، وتســري كذلــك 

في  الصــادرة  والقــرارات  والأوامــر  والأحكام  والإعلان،  الاختصــاص  قواعــد 

ومواعيــد  طــرق  بقانــون  المرســوم  لأحكام  الخاضعــة  والدعــاوى  الطلبــات 

وإجراءات الطعن المقررة في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن 

 للأم الحاضنــة الولايــة التعليميــة على 
ا

الأحــوال الشخصيــة وتعديلاتــه، فمــثلًا

المحضــون وفقًًــا لقانــون الأحــوال الشخصيــة المعــدل بالقانــون رقــم 52 لســنة 

2023 ولم ترد هذه المسألة  في المرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني ، 

وبالتالي يكون قانون الأحوال الشخصية الاتحادي هو المرجع الوحيد المنظم 

 حكم العدة لم يرد في المرســوم بقانون اتحادي رقم 41 
ا

لهذه المســألة، ومثلًا

لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، وبالتالي تكون أحكام العدة 

خاضعة لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي، ويلاحظ أن نص المادة 136 

من قانون الأحوال الشخصية في وجوب العدة على الزوجة جاء مطلقًًا ولم 

يفــرق بين الزوجــة المســلمة أو غير المســلمة1.

  تطبيق قضائي: العدة هي من النظام العام في الإسلام فلا يملك أحد إسقاطها أو إلغاءها البتة  1
وهي معلومــة مــن الديــن بالضــرورة ومحــددة في أحكام الشــريعة الإسلاميــة الغــراء ولا ســلطة لأحــد 
في التدخل فيها حتى ينق�ضي ما بقي من آثار الزواج. المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 684 

لسنة 2023، جلسة 2023/10/2 )أحوال شخصية(.
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ثانيًًا: مدى الحاجة لمثل هذا التشريع، ونطاق تطبيق القانون:

1- مدى الحاجة لمثل هذا التشريع:

 ومنفتحًًــا على العالــم 
الًا

يعــتبر المجتمــع الإماراتــي مجتمعًًــا متســامحًًا معتــد

 للغير، واستفاد كثيرًًا من التعاون المشترك بين 
ا

والحضارات والثقافات ومتقبلًا

الدول والأفراد في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والتجارية، ويعيش 

على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من مائتي جنسية تتنوع ثقافاتهم 

ودياناتهــم 1 وأعراقهــم وألوانهــم، ويقــدر عــدد الوافديــن بدولــة الإمــارات العربيــة 

بممارســة  يُُســمح  إنــه  الإمــارات، غير  لدولــة  الــرسمي  الديــن  هــو  الامــارات: الإسلام  في  الأديــان     1
الدياــنات: تــلك  ـمن  وـ ـية  ـخرى بحرـ الـأ الدياــنات 

1-الديانة النصرانية: يعود وجود النصرانية في دولة الإمارات إلى قرون خلت، إذ أظهرت الاكتشافات 
الأثريــة عــام 1992 في جزيــرة صير بني يــاس، المأهولــة منــذ آلاف الســنين، وجــود ديــر مســيحي بني 
في القــرن الســابع المــيلادي، وتحتضــن الإمــارات اليــوم كنائــس في مختلــف أرجائهــا ولــشتى الطوائــف 
والإنجيلــيين  والســريان،  والأرمــن  والأقبــاط  الأرثوذكــس  والــروم  الكاثوليــك  مثــل  النصرانيــة، 

والأنغلــيكان.

ويســكن بهــا أكثر مــن مليــون مســيحي غالبيتهــم مــن الكاثوليــك، ويشكلــون نحــو تســع الــسكان، وفــق مــا 
قــال وزيــر التســامح الإماراتــي، الشــيخ نهيــان بــن مبــارك، في مقــال نشــره بعيــد الإعلان في ديســمبر 
الما�ضي عــن زيــارة البابــا فرنسيــس، بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة إلى العاصمــة أبــوظبي. موقــع سكاي 
نيــوز عربيــة المســيحيون في الإمــارات.. أرقــام وحقائــق، نشــر بتاريــخ 2 فبرايــر 2019 متــاح على الرابــط

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1221201 )شوهد يوم 2024/4/4(

2-اليهوديــة: هنــاك جاليــة يهوديــة صــغيرة في دولــة الإمــارات ويمارســون شــعائرهم الدينيــة بحريــة، تــم 
The Arab world is re-em� ـلة في أــبو ظبي.»  ـسميًًا في الدوـ ـخص رـ «افتــتاح أول كنــيس يــهودي مرـ
January 2022 January 2022. Retrieved 18 bracing its Jews”. The Economist. 18. )شوهد 

)2024/4/5

3-الهنــدوس: يمثــل الهنــدوس أقليــة كــبيرة في الإمــارات العربيــة المتحــدة وهنــاك أكثر مــن 660 ألــف 
هنــدو�سي يعيشــون في الإمــارات العربيــة المتحــدة، توجــد عــدة معابــد هندوســية تخــدم الجاليــة 
الهندــية الــكبيرة المقيــمة في اــلبلاد منــها معــبد دــبي الهــندو�سي ومعــبد باــبس هــندو ماندــير في أــبو ظبي.
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المتحــدة بنحــو 8.72 ملايين نســمة عــام 2021، أي بنســبة 88.1% مــن إجمــالي 

سكان الدولــة1، وتعــتبر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة واحــدة مــن الوجهــات 

الرئيســية للتســامح والتعايــش الــديني، حيــث تتســم بتقديرهــا للتنــوع الــديني 

وتعزيز قيم السلام والتسامح بين أتباع الأديان المختلفة، ويسهم هذا القانون 
ها في مجال حقوق الإنسان لكونها من الأعضاء في الأمم المتحدة.2

ّ
بتعزيز سجلّ

https://www.alhurra.com/ )2024/4/4 14/02/2024/ نشــر بتاريــخ 14 فبرايــر 2024)شــوهد يــوم
/arabic-and-international

عــنتر، رقيــة، الإمــارات تحتضــن »المعبــد الهنــدو�سي« في أبــوظبي. نمــوذج رائــد للتعايــش والمحبــة. متــاح 
https://al-ain.com/article/uae-hindu-temple-abud� )2024/4/4  على الراـبـط )ـشـوهد ـيـوم 

 habi-peaceful
ــا للمعلومــات المتاحــة، يبلــغ عــدد أتبــاع الديانــة البوذيــة في الإمــارات حــوالي 222,201 

ً
4-البوذيــة: وفقً

org.marefa.www//:https نســمة، ممــا يــشكل نســبة %5 مــن إجمــالي الــسكان. مــن موقــع

https://www.alhur� )2024/4/5 مـارات. أـيـن يصـلـون؟ )ـشـوهد   المـسـيحيون واليـهـود والبوذـيـون في الـإ
/ra.com/choice-alhurra

  السكان في الإمارات العربية المتحدة متاح على الرابط: )شوهد يوم 2024/4/9( 1

https://fanack.com/ar/united-arab-emirates/population-of-uae/ 

  تنفــذ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة توصيــة الأمــم المتحــدة رقــم 128.97 والتي طلبــت مواصلــة  2
تحسين السياسات وتدابير المتابعة الرامية إلى تعزيز العدالة والمساواة والتسامح، فجاء الرد على 
التقرير أن قوانين الدولة كفلت للجميع العدل والاحترام والمساواة، وجرمت الكراهية والعصبية، 
وتحتضــن الدولــة عــدة كنائــس ومعابــد تتيــح للأفــراد ممارســة شــعائرهم الدينيــة، ولــدى الدولــة 
مبــادرات دوليــة عــدة تــرسخ الأمــن والســلم العــالمي، وتحقــق العيــش الكريــم للجميــع، انضمــت 
الدولــة إلى اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة والاتفاقيــة المعنيــة بالقضــاء على 
كافــة اشكال التمــييز العنصــري، مــع تحفظهــا على بعــض المواد.إضافــة لإصــدار قانــون الــزواج المدنــي.

 https://www.ohchr.org › Documents ›الاســتعراض الــدوري الشــامل - الإمــارات العربيــة المتحــدة
Session29)شــوهد 2024/4/9(، التقريــر العالمي-الإمــارات العربيــة المتحــدة أحــداث 2023 متــاح 

على الرابــط )شــوهد 2024/4/9(
https://www.hrw.org/ar/world-report/2024/country-chapters/united-arab-emirates 

https://www.marefa.org
https://www.marefa.org
https://www.hrw.org/ar/world-report/2024/country-chapters/united-arab-emirates


- 135 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

وتــميز عصرنــا الحــالي بالانفتــاح الاقتصــادي، فهي الأولى عربيًًــا في تقريــر 

المواهب العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي1، وتعتبر دولة الإمارات 

الصناديــق  أكبر  للنفــط، ولديهــا  المصــدرة  الــدول  أكبر  مــن  المتحــدة  العربيــة 

العالميــة، وأســواق  الماليــة  في الأســواق  العالــم، ولهــا دور مهــم  في  الســيادية 

بأنواعهــا  الاستثمــارات  جــذب  إلى  الإمــارات  دولــة  وســعت  العالميــة  الطاقــة 

المختلفة بهدف تحقيق التنمية والتوازن الاقتصادي، فتحتل دولة الإمارات 

المرتبة الخامســة عشــرة عالميًًا والأولى إقليميًًا في مؤشــر كيرني لثقة الاستثمار 

جــذب  في  ســاهمت  متطــورة  تشــريعات  الدولــة  وضعــت  المباشــر2،  الأجــنبي 

الاستثمــارات الأجنبيــة، واســتتبع ذلــك أن جلــب المستثمــرون أســرهم، أو أن 

بعضهــم عقــد زواجــه بالدولــة، نظــرًًا للــدور البــارز للتشــريع في الدولــة وحاجــة 

تلك الجاليات للتعايش مع تمسكها بثقافتها، وجودة الحياة، والانفتاح على 

المجتمــع، والاعتراف بالآخــر وحســن معاملتــه ورعايــة الحقــوق، والتأكيــد على 

حرية المعتقد، تم اعتماد عدة تشــريعات تنظم مســائل أحوالهم الشخصية 

ومنها مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 شأن الأحوال الشخصية 

المدني ليتفهم طبيعة الأسر الوافدة للدولة التي قد لا تدين بالدين الإسلامي، 

لفض منازعاتهم التي يمكن أن تثور في »قانون أحوال شخصية متعارف عليه 

دوليًًــا وقريبًًــا لهــم مــن حيــث الثقافــة والعــادات واللغــة«3، وخاصــة أن أغلــب 

https:// )2023/11/29 الإمــارات الأولى عربيًًــا في تقريــر المواهــب العالميــة 2022 )شــوهد بتاريــخ   1
www.emaratalyoum.com/business/local/2022-12-08-1.1696680

https://mof.gov.ae/ )2024/9/23 لمحة عن النموذج الرائد لاقتصاد دولة الإمارات )شــوهد   2
 fdmo- uae-economy-overview-ar/

  عبد الظاهر، أحمد، قانون الزواج المدني في إمارة أبو ظبي، ص 5. 3

نصت المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق المرأة في اختيار الزوج دون قيد بسبب العِِرق 
ج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. ين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزّوُّ ّ�دِّ

أو الجنسية أو ال

https://mof.gov.ae/fdmo-%20uae-economy-overview-ar/
https://mof.gov.ae/fdmo-%20uae-economy-overview-ar/
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تلــك الــدول تعقــد زواجهــا بعقــود مدنيــة وتغيــب فكــرة القضــاء الــوطني التي 

ا وبنــودًًا تــشكل عبئًًــا عنــد عــرض دعــواه على المحاكــم الوطنيــة، 
ً
تحــوي شــروطً

في ظــل أق�صى درجــات الحيــاد، ومراعــاة كل الاعتبــارات التي تحقــق العــدل1.

وبالنظــر إلى المصــالح التي ســتحقق وتســتقيم بــه حيــاة النــاس وحاجاتهــم 

الاجتماعيــة، والمحافظــة على الحقــوق الزوجيــة، ممــا لــزم معــه وضــع تشــريع 

خاص وبما يتناسب بتلك القوانين التي تنظم الزواج بصورة مدنية والمطبقة 

في أغلب دول العالم، فتم استحداث قواعد تشريعية في تنظيم حياة الأسر 

الوافدة للدولة ومن تلك التشريعات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي 

رقــم 14 لســنة 2021 إجــراءات زواج وطلاق الأجانــب2، وبعــد النجــاح الــذي 

حققــه ذلــك التشــريع على مســتوى إمــارة أبــوظبي والــذي كان مــن أهدافــه: 

«توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية 

إحــدى  لكونهــا  ــا  وتنافســيتها عالمًيًّ الإمــارة  مكانــة  وتعزيــز  بالأجانــب،  الخاصــة 

الوجهــات الأكثر جذبًًــا للمواهــب والكفــاءات البشــرية، ريــادة الإمــارة في إصــدار 

أول قانــون مدنــي لتنظيــم مســائل الأســرة للأجانــب وفقًًــا لأفضــل الممارســات 

الدوليــة، وكفالــة حــق المخاطــب بــأحكام هــذا القانــون في خضوعــه لقانــون 

ــا وقريبًًــا لــه مــن حيــث الثقافــة والعــادات واللغــة، وتحقيــق  متعــارف عليــه دولًيًّ

وحماية المصالح الفضلى للطفل، ولا سيما في حالة انفصال الأبوين، وتقليل 

  انظر: المادة 2 من قانون رقم )14( لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي. 1

  ​سجلــت دائــرة القضــاء في أبــو ظبي، أكثر مــن 20 ألــف طلــب زواج مدنــي أمــام محكمــة الأســرة  2
المدنية، منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بإمارة أبوظبي، 
في ينايــر مــن عــام 2022 وحتى نهايــة فبرايــر 2024 -20 ألــف زواج مدنــي أمــام دائــرة القضــاء في 

https://www.wam.ae/ar/article/b2ddoem )2024/4/6 يــوم  )شــوهد  أبــوظبي 
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التشــاحن والخلافــات الناتجــة عــن الــطلاق، الحفــاظ على دور الأب والأم في 

مرحلة ما بعد الطلاق«1 توالى صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 

2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي ليشــمل جميــع إمــارات الدولــة.

2- نطاق سريان القانون: 

بينــت المادة الأولى مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في 

شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي على أنــه «تســري أحكامــه على غير المســلمين 

مــن مــواطني دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة2، والأجانــب غير المســلمين المقيــمين 

في الدولــة، مــا لــم يتمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه، فيمــا يتعلــق بمــواد الــزواج 

والــطلاق والتركات والوصايــا وإثبــات النســب؛ وذلــك مــع عــدم الإخلال بــأحكام 

المواد 12 و13 و15 و16 و17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار 

قانــون المعــاملات المدنيــة وتعديلاتــه، أمــا بقيــة المنازعــات المتعلقــة بالأحــوال 

الشخصيــة فيســري عليهــا القانــون هــو قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي«.

الأحــوال  شــأن  في  لســنة 2022  رقــم 41  اتحــادي  بقانــون  مرســوم  ويعــد 

الشخصية المدني قانونًًا خاصًًا لغير المسلمين من مواطني الدولة، والأجانب غير 

المســلمين المقيــمين في الدولــة، ولا يجــوز تطبيــق مرســوم بقانــون شــأن الأحــوال 
الشخصية المدني على المسلمين سواء كانوا من مواطني الدولة أو المقيمين فيها3

  المادة 2 قانون رقم )14( لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي. 1

  يقصد بالمواطن ذلك الشخص الذي يحمل جنسية الدولة سواء كانت أصلية أو طارئة اكتسبها  2
بالتجنس.

  المادة )1( من مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني. 3
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وأكــد القانــون على مســـألة حريــة اختيــار القـــانون الواجـــب التطبيــق بين 

الأطــراف بأنــه »يجــوز للمخاطــبين بــأحكام هــذا المرســوم بقانــون المنصــوص 

التشــريعات  تطبيــق  على  الاتفــاق  الأولى،  المادة  مــن  الأول  البنــد  في  عليهــم 

 مــن 
الًا

الأخــرى المنظمــة للأســرة أو للأحــوال الشخصيــة النافــذة في الدولــة، بــد

تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتسري أحكام هذا المرسوم بقانون على 

جميــع الوقائــع التي تحــدث بعــد ســريان أحكامــه«.

يــتبن ممــا ســبق وجــود إمكانيــة تطبيــق قانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي 

في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة على النحــو التــالي:

أ الأصــل هــو تطبيــق القانــون الوطنــي وهــو مرســوم بقانــون رقــم 41 لســنة 	-

2022 فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي.

يســمح للأجانــب التمســك بتطبيــق قانــون بلدهــم وفــق القواعــد المقــررة فــي 	-ب

قانــون المعامــات المدنيــة ممــا يراعــي خصوصياتهــم الثقافيــة والقانونيــة.

ج يمكــن تطبيــق التشــريعات الأخــرى المنظمــة للأســرة أو الأحــوال الشــخصية 	-

 مــن أحــكام هــذا المرســوم بقانــون فــي حــال اتفــاق 
ً

المعمــول بهــا فــي الدولــة بديــا

الأطــراف.

ودخل المرســوم بقانون الأحوال الشخصية حيز النفاذ اعتبارًًا من الأول 

من فبراير 2023.
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ا: فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في القحوق والواجبات:
ً
ثالثً

في  الجميــع  مســاواة  يقــت�ضي  القيــم  وقانــون  إنســانية،  قيمــة  التســامح 

التعامل الإنســاني، ويفرض على المتمســك بالأخلاق الفاضلة حســن العشــرة 

والألفــة الحســنة والمعاملــة الطيبــة مــع كافــة خلــق الخلــق.1 

حرصــت تشــريعات دولــة الإمــارات على مبــدأ المســاواة بين مواطنيهــا في 

الحقــوق والواجبــات، إضافــة إلى الاتفاقيــات الدوليــة التي صادقــت عليهــا، 

فأكــد دســتورها في المادة 14 على مبــدأ المســاواة بقولــه: »المســاواة والعدالــة 

الاجتماعيــة وتــوفير الأمــن والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطــنين مــن 

دعامــات المجتمــع والتعاضــد والتراحــم صلــة وثقــى بينهــم«.

وجــاء بالميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان التي صادقــت عليهــا الدولــة في 15 

ينايــر 2008م

»الرجــل والمــرأة متســاويان في الكرامــة الإنســانية، والحقــوق والواجبــات، 

في ظــل التمــييز الإيجابــي الــذي أقرتــه الشــريعة الإسلاميــة والشــرائع الســماوية 
الأخــرى والتشــريعات والمواثيــق النافــذة لصــالح المــرأة«.2

وتعــتبر اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة اتفاقيــة 

ملزمــة بالنســبة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث صادقــت عليهــا الدولــة 

بتاريــخ 6 أكتوبــر 2004 بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم 38 لســنة 2004 مــع 

  الدرعي، عمر حبتور، التســامح في الشــريعة الإسلامية )رســالة دكتوراه( جامعة محمد بن زايد  1
.https://www.mbzuh.ac.ae ،70 للعلوم الإنسانية، أبو ظبي، ص

https://elaws.moj. )2024/9/14 الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان المادة 3 بنــد 3، ) شــوهد    2
gov.ae/ArabicInternationalTreaties.aspx?val=AI1

https://elaws.moj.gov.ae/ArabicInternationalTreaties.aspx?val=AI1
https://elaws.moj.gov.ae/ArabicInternationalTreaties.aspx?val=AI1
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حقهــا في التحفــظ على بعــض البنــود المخالفــة للشــريعة الإسلاميــة والنظــام 

العام1. وتدعو تلك الاتفاقية إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في حقوق 

  التفحظات على وثيقة انضمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية القضاء على  1
كافــة أشكال التمــييز ضــد المــرأة لعــام 1979، المادة )15( الفقــرة )2( وتــرى دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة بأن هذه الفقرة تعارض أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية والشهادة وصفة 

التعاقد الشرعية.

المادة )16( تــلتزم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بمضمــون هــذه المادة إلى المــدى الــذي لا يتعــارض 
مــع مبــادئ أحكام الشــريعة الإسلاميــة حيــث تــرى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــأن أداء المهــر 
والنفقة، والنفقة بعد الطلاق التزام يقع على الزوج، وللزوج حق الطلاق، كما أن للزوجة ذمتها 
المالية المستقلة ولها حقوقها الكاملة على أموالها وهي غير ملزمة بالإنفاق على زوجها ونفسها من 
مالهــا الخــاص، وقــد قيــدت الشــريعة الإسلاميــة حــق الزوجــة في الــطلاق بــأن يكــون بحكــم القضــاء 

في حالــة الإضــرار بهــا. 

 ،2010 المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  المــرأة  تشــريعات  موســوعة  العــام،  النســائي  الاتحــاد 
https://2u.pw/RVS5kKS ص54،  أبــوظبي، 

المســاواة في الشــريعة الإسلاميــة في مســألتي الإرث والشــهادة: أكــدت الشــريعة الإسلاميــة على مبــادئ 
وقيــم العــدل والمســاواة، وأكــدت على الكرامــة الإنســانية للمــرأة مثلهــا مثــل الرجــل، وعــدم التمــييز 
في الكرامــة بين الرجــل والمــرأة إلا بالتقــوى، وراعى الإسلام الاختلافــات بين الرجــل والمــرأة ســواء 
الجســدية أو النفســية واعترف بتلــك الفــروق والقــدرات والاحتياجــات، الخلاف في حقيقتــه لا 
يتعلــق بمبــدأ المســاواة الــذي  هــو محــل اتفــاق مــن الجميــع ، وإنمــا هــو خلاف بين مفهــوم المجتمــع 
الغربــي و مفهــوم المجتمــع الإسلامــي للمســاواة، وأقــر الإسلام بالمســاواة بين الرجــل والمــرأة في كــثير 

ـمـن الجواـنـب منـهـا:

1-المساواة في الإرث: »أوجب الإسلام للمرأة حق الميراث، وجعل لها في حالات معينة نصف ما للذكر 
 مــن قيمتهــا، وإنمــا جعــل الإسلام عــبء الأســرة 

ا
 مــن شــأنها أو تقلــيلًا

ً
دون أن يكــون هنــاك حطــأً

وإنشــائها على الرجــل وأعفــى منــه المــرأة، لــذا؛ فنصيــب الرجــل دائمًًــا معــرض للنقــص بسبــب مــا 
يلقــي عليــه الإسلام مــن التزامــات، وأمــا نصيــب الأنثى فهــو دائمًًــا معــرض للزيــادة مــن مهــر وهدايــا، 
ومــا تجمعــه مــن دخــل إذا عملــت، وهي معفــاة مــن أي التزام شــرعي لزوجهــا«. وزيــادة نصيــب الذكــر 
ى فيها بين الذكر والأنثى: كأنْْ يكون للميت ولد ذكر  على الأنثى ليست مطلقة؛ فهناك حالات يسَوَّ

ــا.
ً
ى بينهــم في الميراث ذكــورًًا وإناثً فــلكلٍٍ مــن أبويــه الســدس، وكــذا الأخــوة لأم يســَوَّ

ب أداؤه  2-مســاواة المرأة في نصيب الشــهادة: الشــهادة عبء ومســؤولية أكثر منه كحق فهو إلزام توَجَّ
على من رأى وسمع، وأن الإنسان ذكرًًا كان أو أنثى عرضة للنسيان والضعف في الانتباه لدقائق 

https://2u.pw/RVS5kKS
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الانســان في المجتمــع والأســرة. وتحتــل الاتفاقيــة مركــزًًا هامــا بين المعاهــدات 

الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. »حيث تنص المادة 1،2/15 من الاتفاقية 

التأكيــد على مبــادئ عــدم التمــييز والمســاواة: تــعترف الــدول الأطــراف للمــرأة 

بالمساواة مع الرجل أمام القانون، وتمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون 

المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، وتســاوي بينهــا وبينــه في فــرص 

ــا مســاوية لحقــوق 
ً
ممارســة تلــك الأهليــة. وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقً

الرجــل في إبــرام العقــود وإدارة الممتــلكات، وتعاملهمــا على قــدم المســاواة في 

جـراءات القضائـيـة«. جمـيـع مراـحـل الـإ

وتأكيدًًا على تلك المبادئ والتوصيات العالمية التي لها حق الاحترام والتي 

أكــدت على المســاواة بين الجنــسين وأنــه لا تفاضــل بينهمــا في جميــع المياديــن، 

فســعت دولــة الإمــارات إلى إزالــة الفــوارق مبــدأ المســاواة بينهــا وبين الرجــل 

والمرأة في مجالات عدة منها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع اعتبار أن 

المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة 

المدني يسري على غير المسلمين وهو وفق لأفضل الممارسات الدولية، ويرعى 

مختلــف الثقافــات، فأكــدت المادة الرابعــة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 

41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني على مراعاة المساواة بين 

المــرأة والرجــل في الحقــوق والواجبــات ويســري ذلــك بوجــه خــاص:

الشــهادة والمــرأة معرضــة لذلــك أكثر مــن الرجــال، فتحتــاج إلى مــن يذكرهــا، انظــر:  باناجــه، ســعيد 
محمــد أحمــد، عــن حقــوق المــرأة في التشــريع الإسلامــي، مجلــة منــار الإسلام، أبــوظبي، العــدد 3، 
ينايــر 1983، ص 104-107. -ومــن ناحيــة أخــرى فهــذه الحقيقــة ليســت مطردة-فبعــض القضايــا 
في الفقــه الإسلامــي لا تقبــل فيهــا إلا شــهادة النســاء بالنظــر إلى طبيعــة تلــك المســائل وخصوصيتهــا 

جـال كالحـمـل واـلـبكارة. وارتباطـهـا بالممـرأة أكثر ـمـن الرـ
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1- »في الشــهادة والمســاواة في الشــهادة أمــام المحكمــة، ويعتــد بشــهادة المــرأة 
أمــام المحكمــة مثلهــا مثــل شــهادة الرجــل دون تفرقــة».1

  وســائل الإثبــات في دعــاوى الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين: مــن خلال التتبــع والبحــث لــم  1
 القواعــد الخاصــة بطــرق الإثبــات للأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين 

ا
أجــد قانونًًــا ينظــم تفصــيلًا

إلا مــا جــاء في المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي، 
والقانــون المــحلي رقــم 14 لســنة 2021 في شــأن الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي حيــث تنــاولا 
بعض أدلة الإثبات منها الشهادة، ودليل الكتابة وأن قا�ضي التوثيقات هو المختص بعد استيفاء 
إجراءات الزواج، وإثبات الطلاق وتسجيل وصايا غير المسلمين من المواطنين أو المقيمين، ودليل 

الإـقـرار في إثـبـات النـسـب، الإـقـرار بالحاـلـة الاجتماعـيـة في نـمـوذج الإفـصـاح.
وأما بالنســبة للإجراءات الإثبات الواجبة التطبيق في الدعاوى المرفوعة وفقًًا لأحكام مرســوم بقانون 
في شأن الأحوال الشخصية المدني فإنه تسري عليها القوانين والتشريعات النافذة في الدولة وفقًًا 
لما جاء بالمادة الخامسة عشرة منه، وبالتالي، فإن ما ورد في قانون المعاملات المدنية، أو مرسوم 
بقانــون الإثبــات في المعــاملات المدنيــة، وقانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي رقــم )28( لســنة 
2005 فيمــا يتعلــق بإثبــات الدعــوى فهي التي تحــدد الأدلــة ووســائل الإثبــات مــع اســتثناء المســاواة 
بين الرجل والمرأة في الشهادة، وعدم الحاجة لإثبات الضرر في دعوى الطلاق، وعليه سنتعرض 

أدلــة الإثبــات بصــورة موجــزة تتناســب مــع مقتضيــات البحــث:

أولا: دليــل الكتابــة )المحــررات(: يقصــد بالكتابــة كدليــل مــن أدلــة الإثبــات: »مــا تتضمنــه المحــررات 
 مباشــرًًا ترجح وجود واقعة قانونية أو تصرف 

الًا
من تقريرات كتابية أو إخبارات متصلة بها اتصا

قانونــي لا تــشترط الكتابــة لانعقــاده«. )العــدوي، جلال علي، مبــادئ الإثبــات في المســائل المدنيــة 
مـن أـنـواع المـحـررات ـمـا يلي: والتجاريــة، ص135(. وـ

1-المحــرر الــرسمي: نصــت المادة 1/24 مــن مرســوم بقانــون الإثبــات »المحــرر الــرسمي: هــو الــذي يثبــت 
فيــه موظــف عــام أو شخــص مكلــف بخدمــة عامــة، مــا تــم على يديــه أو مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن 
طبقًًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه«، ومن أمثلة المحررات الرسمية كوثيقة 
الــزواج، وشــهادة المــيلاد، وشــهادة الوفــاة، والأحكام القضائيــة والوثائــق التي ينظمهــا كاتــب العــدل 
وســندات التسجيــل التي يتــم تسجيلهــا لــدى الدوائــر الرســمية مــن قبــل موظــفين عمومــيين، حيــث 
تعتبر بينة فيما أعدت لأجله ولا تقبل الطعن فيها إلا بالتزوير، أما الأثر المترتب على الإخلال بأحد 
شــروط المحــرر الــرسمي: فقــد أشــارت المادة 2/24 مــن مرســوم بقانــون الإثبــات الإماراتــي: إنــه »إذا 
لم يستوف المحرر الشروط المشار إليها في البند1 من المادة 24، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات 
أصابعهــم«.  ببصمــات  أو  بأختامهـــم  أو  بإمضاءاتهـــم  وقعوهــا  قــد  الشــأن  ذوو  كان  متى  العرفيــة 
والباحث يؤكد على أهمية توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية، وأن بالنظر لتغير الأحوال 
ــا لحقــوق الــزوجين 

ً
في العصــر الحاضــر، وكثرة النــاس واختلاطهــم، والمتــغيرات الاجتماعيــة، وحفظً

ــا للمــرأة مــن الاســتغلال والغالــب أن ذلــك الــزواج لا يــدوم، ومــا 
ً
والأبنــاء ودفــع الضــرر عنهــم، وحفظً
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هــذا  أحكام  الإرث حســب  توزيــع  في  والمــرأة  الرجــل  بين  المســاواة  الإرث:   -2

قــد يطــرأ على الشــهود مــن المــوت أو النســيان. المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أَنَّ الأصــل في إثبــات 
الزواج أنْْ يثبت بعقد رسمي وفي حالة انتفائه ووقع النزاع بين الطرفين حول وقوعه يجوز إثباته 
 بالفقــرة الأولى مــن المادة 27 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة، نقــض أبــوظبي 

ا
بالبينــة الشــرعية عــملًا

الطعــن رقــم 629 لســنة 2021، جلســة 2022/1/10 )أحــوال شخصيــة(.

أما المحرر العرفي فالمقرر بنص المادة 28 من مرسوم بقانون اتحادي رقم )35( لسنة 2022 بإصدار 
قانــون الإثبــات في المعــاملات المدنيــة والتجاريــة »يعــد صــادرًًا ممــن وقعــه وحجــة عليــه مــا لــم ينكــر 

صراحــة مــا هــو منســوب إليــه مــن خــط أو إمضــاء أو ختــم أو بصمــة«

2-المحرر الرسمي الإلكتروني: جاء في بيانه في المادتين 53، 56 من مرسوم بقانون اتحادي رقم )35( 
 إلكترونيًًا كل 

ا
لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه » يعد دليلًا

دليل مســتمد من أيّّ بيانات أو معلومات يتم إنشــاءه وتخزينه أو اســتخراجه أو نسخه أو إرســاله 
 للاسترجــاع بــشكل 

ا
أو إبلاغــه أو اســتلامه بوســائل تقنيــة المعلومــات، على أيّّ وســيط، ويكــون قــابلًا

يمكــن فهمــه«، ومــن أمثلــة المحــررات الإلكترونيــة خدمــة الــزواج الإلكترونــي التي توفرهــا الجهــات 
ن الراغبين في الزواج من حصولهم عقد الزواج من خلال التوقيع 

ّ
العدلية بدولة الإمارات إذ تمكّ

الإلكتروني والختم للإثبات على صحة الوثيقة، وكذلك من الأرشفة الإلكترونية لحفظ الوثائق 
المهمة التي يتم الإثبات بها، والتأكد من صحة الأدلة، وأما الأثر المترتب على الإخلال بأحد شروط 

 إلكترونيًًا غير رسمي.
ا

المحرر الإلكتروني فيكون دليلًا

ثانيًًا: الإقرار: جاء في تعريف الإقرار في المادة )14( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )35( لسنة 2022 
بإصــدار قانــون الإثبــات بأنــه:« 1_ الإقــرار هــو إخبــار الشخــص عــن حــق عليــه لآخــر«، مثــل أن يقــر 

الزوج بأنه طلق زوجته.

هي: »إخبــار عــن عيــان بلفــظ الشــهادة في مجلــس القــا�ضي بحــق للــغير على آخــر.«  ــا: الشــهادة: 
ً
ثالثً

الجرجانــي، علي بــن محمــد، كتــاب التعريفــات، مكتبــة لبنــان، بيروت، )د.ط(، 1985، ص 135. 
إثبــات دعــاوى الأحــوال  )الشــهادة(، وتعــد الشــهادة مــن أهــم وســائل الإثبــات ولهــا دور مهــم في 
الشخصيــة، نظــرًًا لخصوصيــة دعــاوى الأحــوال الشخصيــة المدنــي تــبنى المشــرع مــن جهــة نصــاب 
الشــهادة فســاوى بين المــرأة، وأعفــى المخاطــبين بــأحكام القانــون مــن شــهادة الشــهود على عقــد 
الزواج أمام قا�ضي التوثيقات )المادة 4 من مرســوم بقانون اتحادي في شــأن الأحوال الشخصية 
المدنــي( وأعفــى المرســوم بقانــون في المادة الســابعة منــه مــن شــهادة لإثبــات الضــرر أو تبريــر الطلــب 

للحصــول على الــطلاق فيكفــي أي مــن الــزوجين إبــداء رغبتــه في الــطلاق لإيقــاع الــطلاق.

تعــتبر القرينــة في التشــريعات القانونيــة الحديثــة مــن الوســائل الأكثر اســتخدامًًا في  رابعًًــا: القرائــن: 
دعاوى الأحوال الشخصية، فإقامة الزوجة مع الزوج بمنزل واحد شاهد على الإنفاق، ويقع على 
مــن يــدعي خلاف هــذا الظاهــر إثبــات العكــس. محكمــة تمــييز دبــي، الطعنــان رقــم 371، 393 لســنة 

2019، جلســة 2020/1/7 )أحــوال شخصيــة(.
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الــوارث. ديــن  أو  بجنــس  الاعتــداد  بقانــون، ودون  المرســوم 

عرفــت القرينــة القانونيــة في قانــون الإثبــات الإماراتــي في المادة )1/86(:« القرائــن التي ينــص عليهــا 
القانــون تــغني مــن تقــررت لمصلحتــه عــن أيــة طريــق آخــر مــن طــرق الإثبــات » والقرينــة القانونيــة 
 للإثبات، بل هي إعفاء منه، أما فيما يتعلق بالقرينة القضائية وهي التي ينص عليها 

ا
ليست دليلًا

القانون ويستنبطها القا�ضي من ظروف الدعوى بما يتمتع به من سلطة تقديرية، لكنه لا يجوز 
لــه أن يســتدل بهــا في الإثبــات إلا في الأحــوال التي يجــوز فيهــا الإثبــات بالشــهادة«. )المادة 2/86 مــن 

مرســوم بقانــون الإثبــات الاتحــادي(.

خاسًًمــا: حجيــة الأمــر المــق�ضي: هــو حجــة الحكــم في المســألة المــق�ضي فيهــا عنــد نظــر الدعــوى الثانيــة إذا 
اتحــد الخصــوم والموضــوع والسبــب وأن تكــون المســألة المــق�ضي فيهــا أساســية لا تتــغير في الدعــويين 
وأن يكــون الطرفــان قــد تناقشــا فيهــا في الدعــوى الأولى، واســتقرت حقيقتهــا بينهمــا بالحكــم الأول 
اســتقرارًًا جامعًًــا مانعًًــا فتكــون هي بذاتهــا الأســاس فيمــا هــو مــدعى بــه في الدعــوى الثانيــة )انظــر: 

الــشيراوي، مذكــرة الإثبــات، ص30(

سادسًًا: اليمين: 
اليمين القضائية نوعان متممة وحاسمة وتفصيلهما على النحو التالي: 

1- اليــمين المتممــة: »هي اليــمين التي يوجههــا القــا�ضي لأحــد الخصــمين ليتــم بهــا اقتناعــه«. )نشــأت، 
أحمــد، رســالة الإثبــات، )د.ط(، 2008، 2/ 160(.

2- اليمين الحاسمة: هي »يمين يوجهها الخصم إلى خصمه، عندما يعوزه كل دليل آخر حتى يحسم 
بهــا النزاع وينهيــه، وهي نظــام مــن نــوع خــاص، وطريــق احتياطــي للإثبــات شــرع على أســاس العدالــة 
ويحتكــم الــذي يقــع عليــه عــبء الإثبــات إلى ذمــة خصمــه وضــميره «. )ســليمان مرقــس، مــن طــرق 
البحــوث والدراســات  العربيــة، معهــد  الــبلاد  تقنينــات  في  واليــمين وإجراءاتهمــا  الإقــرار  الإثبــات 

العربيــة القاهــرة، 1970، ص 119، 117(.

ســابعًًا: الخبرة: ويطلــق عليهــا أيضًًــا الخبرة القضائيــة لشــيوع اســتخدامها أمــام القضــاء: »هي إجــراء 
تحقيق يعهد به القا�ضي إلى خبير بمهمة محددة تتعلق بوقائع مادية لإبداء الرأي فيها إذ يصعب 
على القــا�ضي الإلمام بأمــور الحيــاة جميعًًــا« )المــهيري، خالــد كدفــور؛ ومحمــد محــرم، الإثبــات في 
دبــي،  الــدولي،  القانــون  المتحــدة، معهــد  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  والتجاريــة  المدنيــة  المعــاملات 

2005، ص 1079(.
نظــم المشــرع الاتحــادي في المادتين 107 و108 مــن مرســوم بقانــون الإثبــات دليــل  المعاينــة:  ــا: 

ً
ثانًم

المعاينــة، وأجــاز » للمحكمــة أو للقــا�ضي المشــرف بحســب الأحــوال، مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء على 
طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة المتنازع فيه... وللمحكمة أو للقا�ضي المشرف بحسب الأحوال 

نــدب خــبير للاســتعانة بــه في المعاينــة«.
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3-الحق في طلب الطلاق: للزوج والزوجة على حد سواء كلٌٌ بإرادته المنفردة 

طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق.

4-الحضانــة المشتركــة: تتســاوى المــرأة والرجــل في الحــق في حضانــة الطفــل 

بــشكل مــشترك حتى بلوغــه ســن )18( الثمانيــة عشــرة عامًًــا، وبعدهــا يكــون 

للطفــل حريــة الاختيــار«.

المطلــب الثانــي: أحكام الــزواج المدنــي في القانــون رقــم )14( لســنة 

)أهــداف  أبــوظبي  إمــارة  في  وآثــاره  المدنــي  الــزواج  شــأن  2021في 

القانــون، والمخاطبــون بــأحكام القانــون، ونطــاق تطبيــق القانــون(. 

: أهداف القانون:
الًا

أو

تســارعت جهــود المشــرع في إمــارة أبــوظبي نحــو ســن التشــريعات الحديثــة 

فكانت سباقة في وضع تشريع في شأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين من 

المواطنين والأجانب بإمارة أبوظبي وذلك بهدف دعم المجتمع في الإمارة بكافة 

فئاته، وتوفير بيئة قانونية متطورة تلبي احتياجات المجتمعات المختلفة التي 

تعيش في إمارة أبوظبي، وتسهم بشكل فعال في تحقيق الغاية التي صدر من 

أجلهــا التشــريع، وتنظيــم الأحــوال الشخصيــة لهــذه الفئــات بمــا يتمــا�شى مــع 

منهجها في التسامح والتعايش الإنساني، ولتحقيق أفضل توازن بين الحفاظ 

على الهوية الدينية والثقافية للدولة وبين تلبية متطلبات الأفراد من ثقافات 

وديانات مختلفة، وكفالة حقوق وحريات الإنسان عمومًًا، ويلعب دورًًا حيويًًا 

في حمايــة وتعزيــز حقــوق المــرأة، ورفــع مكانــة العائلــة، والمحافظــة على كيــان 
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الأسرة، وتعزيز مكانة العاصمة كوجهة عالمية للاستثمار وللإقامة والعمل في 

ظــل حيــاة هانئــة مســتقرة مطمئنــة، فمــن تلــك التشــريعات الرئيســة القانــون 

رقــم )14( لســنة 2021في شــأن الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبوظبي،ودخــل 

القانــون حيز النفــاذ اعتبــارًًا 1.2021/12/16، ويـهـدف القاـنـون إلى:

1- توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية 

الخاصة بالأجانب.

ــا لكونهــا إحــدى الوجهــات الأكثر جذبًًــا  2- تعزيــز مكانــة الإمــارة وتنافســيتها عالمًيًّ

للمواهــب والكفاءات البشــرية.

3- ريــادة الإمــارة في إصــدار أول قانــون مدنــي لتنظيــم مســائل الأســرة للأجانــب 

وفقًًــا لأفضــل الممارســات الدوليــة.

4- كفالــة حــق المخاطــب بــأحكام هــذا القانــون في خضوعــه لقانــون متعــارف 

لــه مــن حيــث الثقافــة والعــادات واللغــة، ممــا يعــزز  ــا وقريبًًــا  عليــه دولًيًّ

التعاــيش الــسلمي والتــنوع الثــقافي في إــمارة أــبوظبي.

  تطبيــق قضائــي: قاعــدة الأثــر الفــوري والمباشــر للقانــون: طعــن على الحكــم بمخالفــة القانــون  1
والخطــأ في تطبيقــه أنــه رفــض طلبهــا الــطلاق على ســند مــن عــدم ثبــوت إضــرار المطعــون ضــده بهــا، 
وحيــث إن مــن المقــرر قانونًًــا بمقــت�ضى قاعــدة الأثــر الفــوري والمباشــر للقانــون الجديــد أنــه يطبــق 
فورًًا ومباشرة على الأعمال والواقع التي تحدث بعد نفاذه كما يطبق فورًًا على الدعاوى القائمة 
أمــام المحاكــم لــو كانــت مرفوعــة قبــل العمــل بــه، وإذ كان القانــون رقــم 14 لســنة 2021 في شــأن 
الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي وتعديله وقد بدأ العمل به من تاريخ 2021/12/16 ولما كان 
طرف الدعوى من المخاطبين بهذا القانون ولم يطلب أحد الخصوم تطبيق قانون دولته ومن ثم 
فإن هذا القانون هو الذي يطبق على الدعوى في النص في 1/7 على أنه »يجوز لأي من الزوجين 
طلــب الــطلاق دون حاجــة لإثبــات الضــرر وذلــك وفــق النمــوذج المعــد ذلــك في المحكمــة. محكمــة 

نقــض أبــو ظبي )الطعــن رقــم 787 لســنة 2021 أحــوال شخصيــة( جلســة 2022/1/19.
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5- تقحيــق وحمايــة المصــالح الفــضلى للطفــل، ولا ســيما في حالــة انفصــال 

الأبويــن.

6- تقليل التشاحن والخلافات الناتجة عن الطلاق.

7- الفحاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق.

في المجمل، يعتبر قانون الزواج المدني في إمارة أبوظبي خطوة بارزة تعزز 

مكانــة الإمــارة وتدعــم تنافســيتها على الســاحة العالميــة، ويواكــب التحــولات 

الاجتماعـيـة والاقتصادـيـة والثقافـيـة المتـسـارعة في المجتـمـع.

الــزواج  شــأن  في   2021 لســنة   14 رقــم  بــأحكام  القانــون  المخاطبــون  ثانيًًــا: 

أــبوظبي: إــمارة  في  وآــثاره  المدــني 

في شــأن  لســنة 2021  رقــم 14  القانــون  بــأحكام  المخاطــبين  بيــان  جــاء 

بأنهــم  عــام  بــشكل  الأولى  مادتــه  في  أبــوظبي  إمــارة  في  وآثــاره  المدنــي  الــزواج 

ودون  الجنــسين،  بين  التفريــق  دون  المســلمين،  غير  المواطــنين،  أو  الأجانــب 

التطــرق إلى التفاصيــل، بينمــا المادة الخامســة مــن لائحــة إجــراءات الــزواج 

والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــوظبي فحــددت بــشكل دقيــق نطــاق تطبيــق هــذا 

التشــريع وأنــه مقصــور على عــدة فئــات وأضافــت تفاصيــل تتعلــق بجنســية 

الأجانب، وتطبيق الشريعة الإسلامية في دولته، وأضافت نقطة مهمة تتمثل 

في إعطــاء رئيــس دائــرة القضــاء بتفويضــه إضافــة أي حالــة، ويصــدر بهــا قــرار، 

فذكــرت أنــه »تســري أحكام القانــون على الــزواج المدنــي وآثــاره وكافــة مســائل 

ـًا للــحالات التالــية: ـسرة المدنــية وفـقً الـأ
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1. المواطنون غير المسلمين.

2. الأجــنبي الــذي يحمــل جنســية دولــة لا تطبــق أحكام الشــريعة الإسلاميــة 

الــواردة  للقائمــة  وفقًًــا  الشخصيــة  الأحــوال  مســائل  في  أســا�سي  بــشكل 

بالدليــل الإرشــادي الــذي يصــدره رئيــس الدائــرة وفي حالــة تعــدد جنســية 

الأجــنبي يتــم الاعتــداد بالجنســية المســتخدمة وفقًًــا لإقامتــه في الدولــة.

3. انعقاد الزواج في دولة لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل أسا�سي 

في مســائل الأحــوال الشخصيــة وفقًًــا للقائمــة الــواردة بالدليــل الإرشــادي 

الــذي يصــدره رئيــس الدائرة.

4. إذا انعقد الزواج وفقًًا لأحكام الزواج المدني.

5. أي حالة أخرى يصدر بها قرار من الرئيس«.

الأحــوال  دعــاوى  في  أبــوظبي  إمــارة  لمحاكــم  القضائــي  الاختصــاص  ــا: 
ً
ثالثً

المســلمين: لــغير  الشخصيــة 

1- الاختصاص النوعي للحمكمة:

نصــت المادة )3( مــن لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة 

لنوعيــة  بالنظــر  بهــا  والاختصــاص  والطلبــات  الدعــاوى  بعــض  على  أبــوظبي 

مواضيعهــا، والتي ترفــع أمــام محكمــة أبــوظبي للأســرة المدنيــة والتي يقدمهــا 

المدنيــة  الأســرة  مســائل  بنظــر  المحكمــة  »تختــص  حيــث  دعــواه،  في  المــدعي 

للأجانب والمواطنين غير المسلمين فيما يتعلق بالزواج والطلاق المدني وآثاره، 

وتختــص بنظــر وتوثيــق المســائل التاليــة:
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1. نظر كافة المنازعات والطلبات المتعلقة بالزواج والطلاق المدني وما يترتب 

عليه من آثار للمخاطبين بأحكام القانون.

2. إصدار القرارات الوقتية والمســتعجلة في شــأن طلبات النفقة المؤقتة والمنع 

مــن الســفر والحجــز على الأرصــدة ونــدب الخــبير وســفر الطفــل1 واســتخراج 

شهادات الميلاد وإثبات النسب وغيرها من الأمور الوقتية المرتبطة بالنزاع 

الأســري النــا�شئ عــن الــزواج المدنــي، ولــو كانــت غير مختصــة بالدعــوى الأصلية.

المال  أو  التركــة  كانــت  متى  المدنيــة،  والتركات  الوصايــا  وتنفيــذ  تسجيــل   .3

بالدولــة. موجــودًًا  بــه  المــو�صى 

4. الفصــل في الخلافــات المتعلقــة بالحضانــة مــع الوضــع في الاعتبــار المصلحــة 

العليــا للطفل.

5. إصدار الأوامر اللازمة لتوزيع التركات المدنية وتعيين مدير للتركة.

6. الفصل في الطلبات العارضة والمسائل الأولية المرتبطة بالقضية الأصلية 

الداخلة في اختصاصها.

7. الفصــل في كل طلــب يرتبــط بالدعــوى ويقــت�ضي حســن سير العدالــة أن 

ينظــر معهــا.

8. أي أمور أخرى يصدر بها قرار من الرئيس.

  دعــوى إذن ســفر بالمحضــون: عريضــة يقدمهــا الحاضــن أو الــولي الراغــب في الســفر بالمحضــون  1
خــارج الدولــة على الآخــر يطلــب فيهــا الإذن بالســفر بالمحضــون في حــال امتنــاع الطــرف الآخــر على 
الإذن )المــواد 149-150( مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي. الدليــل الإرشــادي لدعــاوى 

الأحــوال الشخصيــة في المحاكــم الاتحاديــة، ص28.
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2- الاختصاص المحلي للحمكمة:

إن مبــدأ إقليميــة القانــون في ضــوء قانــون الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة 

أبــوظبي تقــت�ضي تطبيــق قانــون الإمــارة التي تحــدث فيهــا الواقعــة على جميــع 

الأشخاص الموجودين فيها سواء كانوا مواطنين أو أجانب ممن هو مخاطب 

بقانــون الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي مــع وجــود بعــض الاســتثناءات 

للأجانــب غير المســلمين الذيــن يمكنهــم طلــب تطبيــق قــوانين بلدانهــم في بعــض 

الحالات، ويحدد المبدأ العام للاختصاص المكاني باعتبار موطن المدعى عليه 

لتعــيين المحكمــة المختصــة محليًًــا بنظــر النزاع.1 

المادة )17( مكرر من القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الزواج المدني 

وآثــاره في إمــارة أبــوظبي والمعــدل بالقانــون رقــم 15 لســنة 2021: »تختــص 

المحكمــة بنظــر الدعــاوى المتعلقــة بمســائل الأحــوال الشخصيــة للمخاطــبين 

بــأحكام هــذا القانــون التي ترفــع على المواطــنين منهــم، والأجانــب الذيــن لهــم 

موطــن، أو محــل إقامــة، أو محــل عمــل في الإمــارة.

مفــاد هــذه المادة أن المشــرع حــدد الاختصــاص الــوطني لمحاكــم الإمــارة 

في نظــر دعــاوى الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين فأخــذ بمبــدأ شخصيــة 

القانون فيسري على المواطنين غير المسلمين سواء كانوا داخل إمارة أبوظبي 

على  ســريانه  جهــة  مــن  القانــون  إقليميــة  بمبــدأ  أيضًًــا  وأخــذ  خارجهــا،  أو 

الأجانب المخاطبين بهذا القانون الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل 

عمل في إمارة أبوظبي والتي تتكون من ثلاث مناطق رئيسة هي مدينة أبوظبي، 

ومنطقــة الــعين، ومنطقــة الظفــرة.

  المادة )33( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. 1
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وفصلــت المادة الرابعــة مــن لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في 

ا  إمارة أبوظبي، الاختصاص المكاني للمحكمة بقولها » تختص المحكمة مكانًيًّ

بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأسرة المدنية للمخاطبين بأحكام القانون، 

متى كان لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل حالي، أو سابق في الإمارة 

أو كان المال محــل النزاع موجــودًًا بالدولــة.

ــا  كمــا ينعقــد الاختصــاص المكانــي للمحكمــة إذا كان المــدعى عليــه أجنبًيًّ

ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة أو محــل عمــل في الإمــارة أو لــم يكــن لــه موطــن 

أو محــل إقامــة معــروف في الخــارج وذلــك في الأحــوال التاليــة:

1. النزاعات المتعلقة بعقود الزواج المدني التي تم إبرامها في الإمارة.

2. قضايــا الــطلاق المدنــي وآثــاره متى كانــت إمــارة أبــوظبي هي محــل إقامــة أو محــل 

عمــل أو موطــن أي مــن الــزوجين.

3. إذا كان للمدعى عليه موطن مختار في الإمارة.

4. إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الإمارة، أو تنفيذ تركة، أو إرث، أو وصية 

سجلت فيها.

5. إذا كانت الزوجة هي المدعية وكان لها موطن أو محل عمل أو إقامة في الإمارة.

6. إذا كانت الدعوى متعلقة بالنفقة أو الحقوق المالية المترتبة على الطلاق إذا 

كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير له موطن في الإمارة.

7. إذا كان للمــدعي موطــن أو محــل إقامــة أو محــل عمــل في الإمــارة وذلــك إذا لــم 

يكــن للمــدعى عليــه موطــن معــروف في الخــارج أو كان القانــون الــوطني واجــب 

التطبيــق في الدعــوى.
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8. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الإمارة.

وتق�ضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها إذا تبين لها عدم اختصاصها 
بنظر الدعوى طبقًًا للمواد السابقة.1

3- )معيار حكمي بنص القانون(:

وتوسع المشرع في إسناد  الاختصاص إلى حمكمة أبوظبي للأسرة المدنية 

في دعاوى محصورة بعينها تخص مسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على 

المخاطب بأحكام هذا القانون الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل 

عمل في الإمارة، وذلك في الأحوال الآتية:

1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الإمارة وفقًًا لهذا 

القانون.

2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد زواج، أو بطلانه، أو بالطلاق، 

وكانــت الدعــوى مرفوعــة مــن زوجــة مواطنــة، أو زوجــة فقــدت جنســية 

الدولــة، متى كانــت أي منهمــا لهــا موطــن أو محــل إقامــة في الإمــارة.

3. إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلــب نفقــة للزوجــة، أو الابــن القاصــر، متى 

كان لهمــا موطــن أو محــل إقامــة، أو محــل عمــل في الإمــارة.

4. إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بمســألة مــن مســائل الأحــوال الشخصيــة التي 

ــا لــه  تخضــع لتطبيــق هــذا القانــون، وكان المــدعي مواطنًًــا، أو كان أجنبًيًّ

  نقــض أبــوظبي، الطعــن رقــم 10 لســنة 2024، جلســة 2024/11/27 )أحــوال شخصيــة(. ونقــض  1
أبــوظبي، الطعــن رقــم 99 لســنة 2024، جلســة 2024/10/30 )أحــوال شخصيــة(. نقــض أبــوظبي، 

الطعــن رقــم756 لســنة 2024 جلســة 2024/10/30 )أحــوال شخصيــة(.
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موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالإمارة، وذلك إذا لم يكن للمدعى 

عليــه موطــن أو محــل إقامــة معــروف في الخــارج.

5. إذا كان له موطن مختار في الإمارة1.

ومــن المهــم الإشــارة أن مســائل الاختصــاص الولائــي أو النــوعي، هي مــن 

المسائل المتعلقة بالنظام العام، أي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وتعتبر 

أن  عليهــا  يتــعين  التي  المحكمــة  على  دائمًًــا  الخصومــة ومطروحــة  في  قائمــة 

تتصــدى لهــا مــن تلقــاء نفســها، ولــو لــم يثرهــا أي مــن الخصــوم، كمــا يجــوز 
للخصــوم التمســك بهــا في أي حالــة تكــون عليهــا الدعــوى.2

  المادة )17( مكرر من القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي  1
والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2021.

  انظر:  الحديدي، علي، القضاء والتقا�ضي، كلية شرطة دبي، دبي، 1998، 1/ 410-407.  2

الولائــي  الاختصــاص  مخالفــة  على  الاتفــاق  يمنــع  قــرارًًا  القضائيــة  المبــادئ  توحيــد  هيئــة  أصــدرت 
للمحاكــم، وهــذا القــرار يستنــد إلى أن توزيــع الاختصــاص بين المحاكــم يعــتبر مــن النظــام العــام، 
ولا يمكــن للأفــراد مخالفتــه بالاتفــاق. كمــا أوضح القــرار أن تطبيــق نــص المادة 5/33 مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي، المعــدل بالمرســوم رقــم 2022/42 حــول الاختصــاص المــحلي، يخضــع 
لقيــود معينــة. يجــب مراعــاة الاختصــاص الولائــي المتعلــق بالنظــام العــام، وإلا قــد يــؤدي ذلــك إلى 
نقــل الخصــوم إلى محكمــة غير مختصــة، هــذا يعرقــل توزيــع ولايــة القضــاء ويزيــد العــبء على 
المحاكــم بقضايــا خــارج اختصاصهــا. هيئــة توحيــد المبــادئ القضائيــة الاتحاديــة والمحليــة، الطلــب 

رقــم )2( لســنة 2023، جلســة 21/ 2023/12.
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ولائحتــه  المدنــي  الشخصيــة  الأحــوال  قانــون  أحكام  بين  موازنــة  رابعًًــا: 

ولائحتــه  أبــوظبي  إمــارة  في  وآثــاره  المدنــي  الــزواج  تشــريع  مــع  التنفيذيــة، 

: يــة لتنفيذ ا

نظــرًًا لارتبــاط القانــونين الاتحــادي، والمــحلي لإمــارة أبــوظبي في كــثير مــن 

فقــد  بالدولــة،  الســارية  والقــوانين  بالتشــريعات  وأحكامهمــا  إجراءاتهمــا 

تــرد بهمــا  لــم  أحــال القانونــان في أحكامهــم وخاصــة الناحيــة الشكليــة التي 

 ،1 بالدولــة  الســارية  التشــريعات والقــوانين  تلــك  إلى  التنفيذيــة  باللائحــة  أو 

بــأن  كــثيرة  بتفاصيــل  التنفيذيــة  قــد جــاءت لائحتــه  المــحلي  القانــون  إلا أن 

جمــع أغلــب المســائل الخاصــة بالأحــوال الشخصيــة الإجرائيــة في لائحتــه وكــرر 

بعضًًــا ممــا ورد بالقــوانين الأخــرى مــن بــاب ضــم المتفــرق بعضــه إلى بعــض: 

مثــل الاختصــاص المكانــي والنــوعي للمحاكــم، وتشــكيل المحكمــة المتخصصــة 

بنظــر قضايــا الأحــوال الشخصيــة للمخاطــبين بــأحكام هــذا القانــون من قاض 

فــرد، وإجــراءات النفقــة المؤقتــة، وإجــراءات التظلــم مــن القــرار الخــاص بتلــك 

النفقــة، وســلطة المحكمــة في تقديــر نفقــات الأولاد، والمنــع مــن ســفر للأبنــاء، 

واختصــاص قــا�ضي الموضــوع بإجــراءات التنفيــذ، والنفــاذ المعجــل للأحكام، 

 
ا

والنصــاب الانتهائــي للأحكام الخاصــة بالحقــوق الماليــة اللاحقــة للــطلاق وقــابلًا

للتنفيــذ بمجــرد صــدوره في حالــة كان المبلــغ المحكــوم بــه أقــل مــن خمســمائة 

ألــف درهــم، إلا أن الباحــث يــرجح السبيــل الــذي انتهجــه المشــرع الاتحــادي 

بالإحالــة العامــة للتشــريعات والقــوانين النافــذة في الدولــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه 

  المادة )15( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )41( لعــام 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي.  1
والمادة )18( مــن قانــون الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي.
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نــص خــاص في هــذا المرســوم بقانــون، خاصــة أن القــوانين الإجرائيــة دائمــة 

التعديــل وفقًًــا للظــروف المتــغيرة أو الاحتياجــات المتطــورة، وبالتــالي ستســلم 

اللائحــة الاتحاديــة مــن ضــرورة التعديــل في حــال تعديــل القــوانين المرتبطــة 

بــه، أمــا اللائحــة المحليــة فإنهــا ســتكون عرضــة للتحديــث مــع التــغيرات التي 

تطــرأ على القــوانين المرتبطــة بهــا لإزالــة أي تعــارض أو تناقــض بين النصــوص، 

إضافة أنه لا جدوى من تكرار تلك الإجراءات القانونية في اللائحة التنفيذية 

ـمة للمتخــصصين في القاــنون. ـجراءات معلوـ المحلــية لا ــسيما وأن تــلك الـإ

 ويتــبين التطابــق التــام بين  القانــون الاتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 في 

شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي،  والقانــون المــحلي رقــم 14 لســنة 2021 في 

شــأن الــزواج المدنــي  وآثــاره في إمــارة أبــوظبي، بينمــا انفــرد بــه قانــون الــزواج 

المدـنـي وآـثـاره في إـمـارة أـبـوظبي بالآـتـي:

1  توســع المشــرع فــي القانــون المحلــي فــي الأشــخاص المخاطبيــن بالقانــون: 	.

مــن المواطنيــن والأجانــب غيــر المســلمين، أيضًــا أضــاف لهــم الأجنبــي الــذي 

يحمل جنســية دولة لا تطبق أحكام الشــريعة الإســامية بشــكل أسا�ســي في 

مســائل الأحــوال الشــخصية وفقًــا للقائمــة الــواردة بالدليــل الإرشــادي الــذي 

يصــدره رئيــس الدائــرة، أو انعقــاد الــزواج فــي دولــة لا تطبــق أحــكام الشــريعة 

الإســامية بشــكل أسا�ســي فــي مســائل الأحــوال الشــخصية وفقًــا للقائمــة 

الواردة بالدليل الإرشادي الذي يصدره رئيس الدائرة، أو إذا انعقد الزواج 

وفقًــا لأحــكام الــزواج المدنــي.
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2  حق التمثيل القانوني للحمامي الأجنبي: »فللمتقا�ضي أو صاحب المعاملة 	.

تمثيل نفسه أو توكيل محامٍ لتمثيله أمام المحكمة، ويجوز للمحامين 

الأجانب تمثيل أحد الخصوم أمام المحكمة بعد الحصول على رخصة 

قيد في سجل المحامين الأجانب وفقًا للضوابط والشروط التي تصدر بقرار 
من الرئيس أو من يفوضه وفقًا للنموذج المعد بذلك«.1

  المادة )45( من لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي. 1

 أكد قرار رئيس دائرة القضاء رقم )21( لسنة 2024 بشأن المحامين الأجانب المقبولين أمام محكمة 
الأســرة المدنيــة في مادتــه الخامســة على شــروط القيــد بجــدول المحــامين الأجانــب، ومنهــا إجــادة 
ــا وكتابــة، وأن يكــون حســن الــسيرة والســلوك ولــم يســبق الحكــم 

ً
اللغــة الإنجليزيــة قــراءة وتحدثً

عليــه في جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة، ولــو كان قــد رد إليــه اعتبــاره، وأن يكــون لائقًًــا 
ــا لأداء مهامــه على الوجــه الأكمــل على أن لا يقــل عمــره عــن )21( ســنة ميلاديــة، وأن يكــون  صحًيًّ
 على شهادة البكالوريوس في القانون أو الأعمال القانونية النظيرة، من إحدى الجامعات 

ا
حاصلًا

أو الكليــات المــعترف بهــا في الدولــة، وأن يكــون قــد ســبق لــه الاشــتغال بالمحامــاة أو الاستشــارات 
القانونيــة أو أحــد الأعمــال القانونيــة النــظيرة مــدة لا تقــل عــن )15( خمــس عشــرة ســنة، ويصــدر 
بتحديد الأعمال القانونية النظيرة المشار إليها في هذا البند قرار من الوكيل، وتقديم وثيقة تأمين 
ســارية المفعــول ضــد المســؤولية عــن الأخطــاء المهنيــة تصــدر عــن إحــدى شــركات التــأمين المرخــص 
لهــا بالعمــل في الدولــة، مــا لــم تكــن مســؤولية المحامــي مغطــاة بموجــب وثيقــة تــأمين المكتــب الــذي 
يعمــل لديــه، وذلــك وفــق الضوابــط التي تحددهــا اللجنــة، وأن يجتــاز البرنامــج التــدريبي المعــد وفــق 
اللوائح المنظمة لذلك، وأن يزاول المهنة من خلال أحد مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية 

المرخصــة في الإمــارة، وأي شــروط أخــرى ملائمــة تحددهــا اللجنــة.
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	3 الثالثة . المادتين  نص  »فجاء  المسلمين:  غير  من  قاض  تنصيب  جواز 

والسادسة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 8 لسنة 2022 بشأن اعتماد 

لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي بأنه يجوز أن يكون 

القا�ضي غير مسلم 1عند نظر مسائل الأسرة المدنية للأجانب والمواطنين 

غير المسلمين فيما يتعلق بالزواج والطلاق المدني وآثاره وتسجيل وتنفيذ 

الوصايا والتركات المدنية والخلافات المتعلقة بالحضانة«.2 

  أجــاز مجمــع الفقــه الإسلامــي الــدولي بالنســبة للمواطــنين غير المســلمين أن لهــم تحكيــم شــريعتهم  1
في عباداتهــم وأحوالهــم الشخصيــة، ويجــوز تعــيين قــاض مــن غير المســلمين للحكــم فيمــا بينهــم، 
وتنفذ الدولة أحكامه، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة. قرار رقم: 209 )5/22( مجمع الفقه 
الإسلامــي الــدولي. بشــأن حقــوق وواجبــات المواطــنين غير المســلمين في الــدول الإسلاميــة، ومــدى 
تطبيــق أحكام الشــريعة الإسلاميــة عليهــم. https://iifa-aifi.org/ar/3986.html )شــوهد بتاريــخ 

.)2024/8/11

  وهــو قــول للأئمــة الحنفيــة بجــواز تنصيــب قــا�ضي غير مســلم ليحكــم بينهــم في أمورهــم الخاصــة  2
التي يجــوز أن يقــروا عليهــا، استنــادًًا إلى أنــه يشــهد على غيره مــن هــؤلاء، والشــهادة ولايــة كولايــة 
القضاء وأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة )انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح 
والولايــات  الســلطانية  الأحكام  بــن حبيــب،  بــن محمــد  الماوردي، علي  تنويــر الأبصــار، 8/ 24، 
الدينية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، 1989، ص89.    البابرتي، 
محمــد بــن محمــد بــن محمــود، العنايــة شــرح الهدايــة، اعــتنى بــه أبــو محــروس عمــرو بــن محــروس 
دار الكتــب العلميــة، بيروت، 2007، 4/ 195، واستنــادًًا أن لرئيــس الدولــة إلــزام المتقــاضين بــرأي 
فقهي طبقًًا لقاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأنه لا حظر في تولي غير المسلم لكونه سيق�ضي 
بين غير المســلمين في الدعــاوى التي تخصهــم مــن الأحــوالِِ الشخصيــةِِ بالعــدل وفــق قــوانين دولــة 
الإمــارات، وفيــه مراعــاة لمصــالح الجاليــات المقيمــة في الدولــة، والمحافظــة على حقوقهــم والتســهيل 

عليهــم، ويتــم�شى مــع ثقافاتهــم ويســهم في بنــاء أســرهم.
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المبحث الثاني:  أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين في 
الزواج، وفرق الزواج وإجراءاتهما

المطلــب الأول: أحكام الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين في الــزواج 

وإجراءاـتـه:

والشــروط  الموضوعيــة  الشــروط  على  التطبيــق  واجــب  القانــون   :
الًا

أو

الشكليــة، للأجانــب غير المســلمين المقيــمين في الدولــة عنــد تمســك أحدهــم 

قانونــه: بتطبيــق 

1- القانــون واجــب التطبيــق على الشــروط الموضوعيــة للــزواج للأجانــب غير 

المســلمين المقيــمين في الدولــة عنــد تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه:

تــق�ضي المادة 12/البنــد1 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي المعــدل 

بمرســوم بقانــون رقــم 30 لســنة 2020 بأنــه: »يرجــع في الشــروط الموضوعيــة 

لصحــة الــزواج إلى قانــون البلــد الــذي تــم فيــه الــزواج«، ومــن خلال الرجــوع 

للفقــه القانونــي يتــبين وجــود ثلاث اتجاهــات تحــدد القانــون واجــب التطبيــق 

على الشــروط الموضوعيــة للــزواج:

الاتجاه الأول: الأخذ بضابط الموطن في مجال الأحوال الشخصية- أي 

قانــون الدولــة التي يتخذهــا الشخــص موطنًًــا لــه وهــو مقــر الأعمــال بحســب 

التصــور الحــكمي ومحــل الإقامــة بحســب التصــور الحقيقــي: يستنــد في ذلــك 

للحجج التاليــة:
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»من الســهل توحيد موطن الأســرة إذا اختلفت جنســية الزوجين، ولكن  	.1

من الصعب توحيد جنسية الأسرة إذ أن موطن الزوجة والأولاد القصر 

طـن اـلـزوج أو الأب في حين جنسيـتـه ـقـد لا تـكـون هي جنـسـيتهم. ـهـو موـ

يكــون هنــاك شخــص بلا  التطبيــق حينمــا  الواجــب  هــو  الموطــن  قانــون  	.2

جنــسية.

قانــون الموطــن أصلح مــن قانــون الجنســية بالنســبة للمهاجريــن الذيــن  	.3

توطنــوا في إقليــم آخــر إذ يكــون مــن مصلحتهــم أن يســري عليهــم قانــون 
جنســيتهم«.1 دون  يعرفونــه  الــذي  الموطــن 

الاتجــاه الثانــي: يخضــع الشــروط الموضوعيــة لقانــون الجنســية المشتركــة 

للزوجين: وهذا الاتجاه قد تبناه المشرع الإماراتي سابقًًا قبل تعديل القانون 

من قانون المعاملات المدنية الاتحادي المعدل بمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 

الشخصيــة:  الأحــوال  مجــال  في  الجنســية  بضابــط  الأخــذ  ومبررات   ،2020

يستـنـد للحجج التالـيـة:

1 »ضــرورة اســتقرار الأحــوال الشــخصية وثباتهــا فيمــا إن الجنســية ثابتــة 	.

ومســتقرة، وصعوبة تغييرها لأنها تحتاج إلى إجراءات فنية وســهولة إثباتها 

لأنهــا تقــوم علــى وثائــق ماديــة.

  انظــر: ســفيان، مــوري، »إشكاليــة الإســناد في الأحــوال الشخصيــة وإمكانيــة تحقيــق التوفيــق«،  1
المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانونــي، عــدد خــاص 2015، ص 22-23. نــوارة، حــسين، »الاشكالات 
القانونيــة التي تواجــه تطبيــق الجنســية«، المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانونــي، عــدد خــاص 2015، 

ص 40.



- 160 -

2 مــن 	. الشــخصية لرعاياهــا دون ســواهم  الدولــة قوانيــن الأحــوال   تضــع 

الأجانــب ويجــب أن تتبــع هــذه القوانيــن رعاياهــا أينمــا انتقلــوا وهــي لا تتبعهــم 

خــارج الدولــة إلا إذا ارتبطــت بجنســيتهم. 

	3 كل دولة تهتم برعاياها في الخارج وتعني بحماية حقوقهم بواسطة سفاراتها .

وقنصلياتهــا ومــن حــق هــؤلاء الرعايــا الذيــن يحملــون معهــم جنســيتهم أن 

يرجعــوا فــي كل تصرفاتهــم إلــى ســفارات دولتهــم وقنصلياتهــا لتدافــع عــن 
حقوقهــم وتحميهــم«.1

	4 ومحاولــة تفــادي الانتقــاد الموجــه للاتجــاه الــذي يســتند لضابــط الموطــن .

وذلــك »أن القــول بإخضــاع الأجانــب - بصفــة خاصــة - لقانــون الموطــن أمــر 

يصعب قبوله من وجهة العدالة، لما بين القوانين الأجنبية وقانون الموطن 

للبلــد المســلم مــن تبايــن خاصــة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية ذات الصلــة 
الوطيــدة بالديــن«2

  انظــر: ســفيان، إشكاليــة الإســناد في الأحــوال الشخصيــة وإمكانيــة تحقيــق التوفيــق، ص 22،  1
نــوارة، الاشكالات القانونيــة التي تواجــه تطبيــق الجنســية، ص 35.

  انظر: عبد العزيز، ياسر محمد، القانون الواجب التطبيق على انقضاء عقد الزواج، ص 113.  2
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الاتجــاه الثالــث: يســند لقانــون حمــل إبــرام عقــد الــزواج: »أي لمكان إبــرام 
الــزواج دون تمــييز بين شكل وموضــوع الــزواج«1

لقــد أحســن المشــرع الإماراتــي بهــذا التعديــل الأخير على المادة 12 الفقــرة 

1 من قانون المعاملات المدنية المعدل بمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2020 

فقــد أخــذ بــعين الاعتبــار التعــدد الثقــافي والــديني في دولــة الإمــارات باعتبارهــا 

مقصــدًًا للعديــد مــن الأجانــب الذيــن يبرمــون عقــود زواجهــم مــن داخــل دولــة 

الإمــارات فكان مــن الأفضــل لهــم أن يتــم مراعــاة تطبيــق القانــون الإماراتــي 

عليهــم مــن حيــث الشــروط الموضوعيــة للــزواج باعتبــاره قانــون بلــد الإبــرام«2 

وبالتــالي تجنــب المشــرع الإماراتــي المشــاكل التي كانــت تثــار عنــد الاعتمــاد على 

قانــون جنســية الشخــص:

»ستؤدي بالقا�ضي إلى التطبيق الواسع للقوانين الأجنبية.  	.1

مــا تــثيره إشكاليــة التنــازع المتــغير اهتمامًًــا بالنظــر إلى مختلــف المعطيــات  	.2

المتعلقــة بهــا والتي تتمثــل في تغــيير الــزوج جنسيتــه حتى يتــغير القانــون 

التطبيــق«.3  الواجــب 

»حــالات تعــدد الجنســيات لــدى الشخــص أو انعــدام الجنســية وكلاهمــا  	.3

الدوليــة  القانونيــة  الحيــاة  في  نشــاز  فيهمــا، لأنهمــا  حالتــان غير مرغــوب 

 آمنــة، رحــاوي، »الحــق في الــزواج المختلــط وإشكاليــة تنــازع القــوانين« جامعــة عبــد الحميــد بــن  1
باديس-مســتغانم، كليــة القحــوق والعلــوم السياســية مــخبر القانــون الــدولي للتنميــة المســتدامة، 

الجزائــر، مــج 4، ع 1، ص 109.

  انظر: المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 175. 2

 كمال، أيت منصور، »وضعية الأحوال الشخصية في قواعد الإسناد الجزائرية«، المجلة الأكاديمية  3
للبحث القانوني، عدد خاص 2015، ص 9. الحسن، الجنسية والتجنس، ص 41، 50.
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 عنــد تعــدد الجنســيات إذا كان قانــون إحــدى الجنســيات 
ا

الخاصــة فمــثلًا

يثبــت للشخــص حقًًــا، بينمــا ينفيــه عنــه قانــون إحــدى الجنســيات الأخرى 

فإنــه يلــزم في هــذه الحالــة تعــيين أي مــن القــوانين هــو واجــب التطبيــق 

مــن ثــم استبعــاد الآخــر، كمــا يترتــب على تعــدد الجنســية مشكلــة تتعلــق 

بتحديــد المحكمــة المختصــة في حــال أسســت المحكمــة اختصاصهــا على 

جنســية المــدعى عليــه وجنســية المــدعي فــأي جنســية تؤســس اختصاصهــا 

عليه، هل الجنسية الوطنية وتعلن بالتالي عدم اختصاصها، أم جنسية 

الدولــة الأخــرى على أســاس أنهــا الجنســية الفعليــة وبالتــالي تعلــن عــدم 

اختصاصهــا«.1 ومســألة مــا يعــد مــن الشــروط الموضوعيــة أو الشــروط 

الشكليــة يكــون وفقًًــا لأحكام القانــون الإماراتــي2.

والمقصــود بالشــروط الموضوعيــة: كل مــا يتعلــق الترا�ضي: وهي الشــروط 

الخاصــة بــالإرادة التي تســهم في تكويــن العقــد ســواء كانــت إرادة العاقديــن أو 

مــن ينــوب عــن أيهمــا أو مــن يعاونــه أو تطابــق الإرادتين وكذلــك كل مــا يتعلــق 
بالمحــل والسبــب. 3

وتطبيقًًا لهذا المفهوم على الشروط الموضوعية للزواج يتضح أن جميع 

شروط صحة الزواج تعد من الشروط الموضوعية4، وعلى ذلك تعد شروط 

  الحجايا، نور حمد، الجنسية ومركز الأجانب في القانون الاماراتي، أكاديمية شرطة دبي، دبي،  1
2018، ص37.

  المادة 10 من قانون المعاملات المدنية.  2

  انظر: شعبان عبد المنعم، حسين الجهازي، شرح قانون المعاملات المدنية، ص 118. 3

ــا للقانــون الفلبــيني: النــص 
ً

  تطبيــق قضائــي: جــواز بــطلان عقــد الــزواج لعــدم أهليــة الــزوج وفقً 4
في المادة36 مــن الأمــر التنفيــذي رقــم209 بشــأن قانــون الأســرة لجمهوريــة الفلــبين المعــدل بالأمــر 
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الانعقاد هي كون العاقد مميزًًا واتحاد مجلس الإيجاب والقبول وعدم رجوع 

الموجــب قبــل القبــول مــن الشــروط الموضوعيــة، وكذلــك صلاحيــة المــرأة لأن 

يـد اـلـزواج منـهـا. مـة على ـمـن يرـ  للعـقـد أي غير محرـ
ا

تـكـون ـمـحلًا

وتعــتبر شــروط النفــاذ بدورهــا موضوعيــة، ويدخــل في هــذه الشــروط مــا 

يتعلــق بولايــة كل مــن يتــولى إنشــاء العقــد لإبرامــه فالمتعاقــد باســمه يجــب أن 

، كمــا يجــب أن تتوافــر لــدى المتعاقــد باســم الــغير ســلطة النيابــة، 
ا

يكــون أهلًا

ويعد كذلك من الشروط الموضوعية كل ما يتصل بالمهر وضرورة تعادله مع 
مهــر المثــل، ومــدى توافــر الكفــاءة المتطلبــة في الــزواج.1

للــزواج للأجانــب غير  2- القانــون واجــب التطبيــق على الشــروط الشكليــة 

المســلمين المقيــمين في الدولــة عنــد تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه:

حسم المشرع الإماراتي القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية 

للــزواج باعتمــاده سبيــل التخــيير بين قانــون المحــل التي يســتلزمها قانــون دولــة 

محل الإبرام، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين 

التنفيــذي رقــم227 -واجــب التطبيــق باعتبــاره قانــون جنســية الطــرفين- على أنــه »لا يكــون الــزواج 
الذي يبرمه أي طرف كان وقت حفل الزواج غير مؤهل نفسيًًا للالتزام بالتزامات الزواج الرئيسية 
-باطنًًــا حتى لــو لــم يصبــح انعــدام الأهليــة هــذا ظاهــرًًا إلا بعــد إتمــام الــزواج »ممــا مفــاده أن عقــد 
 للإبطال متى تبين أن أحد طرفيه غير مؤهل نفسيًًا للالتزام بالتزامات الزواج 

ا
الزواج ينعقد قابلًا

الرئيســة حتى لــو تــم اكتشــاف عــدم الأهليــة هــذه بعــد تمــام الــزواج...لما كان ذلــك وكان المطعــون 
ضده لم يقدم ثمة دليل على تعافيه من هذه الحالة ولم يطلب معاودة عرضه على لجنة طبية 
لتقريــر حالتــه الراهنــة ولــم ينــازع في صحــة صــدور الحكــم في القضيــة 2725-03 ضــده مــن محكمــة 
 مــن قبــل الطاعنــة، ومــن ثــم فــإن الأخيرة تكــون أثبتــت 

الًا
مدينــة انتيبوســيتي بالفلــبين المقــدم أصــو

مبرر إبطال زواجها منه استنادًًا لحكم المادة 36 من قانون الأسرة لجمهورية الفلبين». محكمة 
تمــييز دبــي، الطعنــان 52، 54 لســنة 2017 جلســة 2017/5/23 )أـحـوال شخصـيـة(.

  السابق، ص118 - 119. 1
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فنصــت المادة 12/ البنــد 2 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة على أنــه: »مــن حيــث 

الــشكل فيعــتبر الــزواج مــا بين أجنبــيين، أو مــا بين أجــنبي ووطني صحيحًًــا إذا 

عقــد وفقًًــا لأوضــاع البلــد الــذي تــم فيــه، أو إذا روعيــت فيــه الأوضــاع التي 

قررـهـا قاـنـون كل ـمـن اـلـزوجين«.

والمقصــود بالــشكل: »هــو مــا يتطلبــه القانــون مــن أوضــاع لإظهــار الإرادة، 

كتسجيــل عقــد الــزواج وتحديــد الجهــة المختصــة للقيــام بذلــك ســواء كانــت 

الدينيــة  والطقــوس  المراســم  إجــراء  ضــرورة  ومــدى  دينيــة،  أو  مدنيــة  جهــة 

بالنســبة لبعــض الــدول، كمــا يعــتبر مــن الشــروط الشكليــة للــزواج مســألة 
الشــهود«.1 حضــور 

ولتحديــد القانــون المطبــق على شكل الــزواج للإماراتــيين في الخــارج يجــب 

مراعــاة قانــون الدولــة التي يتــم فيهــا الــزواج وفقًًــا للــشكل الــذي يتطلبــه قانون 

الدولــة التي يبرمــون فيهــا زواجهــم أو أن يبرمــوا زواجهــم وفقًًــا للــشكل الــذي 

يتطلبــه القانــون الإماراتــي.

- وبخصــوص زواج الأجانــب المبرم في الخــارج يعــد صحيحًًــا مــن ناحيــة 

دولــة  قانــون  يقتضيهــا  التي  الشكليــة  للشــروط  مســتوفيًًا  كان  إذا  الــشكل 

محــل الإبــرام أيًًــا كان هــذا الــشكل، ولهــم ثانيًًــا: أن يبرمــوا زواجهــم في الــشكل 

الدبلومــا�سي أو القنــصلي أمــام القنصليــة الإماراتيــة في الدولــة التي يريــدون 
الــزواج فيهــا.2

  الجبير، النصير، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 288. 1

  انظر: سلامة، والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 263 - 264. 2
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ويكــون زواج الأجانــب صحيحًًــا مــن حيــث الــشكل إذا أبــرم وفقًًــا للــشكل 

الــذي يفرضــه القانــون الإماراتــي، باعتبــار دولــة الإمــارات هي محــل الإبــرام، أو 
وفقًًــا للــشكل الــذي يفرضــه قانــون جنســيتهم.1

- أمــا بالنســبة لــزواج الأجانــب غير المســلمين أو الإماراتــيين غير المســلمين 

وفقًًــا  زواجهــم  بإبــرام  التوثيقــات  قــا�ضي  فيختــص  الإمــارات،  دولــة  داخــل 

للمرسوم بقانون اتحادي رقم )41( لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية 

المدني، والذي بدأ سريانه اعتبارًًا من الأول من فبراير 2.2023، ويجوز إبرام 

عقد الزواج لغير المسلمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية )الزواج الشرعي( 

إذا قبلــوا تطبيــق أحكام الشــريعة الإسلاميــة عليهــم ويتــم إثبــات هــذا القبــول 
خطيًًا.3

ولا بــد مــن الإشــارة أن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 

في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي تســري أحكامــه على غيـــر المســلمين مــن 

مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين، وبالتالي 

سلامــة، أحمــد عبــد الكريــم، القانــون الــدولي الخــاص، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــعين، 
2002، ص 278 - 280. محمــود، هشــام أحمــد، القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، دار الكتــب 
القانونيــة، القاهــرة، )د.ط(، 2017، ص 322-323، الهــواري، الــوجيز في القانــون الــدولي الخــاص 
الخــاص الإماراتــي، ص  الــدولي  القانــون  مبــادئ  النــصير،  الإماراتــي، ص 418 - 419. الجــبير، 

.291 - 290

  المادة 12، البند 2 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي.  1

  المادة 2 البنــد 3 مــن القــرار الــوزاري رقــم )242( لســنة 2024 في شــأن لائحــة المأذونين: «يكــون  2
للمــأذون إبــرام عقــود زواج غير المســلمين مــن مــواطني الدولــة والأجانــب غير المســلمين المقيــمين في 
الدولــة وفــق أحكام هــذا القــرار مــع مراعــاة الضوابــط الــواردة بقانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي 

المـشـار إلـيـه«.

  المادة )18( مــن الفصــل الســابع، مــن القــرار رقــم )3( لســنة 2021 باعتمــاد دليــل الإجــراءات  3
التنظيميــة في مســائل الأحــوال الشخصيــة في محاكــم دبــي.
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فلا يســري القانــون إذا أراد الزوجــان المســلمان، أو أحدهمــا مســلم والآخــر 

بخلافــه أن يعقــدا زواجهمــا مدنيًًــا وفــق هــذا القانــون.

كمــا ينــبغي التنويــه أنــه لا يــشترط تجديــد عقــد الــزواج الــذي تــم قبــل 

دخول غير المسلم في دين الإسلام سواء كان ذلك العقد قد تم وفقًًا للشكل 

الــديني أو المدنــي حيــث إن نفــرًًا كــثيرًًا قــد أســلموا على عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم 

وأقروا على أنكحتهم، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها ولم يأمر أحدًًا منهم 

أن يجــدد عقــده على امرأتــه، رغــم عــدم استيفائهــا لشــروط الصحــة المقــررة 

في الشــريعة الإسلاميــة.1 

    انظر: محمد، أشرف وفا، »النظام العام كصمام أمان لكفالة احترام أحكام الشريعة الإسلامية  1
في مجال العلاقات الخاصة الدولي«، مجلة كلية القانون والاقتصاد، ملحق 4، ع 72، ص 26.

ــا للقمــرر 
ً

تطبيــق قضائــي: القضــاء بصحــة نكاح غير المســلمين إذا مــا اســتوفت شــروط الــنكاح وفقً
في مذهــب المالكيــة: »ولما كان لا يوجــد في القانــون - قانــون الأحــوال الشخصيــة لدولــة الإمــارات 
العربية المتحدة - نص بشأن مدى صحة زواج المسيحيين المقيمين في الدولة، فإنه وطبقًًا للمادة 
3/2 يحكم في ذلك بمقت�ضى المشهور في مذهب الإمام مالك - وهو ما قال القرافي به أن أنكحتهم 
صحيحــة إذا مــا اســتوفت شــروط الــنكاح«.  محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 44 لســنة 2007 

مـارات العربـيـة المتـحـدة. قـع محاـمـو الـإ »أحــوال شخصيــة« جلســة الثلاثــاء 19 يونيــو 2007، موـ

 ويناقش هذا الحكم بعدم دقته فيما ذكر باستناده للمشهور في مذهب الإمام مالك، بل على العكس 
مــن ذلــك ذكــر محمــد الخــر�شي مــن المالكيــة أن المشــهور هــو فســاد أنكحــة غير المســلمين وعلــل ذلــك 
بقولــه:« ولا يتأتــى استيفــاء الشــروط فيهــا؛ لأن مــن شــروط صحــة الــنكاح إسلام الــزوج، فقــول 
مــن قــال إنــه إذا اســتوفى الشــروط فصحيــح وإلا فلا، غلــط».   الــخر�شي، محــمد، الخــر�شي على 
مختصــر ســيدي خليــل وبهامشــه حاشــية العــدوي، المطبعــة الأميريــة الــكبرى، 1317هــــ، 227/3. 
جاء في الدر المختار للحصكفي: أن كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين غير المسلمين » 
ا لمالك، فلا يقول بصحة أنكحنهم، ولو صحت بين المسلمين«. الطبراني، سليمان بن أحمد، 

ً
خفًلا

المعجــم الكــبير، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، رقــم 10812، 
399/10. الحصكفــي، محمــد بــن علي بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الحنفــي، الــدر المختــار شــرح 
تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، تحقيــق عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 
2002، ص 198. ابــن عابديــن، رد المحتــار، 4/ 347. وقــال الحطــاب مــن المالكيــة: »)وأنكحتهــم 



- 167 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

في مرســوم بقانــون  الــزواج المدنــي وإجــراءات عقــده وتوثيقــه  ثانيًًــا: أحكام 

المدنــي. الشخصيــة  الأحــوال 

1- أحكام الزواج المدني وإجراءات عقده وتوثيقه:

نظم القانون رقم 41 لسنة 2022 في الأحوال الشخصية المدني إجراءات 

زواج المواطــنين غير المســلمين، والأجانــب غير المســلمين أمــام المحكمــة مــن 

خلال اســتحداث مفهــوم الــزواج المدنــي القائــم على إرادة الــزوج والزوجــة:

»ونص القانون في مادته الخامسة على أنه يشترط لعقد الزواج المدني، 

أن تتوافر الشروط الآتية«:

	1 بلــوغ كل مــن الــزوج والزوجــة »21« واحــدًا وعشــرين عامًــا ميلاديًــا علــى .

الأقــل، ويثبــت الســن بموجــب أي وثيقــة رســمية صــادرة عــن الدولــة التــي 

ينتمــي إليهــا كل منهمــا بجنســيته.

فاســدة(: اجتمعــت الشــروط أم لــم تجتمــع ومــا قالــه هــو المشــهور وقيــل: صحيحــة»   الحطــاب، بــن 
محمــد بــن عبــد الرحمــن المالكــي، مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر الشــيخ خليــل، تحقيــق محمــد 
يحي بــن محمــد الأمين بــن أبــوه الموســوي اليعقوبــي الشــنقيطي، دار الرضــوان، نواكشــط، )د.ط(، 

.302/4 ،2010

 والاتجاه الذي أخذت به المحكمة الاتحادية العليا بصحة أنكحة غير المسلمين متناسب مع القانون 
الــدولي الخــاص ومتوافــق مــع الاتجــاه الجمهــور مــن الفقهــاء. والباحــث يختــار رأي جمهــور الفقهــاء 
»لقوة ما احتجوا به حيث إن نفرًًا كثيرًًا قد أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا على أنكحتهم، 
ولــم يســألهم الــنبي صلى الله عليه وسلم عــن كيفيتهــا ولــم يأمــر أحــدًًا منهــم أن يجــدد عقــده على امرأتــه« وعلى ذلــك 
يؤكــد الباحــث أنــه إذا عقــد زواج مدنــي بين شخــصين غير مســلمين ولــم يوجــد مانــع مــن موانــع 
الــزواج فإنهمــا يقــران على صحــة ذلــك العقــد ولا يلزمهمــا إعــادة إجــراء العقــد بعــد إسلامهمــا.    عبــد 
العزيــز، ياســر محمــد، القانــون الواجــب التطبيــق على انقضــاء عقــد الــزواج )رســالة دكتــوراة( 

جامعــة الزقازيــق، كليــة القانــون، 2002، ص 317.
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2  وألا يكــون الــزواج بيــن الإخــوة، أو الأبنــاء، أو الأحفــاد، أو الأعمــام، أو 	.

الأخوال، وأية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وأضافت اللائحة 

التنفيذيــة للمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 فــي شــأن 

الأحــوال الشــخصية المدنــي فــي المــادة 2 / البنــد 5 حالــة جديــدة بمنــع الــزواج 

بيــن الأقــارب حتــى الدرجــة الثالثــة. 

	3 وأن يعبــر كلا الزوجيــن صراحــة أمــام قا�ضــي التوثيقــات عــن موافقتــه علــى .

الــزواج، وعــدم وجــود مــا يحــول قانونًــا دون الاعتــداد برضــاه.

4  وتوقيع الزوجين على نموذج الإفصاح.	.

5  وأي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون«.	.

  وأضافــت المادة 2 مــن اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون اتحــادي 

ا 
ً
رقــم )41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي في المادة شــروطً

إضافيــة لعقــد الــزواج المدنــي:

1- »أن يتمتــع كِِلا الــزوجين بالأهليــة القانونيــة اللازمــة لمباشــرة التصرفــات 

القانونيــة، واســتثناءًً مــن هــذا البنــد يجــوز أن يباشــر العقــد أي مــن الــولي 

الــزوجين في حكــم  الــو�صي أو القيــم حســب الأحــوال، إذا كان أحــد  أو 

القاصــر، بعــد الحصــول على إذن القــا�ضي على أن يتحقــق مــن توافــر 

المصلحــة مــن هــذا الــزواج.

2- ألا يكون الزواج بين الطفل المتبنى والأب أو الأم في الأسرة البديلة، أو أي 

من أبنائهما الطبيعيين.
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3- عدم الجمع بين الأختين، أو الزوجة وأمها، أو خالتها، أو عمتها، أو جدتها 

متى كانت تشريعات الزوج تبيح له تعدد الزوجات«.

ومما سبق يتبين أن شروط عقد الزواج المدني هي على النحو الآتي: 

	1 اختلاف الجنســين: يجب أن يتم الزواج بين شــخصين من جنس مختلف .

بيــن ذكــر وأنثى.

	2 بلــوغ الزوجيــن ســن الــزواج )أهليــة الزوجيــن(: وهــو أن يكونــا قــد بلــغ كل .

مــن الــزوج والزوجــة واحــد وعشــرين عامًــا ميلاديًــا.1 

3  رضــا الطرفيــن: نصــت المــادة 5/ البنــد 3 مــن قانــون الأحــوال المدنــي » يعبــر 	.

 أمــام قا�ضــي التوثيقــات عــن موافقتــه علــى الــزواج، 
ً
كِلا الزوجيــن صراحــة

وعــدم وجــود مــا يحــول قانونًــا دون الاعتــداد برضــاه« ولا ينشــأ الرضــا إلا 

بتوافق إرادة الزوجين أي بتطابق الإيجاب الصادر من أحدهما مع القبول 

الصــادر مــن الآخــر، وأن يكــون الرضــا خاليًــا مــن العيــوب ســواء بالغلــط أو 

الإكــراه، والتدليــس.

  تحديد سن الزواج: لما كان عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمى من  1
جهــة ســعادة المعيشــة المنزليــة أو شــقائها، والعنايــة بالنســل أو إهمالــه، وقــد تــغير الزمــان تطــورت 
الحــال بحيــث أصبحــت الحيــاة الزوجيــة ومســؤوليتها، والمعيشــة المنزليــة تتطلــب اســتعدادًًا كــبيرًًا 
لحســن القيــام بهــا، ولا تتأهــل الزوجــة أو الــزوج لذلــك غالبًًــا قبــل بلــوغ ســن معينــة... وعلى الرغــم 
مــن عــدم تحديــد ســن للــزواج شــرعًًا فقيــام بعــض الحكومــات بتحديــد ســن الــزواج قــد يكــون فيــه 
خير، وعلى أن يــراعى في التحديــد كل الظــروف المحيطــة، وتجــب طاعــة أولي الأمــر في ذلــك كمــا 
 ﴾] النســاء: 59[. 

ــمۡۖ�ۖ
ُ
ــرِِ مِِنكُ ۡمۡ

َ �
وْْلِِي ٱلۡأَ

ُ
سَُُرَّــولََ وََأُ  ٱل

ْ
طِِيعُُــواْ

َ
ــهََ وََأَ

َلَّ
 ٱل

ْ
طِِيعُُــواْ

َ
 أَ

ْ
ذَِِلَّيــنََ ءََامََنُُــوٓٓاْ


هََُيُّــا ٱ

َ
أَ
قــال تعالى: ﴿�يَٰٓ�ٓ

الحربي، إبراهيم، »اتفاقية منع التمييز ضد المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية«، مجلة القحوق، 
جامعــة الكويــت، ع 4 الســنة 39 ديســمبر 2015، ص 260-259.
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	4 توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح، متضمنًا »إفصاح كل من الزوجين .

عــن وجــود أي علاقــة زوجيــة أخــرى ســابقة لأي منهمــا مــع بيــان تاريــخ وقــوع 

الطــاق إن وجــد، وإقــرار الزوجــة بعــدم وجــود أي علاقــة زوجيــة قائمــة«.1 

فــا يمكــن إبــرام زواج جديــد قبــل إنهــاء الــزواج الســابق. 

المــرأة  المــرأة باعتبــار أن  الــولي لصحــة زواج  يــشترط القانــون رضــا  ولــم 

مســتقلة ولهــا حياتهــا الخاصــة، وإذا بلغــت ســن الــزواج فلهــا أن تــزوج نفســها 

مــا دامــت عاقلــة بالغــة الســن القانونــي.

الــولي بحضــور شــاهدََيْْن على  الشــهود ولا موافقــة  يــشترط حضــور  ولا 

ـمة. ـفر العلانــية اللازـ تتوـ الأــقل حتى 

كما بينت المادة السادســة من مرســوم بقانون اتحادي في شــأن الأحوال 

عقــد  »فيجــوز  وتوثيقــه  المدنــي  الــزواج  عقــد  إجــراءات  المدنــي  الشخصيــة 

إجــراءات الــزواج أمــام قــا�ضي التوثيقــات لــدى المحكمــة المختصــة، مــن خلال 

تقديــم طلــب، وفقًًــا للنمــوذج المعــد لهــذا الغــرض، وذلــك بمراعــاة الشــروط 

ولائحتــه  بقانــون  المرســوم  هــذا  في  عليهــا  المنصــوص  الأخــرى  والإجــراءات 

التنفيذية، وأضافت اللائحة التنفيذية للمرســوم بقانون اتحادي رقم )41( 

بأنــه  الخامســة  المادة  في  المدنــي  في شــأن الأحــوال الشخصيــة  لســنة 2022 

يتولى المدقق التحقق من توافر شروط الزواج واستيفاء جميع المستندات، 

وبالتــالي يتــم إحالتهــا إلى قــا�ضي التوثيقــات لتصديقهــا».

  المادة 6/ البند 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم )41( لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية  1
المدني.
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 »ويتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام 

قــا�ضي التوثيقــات، وللــزوجين الاتفــاق على شــروط العقــد، ويتــم الاعتــداد 

فيمــا بينهمــا بمــا ورد في هــذا العقــد مــن حقــوق الــزوج والزوجــة خلال فترة 

الــزواج، وحقــوق مــا بعــد الــطلاق، وعلى وجــه الخصــوص الحضانــة المشتركــة 

للأطفــال،

ويتــعين أن يتضمــن نمــوذج عقــد الــزواج إفصــاح كل مــن الــزوجين عــن 

وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق 

إن وجــد، وإقــرار الزوجــة بعــدم وجــود أي علاقــة زوجيــة قائمــة، وعلى الــزوج 

تقديــم هــذا الإقــرار في حــال لــم تكــن تشــريعاته تــجيز لــه تعــدد الزوجــات، وفي 

جميــع الأحــوال يتــعين على الــزوج أن يــفصح عــن أي علاقــة زوجيــة قائمــة 

 على ما يفيد رضا كل منهما 
ا

أمام قا�ضي التوثيقات، وأن يكون العقد مشتملًا

نطقًًا أو كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج العقد 

المعتمــد مــزدوج اللغــة للــزواج المدنــي، وبعــد التحقــق مــن توافــر كافــة شــروط 

عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، 

يقــوم قــا�ضي التوثيقــات بالتصديــق على عقــد الــزواج، ويتــم قيــده في السجــل 

المعــد لهــذا الغرض«.

ومــن أجــل الســهولة وتيــسير إجــراءات الــزواج يجــوز اســتخدام وســائل 
تقنيــة المعلومــات في إتمــام إجــراءات عقــد الــزواج المدنــي وتوثيقــه.1

  المادة )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )36( لســنة 2021 بشــأن اســتخدام تقنيــات التعــاملات  1
حـوال الشخصـيـة. الرقمـيـة في المـعـاملات والمـسـائل المتعلـقـة بالـأ
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الــزواج  قانــون  في  وتوثيقــه  عقــده  وإجــراءات  المدنــي  الــزواج  أحكام  ــا: 
ً
ثالثً

أبــوظبي:  إمــارة  في  وآثــاره  المدنــي 

تنــاول القانــون رقــم 14 لســنة 2021 في شــأن الــزواج المدنــي وآثــاره في 

إمــارة أبــوظبي: شــروط انعقــاد الــزواج المدنــي وعــددت خمســة شــروط : بــأن 

يكــون الزوجــان بــالغي )18( عامًًــا ميلاديًًــا على الأقــل، ويثبــت الســن بموجــب 

أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته، وأن 

يكون عقد الزواج قائمًًا على رضا الطرفين بأن يوافق الزوجان صراحة على 

الــزواج أمــام قــا�ضي التوثيقــات وعــدم وجــود مــا يحــول قانونًًــا دون الاعتــداد 

برضــاه، وأن يكونــا خالــيين مــن أي ارتبــاط زوجي قائــم وأن يوقعــا على نمــوذج 

الإفصاح، وألا يكون الزواج بين الإخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو 

الأخــوال، أو أي شــروط أخــرى يصــدر بهــا قــرار مــن الرئيــس، وأضافــت المادة 8 

ا 
ً
/ البند3 من لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، شرطً

إضافيًًا هو تمتع الزوجين بالأهلية العقلية اللازمة، باعتبار الزوجين مؤهلان 

لتحمــل المســؤوليات القانونيــة.

وعــرف قانــون الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــو ظبي، الــزواج في مادتــه 

الأولى بأنــه: »اقتران رجــل وامــرأة أجنبــيين وغير مســلمين على سبيــل التأبيــد، 

وفــق أحكام هــذا القانــون«. بينمــا جــاء تعريفــه في اللائحــة التنفيذيــة لــذات 

القانون في المادتين الأولى والثامنة بأنه: »الزواج الذي يتم إجراؤه وتسجيله 

وفقًًــا للقــوانين واللوائــح دون الاعتــداد بشــريعة دينيــة محــددة« والتعريــف 

في القانــون يركــز على الأشخــاص المعنــيين بالــزواج، والنظــر لديــن وجنســية 
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وإجراءاتــه  الــزواج  طبيعــة  على  فيركــز  اللائحــة  في  التعريــف  أمــا  الأطــراف، 

ـًا للــقوانين واللواــئح المدنــية. وتسجيــله وفـقً

الــزواج المدنــي وتوثيقــه: فقــد حــرص المشــرع  وأمــا عــن إجــراءات عقــد 

القانونيــة  على المحافظــة على كيــان الأســرة واســتقرارها بوضــع الإجــراءات 

بمــا يضمــن صحــة عقــد الــزواج وتوثيقــه رســميًًا، وحفــظ الحقــوق الزوجيــة 

والنســب فــبين التشــريع في مادتــه الخامســة أن إجــراءات عقــد الــزواج المدنــي 

تبدأ بتقديم طلب إلى قا�ضي التوثيقات في الدائرة، وفقًًا للنموذج المعد لهذا 

الغــرض، مــع مراعــاة الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا بالتشــريع.

 وتتم تعبئة النموذج المخصص لتسجيل الزواج المدني باللغتين العربية 

والإنجليزيــة على الموقــع الإلكترونــي للدائــرة، مــع إرفــاق المستنــدات المطلوبــة 

ودفــع الرســم المقــرر، وللــزوجين الاتفــاق على شــروط العقــد ويتــم الاعتــداد 

فيما بينهما بما ورد بهذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال مدة الزواج 

وحقــوق مــا بعــد الــطلاق، بمــا في ذلــك الحضانــة المشتركــة، ولهــم أيضًًا الحرية 

في الاتفــاق على وضــع شــروط العقــد وفــق الشــريعة الإسلاميــة أو النصرانيــة 
في حــال أرادوا ذلــك.1

ويتــعين أن يتضمــن نمــوذج عقــد الــزواج كشــف الــزوجين عــن الحالــة 

الزوجيــة الســابقة وتاريــخ الــطلاق، وكذلــك أن يقــروا بعــدم تواجــد أي صلــة 

زوجيّّة قائمة. ويعفى الزوجان من تقديم شهادة الفحص الطبي قبل الزواج، 

ولا يلــزم شــهودًًا لانعقــاد الــزواج. وبعــد التحقــق مــن توافــر كافــة شــروط عقــد 

  انظر: دلالة، اتجاهات الشباب نحو الزواج المدني، ص343. 1
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الــزواج المدنــي، يقــوم قــا�ضي التوثيقــات بالتصديــق على عقــد الــزواج، ويتــم 

قيــده في السجــل المعــد لهــذا الغــرض1.

في  وآثــاره  المدنــي  الــزواج  وقانــون  المدنــي  الــزواج  أحكام  بين  المقارنــة  رابعــا: 

أبــوظبي: إمــارة 

يتــبين التطابــق التــام بين القانــون الاتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 في 

شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي، والقانــون المــحلي رقــم 14 لســنة 2021 في 

شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي من ناحية اعتماد التقويم الميلادي 

في حساب المدد الواردة في القانونين، ومن جهة وضع شروط للزواج تضمن 

الاستمرار وصون كيان الأسرة، وأن يكون هناك عقد زواج مكتوبًًا، وعلى أن 

يجري اعتماد العقد من القا�ضي المختص في ذلك، ويتم الاتفاق على شروط 

حــدد حقوقهمــا خلال مــدة الــزواج ومــا 
ُ
العقــد ومــا ينظــم حياتهمــا الزوجيــة وتُ

بعــد الــطلاق، ووجــود حــد الأدنــى لســن الــزواج، وتشــابه في المحرمــات مــن 

النســاء في الــزواج، والرضــا المتبــادل، ودون الاعتــداد باخــتلاف الأديــان، عــدا 

إن كان أحــد الطــرفين مســلمًًا، ويشجــع القانونــان على الحريــة الشخصيــة 

سواء للرجل أو المرأة في اختيار الزوج فأجاز القانون للمرأة أن تزوج نفسها، 

وكفــل حريــة الرجــل باختيــار زوجتــه، وهنــاك بعــض الاخــتلاف والتبايــن بين 

القانونين:

  المادة )9( مــن قــرار رئيــس دائــرة القضــاء رقــم )8( لســنة 2022 بشــأن اعتمــاد لائحــة إجــراءات  1
الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــو ظبي. تعميــم وكيــل دائــرة القضــاء بأبــوظبي رقــم6 لســنة 2024 
بشــأن توثيــق عقــود زواج الأجانــب غير المســلمين: «يتــم توثيــق عقــود زواج الأجانــب غير المســلمين 

الصــادرة عــن دور العبــادة المرخصــة في الإمــارة«.
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	1 ينــص التشــريع الاتحــادي فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي علــى أن مــن .

شــروط انعقــاد الــزواج المدنــي أن يكــون الزوجــان بالغــي )21( عامًــا ميلاديًــا 

علــى الأقــل، أمــا التشــريع المحلــي لإمــارة أبوظبــي جعــل ســن الــزواج ثمانيــة 

عشــر عامًــا،1 ويــرى الباحــث أن توجــه القانــون المحلــي لإمــارة أبوظبــي جعــل 

سن الزواج ثمانية عشر عامًا نظرًا لما فيه من المصالح وصون الرجل والمرأة 

من الوقوع في الخطأ، وهي سن مناسبة لتحمل المسؤوليات الأسرية، وهو 

متوافــق ومتوائــم مــع معيــار العمــر الــذي حــدده قانــون الأحــوال الشــخصية 
الاتحــادي والــذي يراعــي واقــع المجتمــع الإماراتــي.2

الناحيــة  مــن  الشخــص  مــدى صلاحيــة  الشخصيــة: هي  الأحــوال  دعــاوى  في  التقــا�ضي  أهليــة     1
القانونيــة لمباشــرة إجــراءات التقــا�ضي في دعــاوى الأحــوال الشخصيــة فمــن بلــغ الثامنــة عشــرة مــن 
عمــره لــه الحــق في اكتســاب أهليــة التقــا�ضي في كل مــا لــه علاقــة بالزوجيــة وعقــد الــزواج وآثــاره 
كالأولاد والخصومــات في قضايــا الأحــوال الشخصيــة، واستــثنى مــن ذلــك إســقاط الحقــوق الماليــة 
المترتبة على الزواج فاشترط لأهلية التقا�ضي بشأنها بلوغ سن الرشد 21 سنة قمرية. )المادة 31( 

مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي.

  المادة )30( من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005.  2

ضوابــط الــزواج لمــن بلــغ شــرعًًا ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره: حــدد قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)71( لســنة 2020 في شــأن ضوابــط الــزواج لمــن بلــغ شــرعًًا ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره 
والــذي تســري أحكام هــذا القــرار في شــأن طلبــات الإذن بالــزواج المبكــر التي يتقــدم بهــا مواطنــو 
الدولــة مــا لــم يكــن لــغير المســلمين منهــم أحكام خاصــة بطائفتهــم وملتهــم، كمــا تســري أحكامــه على 
طلبات الإذن بالزواج المبكر التي تقدم من غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، 
أنــه بعــد العــرض على اللجنــة المختصــة بدراســة الطلــب وفــق الضوابــط المبينــة في المادة السادســة 
مــن هــذا القــرار، يُُصــدر رئيــس المحكمــة المختــص قــراره بــالإذن بالــزواج أو رفضــه استرشــادًًا بالــرأي 
الــذي انــتهى إليــه تقريــر اللجنــة، ولــه- قبــل إصــدار قــراره- تكليــف اللجنــة باستيفــاء مــا قــد يــراه لازمًًا 
لصحــة الفصــل في الطلــب المعــروض عليهــا، ولرئيــس المحكمــة المختــص بــالإذن بالــزواج لمــن بلــغ 
شــرعًًا ولــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن العمــر في بعــض الحــالات الاســتثنائية لمراعــاة القيــم والتقاليــد 

المرعيــة.
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	2 أعفى تشريع الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي من تقديم شهادة الفحص .

الطبــي قبــل الزواج،1،أمــا التشــريع الاتحــادي فــي شــأن الأحــوال الشــخصية 

المدني فقد أحال على القواعد العامة الواردة في قانون الأحوال الشخصية 

الاتحــادي مــن ضــرورة إجــراء فحــص ســابق لإجــراء عقــد الــزواج. 

3  قانــون الــزواج المدنــي وآثــاره فــي إمــارة أبوظبــي أكــد علــى أن تكــون نمــاذج 	.

وإجــراءات المحكمــة مزدوجــة اللغــة بالعربيــة والإنجليزيــة، 2بينمــا المرســوم 

بقانــون اتحــادي فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي فاقتصــر علــى وثيقــة 

الــزواج المدنــي بــأن تكــون باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة. 

المطلــب الثانــي: أحكام الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين في فــرق 

اــلزواج وإجراءاــته:

)الــطلاق،  الزوجيــة  رابطــة  انــحلال  على  التطبيــق  واجــب  القانــون   :
الًا

أو

عنــد  الدولــة  في  المقيــمين  المســلمين  غير  للأجانــب  والانفصــال(  والتطليــق، 

قانونــه: بتطبيــق  أحدهــم  تمســك 

  حكمة الحفص الطبي قبل الزواج: إن إجراء الفحص الطبي من أهدافه المحافظة على الذرية  1
لأنه يحد من نسبة الأمراض الخطيرة أو الوراثية أو المعدية، والتأكد أن المرض لا ينتقل للنسل، 
ويمكــن توقــع المخاطــر الطبيــة المحتملــة مــن هــذا الــزواج وبالتــالي، يمكــن الوقايــة مــن تلــك الأمراض 
أو مضاعفاتها، وتفادي آثارها قبل وقوعها مثل مرض الثلاسيميا أو تشوه الجنين، وتفاديًًا لما قد 
ينشأ من المشــاكل الاجتماعية والنفســية، ونظرًًا لأهمية هذا الإجراء المندرج تحت أصل المصلحة 
المرســلة وحفــظ النســل، ودفــع الضــرر وهــو هــدف نبيــل تــسعى لــه الشــريعة الإسلاميــة وهــو ضــرورة 
اجتماعيــة ويحافــظ على كيــان الأســرة والمجتمــع فأدعــو المشــرع إلى تــبني إلزاميــة الفحــص الــطبي 
للراغــبين بالــزواج أســوة بتشــريع الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي في المادة 27/البند2،والتوصيــة 

بالحــد مــن الــزواج بين الأقــارب إذا كان في الأســرة أمــراض وراثيــة.

  المادة 17 من القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي.  2
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أورد المشــرع قاعــدة الإســناد الخاصــة بانــحلال الــزواج الــذي ينــتهي إمــا 

بالطلاق، أو التطليق، أو الانفصال في المادة 13/ البند2 من قانون المعاملات 

المدنيــة المعــدل بمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 30 لســنة 2020 »يســري على 

الــطلاق التطليــق والانفصــال قانــون الدولــة التي عقــد فيهــا الــزواج«

ــهُُ »حــل عقــد الــزواج الصحيــح بالصيغــة الموضوعــة لــه  َنَّ
َ
قُُلاَطَّ بِِأَ


 الــ

ُ
يعــرفُ

شــرعًًا«1، وأما التطليق فهو: »انحلال رابطة الزواج بحكم قضائي«2، بينما 

يعــرف نظــام الانفصــال الســائد في بعــض النظــم القانونيــة: نظــام تنحــل بــه 

رابطــة الــزواج حكمًًــا إذ يتحلــل الزوجــان وفقًًــا لهــذا النظــام مــن التزاماتهمــا 
بالمعيشــة المشتركــة مــع بقــاء رابطــة الزوجيــة قائمــة.3

  المادة 99 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي، انظــر: محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 77  1
لســنة 2004 جلســة 2005/3/21 )أحــوال شخصيــة(.

  الهواري، الوجيز في القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 425.  2

  انظر: السابق، ص 425 - 426.  3

حكــم الانفصــال الجســماني في الشــريعة الإسلاميــة: إذا كان الانفصــال الــزوجي بتوافــق بين الطــرفين 
على العيــش كل منهمــا بعيــدًًا على الآخــر مــن غير إكــراه، وإنمــا هــو تنــازل الشخــص عــن حقــه بطيبــة 
خاطر، وليس في ذلك ضرر على الغير فلا إشكال في ذلك، وأما في حال هجر الزوجة لزوجها وقف 
المعيشة بين الزوجين دون عذر فهو نشوز وهي آثمة بذلك وعليها التوبة والأوبة إلى رشدها، وأما 

إذا كان الهجر من الزوج فهو في حكم المعلقين.

رُُوهََا
َ
تََذَ

َ
لِِۡيۡ فَ

َ �
َلَّ ٱلۡمَ

ُ
 كُ

ْ
واْ

ُ
مِِيلُ

َ
 تَ

الَا


َ
﴾ ]البقرة: 231[ وقوله سبحانه ﴿فَ

�اْۚۚ
تََۡعۡدُُو تََ ِ

�لِّ
وهَُُنَّ ضِِرََارًًا 

ُ
سِِۡمۡكُ

ُ
 تُ

الَا
 قال تعالى: ﴿ وََ

﴾ ] النساء :129[ ، أقرت الشريعة الإسلامية بحرية غير المسلمين ... فإذا صدر حكم في 
ۚ
�ةِۚ
َ
قََلَّ


عََ

ُ �
ٱلۡمُ

َ
كَ

دولــة أجنبيــة بالــطلاق أو الانفصــال الجســدي بين زوجين غير مســلمين يدينــان بــه فــإن الشــريعة 
الإسلاميــة تقــر تنفيــذه. انظــر: دار الإفتــاء المصريــة: إبــداء الــرأي في اتفاقيــة خاصــة بالانفصــال 

الجســدي بين الــزوجين )شــوهد يــوم 2024/4/15(.

  https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/16664/

 وبطبيعة الحال فلا شك أن الانفصال الجسماني مستهجن تأباه النفوس السليمة والطباع السوية، 
وفيه الضرر على الزوجين والمرأة تكون لا متزوجة ولا مطلقة، وآثاره النفسية السيئة على الأبناء 

بما ينشئهم نشأة غير سوية.

https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/16664/
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»ولقــد أحســن المشــرع الإماراتــي عندمــا اعتمــد قانــون الدولــة التي عقــد 

كلاهمــا  الأزواج  إن  حيــث  الــزواج  إنهــاء  مســائل  على  ليطبــق  الــزواج  فيهــا 

يعلمــان مقدمًًــا بالقانــون الواجــب التطبيــق على مســائل الــطلاق والتطليــق 

والانفصال«1، أما في التشريع السابق والذي كانت فيه قاعدة الإسناد تشير 

إلى أنه عند انحلال الزواج فيطبق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت 

الــطلاق2 وكان ذلــك يــثير مشــاكل عديــدة خاصــة في ظــل تعــدد الجنســية بين 

  المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 183-182. 1

ــا للقفــرة الثانيــة مــن المادة 
ً

  تطبيــق قضائــي: تــم في ظــل قانــون المعــاملات المدنيــة قبــل تعديلــه وفقً 2
13 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة: ونصهــا: »أمــا الــطلاق فيســري عليــه قانــون الدولــة التي ينــتمي 
إليهــا  ينــتمي  التي  الدولــة  قانــون  التطليــق والانفصــال  الــطلاق، ويســري على  وقــت  الــزوج  إليهــا 

الــزوج وقــت رفــع الدعــوى«.

بــأن الاختصــاص ينعقــد للمحاكــم الكنيســة الكاثوليكيــة، وذلــك لكــون طــرفي  إذ تمســكت الطاعنــة 
الدعوى مسيحيين غير مسلمين، والطاعنة جنسيتها كندية، ودفعت بذلك أمام المحكمة وقدمت 
صورة مصدقة من القانون الكندي. لكن المحكمة طبقت قانون الدولة- الإمارات العربية المتحدة 
-وتكــون أخطــأت في تطبيــق المادة 13 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة، وحيــث مــا تنعــاه الطاعنــة غير 
سديد،...فإن دعوى التطليق يسري عليها قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى 
 للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المعاملات المدنية ونصها »أما الطلاق فيسري عليه 

الًا
إعما

قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة 
التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى« ومعنى هذا أن المشرع راعى في شأن الطلاق الذي هو في 
الأصل بيد الزوج قانون بلده باعتبار ذلك أكثر تحقيقًًا لمصلحته في الطلاق الذي يعود أمره إليه، 
لما كان ذلك وكان الزوج المطعون ضده تمســك في هذه الدعوى بتطبيق قانون هذه الدولة التي 
يقيــم بهــا، وطلــب ذلــك فــإن قانــون الدولــة يصبــح في هــذه الحالــة بمثابــة قانــون الــزوج وقــت وقــوع 
الطلاق ومن ثم يتعين تطبيق هذا القانون في شأن طلاق المطعون ضده لزوجته الطاعنة، كما 
أن قانون بلد الطاعنة الذي طلبت تطبيقه في شأن الطلاق يخالف في هذا الشأن النظام العام 
في هــذه الدولــة؛ لأن المادة الثالثــة مــن قانــون المعــاملات المدنيــة نصــت على أنــه »يعــتبر مــن النظــام 
العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية« وعليه فإن قانون بلد الطاعنة لا يجوز تطبيقه على 
الــطلاق وذلــك لأن المادة27 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة نصــت على أنــه لا يجــب تطبيــق أحكام 
القــوانين الأجنبيــة تلبيــة لطلــب مــن طلبهــا مــن الخصــوم إذا كانــت هــذه الأحكام تخالــف الشــريعة 
الإسلاميــة أو النظــام العــام في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. نقــض أبــوظبي، الطعــن رقــم 129 

لســنة 2014 س 9 ق. أ، جلســة 2015/2/18 )أحوال شخصية(.
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الــزوج والزوجــة، إضافــة إلى لجــوء البعــض للغــش في القانــون بتــغير جنسيتــه 

لغــرض التنصــل مــن الالتزامــات الواجبــة عليــه.

وأمــا المســائل الإجرائيــة بخصــوص دعــوى الــطلاق والتطليــق والانفصــال 

فيهــا  تباشــر  أو  الدعــوى  فيهــا  تقــام  التي  الدولــة  القــا�ضي  لقانــون  فتخضــع 

الإجــراءات تطبيقًًــا لنــص المادة 21 ــمن قاــنون المــعاملات المدنــية.

في أن  الــزواج  بــطلان عقــد  الــزواج عــن فكــرة  انــحلال  وتختلــف فكــرة 

الانــحلال يكــون الــزواج فيهــا صحيحًًــا مــن الناحيــتين الشكليــة والموضوعيــة 

ومع ذلك يقرر أحد الزوجين وضع نهاية لهذا العقد عن طريق إما الطلاق، 

وإمــا التطليــق، أو الانفصــال الجســماني، بينمــا بــطلان عقــد الــزواج فيــعني أن 

هــذا الــزواج يعانــي نقصًًــا في إحــدى الشــروط الشكليــة أو الموضوعيــة اللازمــة 

 وكأنــه لــم يكــن وهــو يــؤدي 
ا

لصحــة الــزواج الأمــر الــذي يــؤدي إلى اعتبــاره بــاطلًا

إلى خضوعه في هذه الحالة إلى قانون آخر غير القانون واجب التطبيق على 

انــحلال الــزواج.

ووفقًًــا للــرأي الــراجح فــإن القانــون واجــب التطبيــق على فكــرة بــطلان 

الزواج هو القانون الذي يحدد الشروط الشكلية والموضوعية التي يتوجب 

القانــون الإماراتــي  فلــو كان  يكــون صحيحًًــا،  الــزواج حتى  في عقــد  توافرهــا 

يتطلــب بعــض الشــروط الشكليــة أو الموضوعيــة لصحــة عقــد الــزواج فــإن 
القانــون واجــب التطبيــق على بــطلان هــذا العقــد هــو القانــون الإماراتــي ذاتــه.1

  انظر: الكسواني، القانون الدولي الخاص، ص 167. 1
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»فإذا استند البطلان إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية للزواج 

فإنه يرجع في ذلك إلى قاعدة الإسناد الواردة في المادة 12/البند1 من قانون 

المعاملات المدنية، أما إذا كان سبب البطلان راجع إلى تخلف أحد الشروط 

الشكليــة فيجــب الاستنــاد إلى قاعــدة التنــازع الــواردة في المادة 12/البنــد2 مــن 
قانون المعاملات المدنية«.1

  الجبير، والنصير، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 294-293 1

بــطلان الــزواج: نصــت المادة61 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي: »الــزواج الباطــل مــا اختــل 
ركــن مــن أركانــه. لا يترتــب على الــزواج الباطــل أي أثــر مــا لــم ينــص هــذا القانــون على خلاف ذلــك«.

وجــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة لــذات القانــون: الحــالات التي ترتــب الأثــر رغــم بــطلان الــزواج ومنهــا «ثبــوت 
نســب الولــد إذ ادعــاه الرجــل بصــورة مطلقــة دون أن يضيفــه إلى الــنكاح الباطــل وفقًًــا لقواعــد 
ا لإثبــات النســب لأهميتــه، كمــا 

ً
ثبــوت النســب بالإقــرار كمــا هــو مقــرر في الشــريعة الإسلاميــة تشــوفً

قــرر أيضًًــا في المادة )39( منــه ثبــوت النســب في الــزواج بــغير ولي بالرغــم مــن النــص على بطلانــه 
ا مــن الشــريعة لإثبــات النســب لأهميتــه«. المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون الاتحــادي رقــم 

ً
وذك تشــوفً

28 لســنة 2005 في شــأن الأحــوال الشخصيــة، محاكــم دبــي: المكتبــة القانونيــة، 2006، ص 193.

تطبيــق قضائــي: زواج المســلم بــغير المســلمة أو غير الكتابيــة يثبــت بــه النســب: مــن المقــرر أن ليــس كل 
 طبقــا 

ا
زواج باطــل لا يثبــت بــه النســب، فــزواج المســلم بــغير المســلمة وغير الكتابيــة وإن كان بــاطلًا

للمــادة 7/47 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة إلا أنــه يثبــت بــه النســب، إذا انتفــى فيــه الحــد إمــا 
بشبهــة أو بالعــدول عنــه بطلــب الــزوج بطلانــه وذلــك أحيــاء للولــد وعــدم ضياعــه وهــذه القاعــدة 
وإن لــم يــرد بهــا نــص في قانــون الأحــوال الشخصيــة إلا أنــه يحكــم في شــأنها بالمشــهور في مذهــب 
الإمــام مالــك إذ ورد بــه أن كل حــد يثبــت بالإقــرار ويســقط بالرجــوع عنــه فالنســب ثابــت، كل حــد 
لا يســقط بالرجــوع عنــه فالنســب غير ثابــت مــع الحــد . محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 89 لســنة 

2007 )أحــوال شخصيــة( جلســة 2007/11/20.
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ا: أحكام الطلاق المدني وإجراءاته في قانون الأحوال الشخصية المدني:
ً
ثالثً

الحيــاة الزوجيــة مبنيــة على المــودة والرحمــة والاحترام المتبــادل، ولكــن 

ــا لحــق الــزوجين 
ً
قــد يعتريهــا الحــرج والمشــقة، والإشكالات والاختلافــات وحفظً

وفــق  المســلمين  لــغير  المدنــي  الــطلاق  المشــرع  أبــاح  كريمــة  حيــاة  في  للعيــش 

إجــراءات قضائيــة محــددة:

يعــرف الــطلاق المدنــي بأنــه: »إنهــاء عقــد الــزواج بــالإرادة المنفــردة لأي مــن 

الــزوجين دون حاجــة لإثبــات الضــرر«1.

نظــم المرســوم بقانــون رقــم 41 لســنة 2022في شــأن الأحــوال الشخصيــة 

المدني إجراءات الطلاق المدني فأوضحت المادة السابعة من المرسوم القانون 

»يُُكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته 

في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون الحاجة لتبرير ذلك 
الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر«.2

 

  المادة 1 قانون رقم )14( لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي. 1

  تطبيــق قضائــي : الــطلاق المدنــي يقــع بــالإرادة المفــردة مــن أي مــن الــزوجين، ولا يــشترط إثبــات  2
ضرر: لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قائمة قضاءه بتطليق 
المــدعى ...مــن المــدعى عليهــا ...والتفريــق بينهمــا على ســند ممــا أورده بمدوناتــه بقولــه: لما كان المــدعي 
قــد تقبــل تقــدم بدعــواه طالبــا التفريــق بينــه وبين المــدعى عليهــا ومثلــت المــدعى عليهــا بشخصهــا ولــم 
تصادقــه وبذلــت المحكمــة مســاعي الــصلح فرفــض المــدعي فــإن طلبــه يكــون موافقــا لأحكام القانــون 
ومن ثم تق�ضي المحكمة بالتفريق بين المدعي والمدعى عليها بالطلاق، وكان هذا الذي خلص إليه 
ا لــه أصلــه أثبــت بــالأوراق كاف لحمــل قضائــه ممــا يكــون معــه الحكــم 

ً
الحكــم المطعــون فيــه ســائغً

قــد جــاء وفــق صحيــح القانــون. المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 678 لســنة 2024 أحــوال 
شخصيــة )غرفــة مشــورة( جلســة 2024/8/12.
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وأوضحت الثامنة من المرسوم القانون إجراءات الطلاق وأنه »يجوز لأي 

مــن الــزوجين طلــب الــطلاق مــن دون الحاجــة إلى إثبــات الضــرر، وذلــك وفــق 

النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر«.

وفــق  القــا�ضي  أمــام  تتــم  أن  الــطلاق  في مســألة  المشــرع  ويتــبين حــرص 

إجــراءات قانونيــة محــددة، ويظهــر مــن التشــريع الســالف تحــرره مــن القواعــد 

الموضوعيــة لإيقــاع الــطلاق ســواء مــن الشــروط الواجــب توفرهــا في المطلــق، 

وصاحــب الحــق في إيقــاع الــطلاق، أو أنــواع الــطلاق ســواء لكونــه رجعيًًــا أو 

بائنًًــا، أو أحكام الخلــع، وكذلــك تحــرره مــن الإجــراءات الشكليــة التي يجــب 

مراعاتهــا عنــد تطبيــق قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي رقــم 28 لســنة 

2005 وتعديلاتــه، فنــص قانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي بــالمادة الثالثــة 

رفع استنادًًا لأحكام هذا المرسوم بقانون 
ُ
ستثنى دعاوى الطلاق التي تُ

ُ
منه: »تُ

المحكمــة   على 
ً
عــرض مباشــرةً

ُ
وتُ التوجيــه الأســري،  لجــان  العــرض على  مــن 

لإصــدار الحكــم مــن الجلســة الأولى« وبالتــالي، فقــد رأى المشــرع خصوصيــة 

تلــك الطوائــف واختصــارًًا لإجــراءات التقــا�ضي باســتثنائها مــن العــرض على 

ـسري. لــجان التوجــيه الـأ

التوجيــه  قســم  على  نزاعهمــا  عــرض  على  واتفقًًــا  الزوجــان  رغــب  وإذا 

الأسري لمعالجة الخلافات وإصلاحها، فلا يوجد أي مانع قانوني على القا�ضي 

يحول دون عرضه، فسيسهم ذلك إنجاز الدعاوى والفصل فيها في أقل وقت 

وإعطــاء الأطــراف الفرصــة في التصــالح لا ســيما وأن القــا�ضي يملــك صلاحيــة 

عــرض النزاع على التوجيــه الأســري بنــاءًً على طلــب الأطــراف.1 

  قرار وزير العدل 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري في المادة 3، البند 4. 1
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وكذلــك مــن تحــرره مــن الإجــراءات الشكليــة أنــه يجــوز لأي مــن الــزوجين 

الطلاق على قدم المســاواة فيما بينهما، دون الحاجة لإثبات الضرر دون أن 

يُُطلــب مــن أي طــرف إلقــاء اللــوم على الطــرف الآخــر لإنهــاء الــزواج، فيكفــي 

أي مــن الــزوجين إبــداء رغبتــه في الــطلاق لإيقــاع الــطلاق، وبنــاءًً عليــه تــق�ضي 

 لطلــب الــطلاق بــدون ضــرر دون الحاجــة 
ً
محكمــة الأســرة بالــطلاق اســتجابةً

توقيــع  ويتــم  الــزواج،  انهيــار  وراء  الكامنــة  الأســباب  على  دليــل  أي  لتقديــم 

الحاجــة  دون  المحكمــة  أمــام  الدعــوى  قيــد  مــن  الأولى  الجلســة  في  الــطلاق 

لعــرض القضيــة على التوجيــه الأســري1، ونظــرًًا لخصوصيــة دعــاوى الأحــوال 

الشخصيــة المدنــي تــبنى المشــرع في إثبــات الدعــوى عــدم خضوعهــا لقواعــد 

الإثبات الواردة بمرسوم بقانون الإثبات الاتحادي من جهة نصاب الشهادة 

فســاوى بين المــرأة، وأعفــى القانــون في المادة الســابعة مــن أدلــة الإثبــات ومنهــا 

شــهادة الشــهود في إثبات الطلاق، وأكد القانون ضرورة إعلان الطرف الآخر 

بحـكـم إثـبـات اـلـطلاق الـصـادر ـمـن المحكـمـة.

 )122( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  مــن   1 البنــد   /10 المادة  وأوضحــت 

لســنة 2023 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( 

لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي »للمطلقــة التقــدم بطلــب 

للمحكمة المختصة من أجل تقرير نفقة مؤقتة لها لحين الفصل في الحقوق 

الماليــة المترتبــة على الــطلاق«. ويحــق للمحكمــة رفــض طلــب النفقــة المؤقتــة في 

»حالــة كانــت المطلقــة لديهــا وظيفــة أو مصــدر دخــل ثابــت يوفــر لهــا احتياجاتهــا 

الأساســية، ويتــم الفصــل في الطلــب بأمــر على عريضــة«.

  المادة السابعة من مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022في شأن الأحوال الشخصية المدني إجراءات. 1
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ويظهر للباحث أن هذا التشريع يمثل خطوة إيجابية في مراعاة مصلحة 

الأســرة، ورفــع المعانــاة التي كانــت تلقاهــا الزوجــة أو الزوجــة بالمحاكــم خاصــة 

النســاء الذيــن يتــم طلاقهــم في غيبــة أزواجهــم، وأخفــوا عنهــم خبره وفي هــذا 

إضــرار بالمطلقــات وتعليــق لهــن دون مبرر، ولذلــك حســنًًا فعــل المشــرع بجعــل 

توثيــق الــطلاق أمــام القــا�ضي ويــلغي التحايــل والغــش الــذي كانــت تتعــرض لــه 

المرأة، إضافة أن هذا التشريع يختصر مراحل التقا�ضي ويحسم الفصل في 

النزاع بين الــزوجين في فترة وجيزة، وتحصــل المــرأة على حقوقهــا بســهولة، إلا 

أنــه يجــب مراعــاة تفعيــل الحلــول البديلــة لفــض النزاعــات الأســرية كمكاتــب 

التوجيه الأسري، أو التحكيم الأسري، وعرض الحالة قبل الطلاق على خبير 

اجتمــاعي ونــف�سي، والحــرص على عــرض الــصلح على الأطــراف قبــل الحكــم 

سـرة. سـتقرار الـأ باـلـطلاق بحـيـث نضـمـن المـنـاخ المـلائـم لـا

في  وآثــاره  المدنــي  الــزواج  قانــون  في  المدنــي وإجراءاتــه  الــطلاق  أحكام  ــا: 
ً
ثالثً

أبــوظبي: إمــارة 

حــددت المادة الأولى مــن القانــون رقــم 14 لســنة 2021 في شــأن الــزواج 

المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي مفهــوم الــطلاق المدنــي: بأنــه »إنهــاء عقــد الــزواج 

بــالإرادة المنفــردة لأي مــن الــزوجين دون حاجــة لإثبــات الضــرر«.

جاء في المادة مادة )6( من القانون السالف أنه »يكفي لتوقيع الطلاق، 

أن يبــدي أحــد الــزوجين أمــام المحكمــة رغبتــه في الانفصــال وعــدم الاســتمرار 

في العلاقة الزوجية، دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء 

اللوم على الطرف الآخر«.
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وبينــت اللائحــة التنفيذيــة لــذات القانــون في المادة العاشــرة أنــه »يعــتبر 

الــطلاق مدنيًًــا إذا انفصــل الزوجــان بحكــم قضائــي وفقًًــا للقــوانين واللوائــح 

دون الاعتداد بشريعة دينية محددة« ويظهر من التعريف ما يتعلق بالمساواة 

بين الــزوج والزوجــة في ثبــوت الحــق في طلــب الــطلاق بــالإرادة المنفــردة، وأن 

المشــرع تــبنى مــنهج التيــسير في الحصــول على الــطلاق تنطلــق مــن مجــرد رغبــة 

الــزوجين فيــه، ولا يملــك أي مــن الــزوجين أن يطلــق الآخــر إلا أمــام مجلــس 

القضــاء، 1وأن الــطلاق المدنــي يتطلــب حكمًًــا قضائيًًــا حتى يحكــم بإيقاعــه. 

وفي مادتــه الســابعة مــن قانــون الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي بين 

إجــراءات الــطلاق على أنــه يتــم منــح الــطلاق، يكفــي أن يصــرح أحــد الــزوجين 

للمحكمــة بعــدم رغبتــه في اســتمرار العلاقــة الزوجيــة ورغبتــه في الانفصــال، 

دون الحاجــة إلى تبريــر هــذا الطلــب أو التسبــب في ضــرر أو لــوم للــزوج الآخــر.

ويتم تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة وفقًًا للنموذج المعد لذلك، ولا يلزم 

تقديــم مذكــرة شــارحة مــع الطلــب، ويتــم الــطلاق بحكــم المحكمــة بعــد إعلان 

الطــرف الآخــر. ويتــم دفــع رســم قــدره )5,000( درهــم لقيــد الطلــب. ويتــم توقيــع 

الــطلاق بالجلســة الأولى لتسجيــل الحالــة دون الخضــوع للتوجيــه الأســري2.

كمــا تطرقــت لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــوظبي 

في المادة الرابعــة عشــرة إلى الإجــراءات والمــدد التي يمــر بهــا طلــب الــطلاق بعــد 

الموافقــة عليــه مــن قبــل المحكمــة، ونصــت على أنــه يتــم تحديــد موعــد لإصــدار 

  المادة )16/ 3( القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي. 1

  المادة )13( مــن قــرار رئيــس دائــرة القضــاء رقــم )8( لســنة 2022بشــأن اعتمــاد لائحــة إجــراءات  2
الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــو ظبي.
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حكــم الــطلاق مــن الجلســة الأولى على أن يكــون موعــد الجلســة بعــد )30( 

يومًًــا على الأقــل مــن تاريــخ الموافقــة على الطلــب، ويــم إعلان الــزوجين بموعــد 

المــدعى عليــه  المقــررة قانونًًــا، ويتــعين على  مــن طــرق الإعلان  بــأي  الجلســة 

تقديم مذكرة الدفاع التي تحوي على الدفوع المتعلقة بالاختصاص في موعد 

عـد الجلـسـة المـقـررة لـصـدور اـلـطلاق. أقـصـاه عـشـرة أـيـام عـمـل قـبـل موـ

مقــرر  رســم  وجــود  أهمهــا  ومــن  الفروقــات،  الإجــراءات  في  أنــه  نلاحــظ 

بالإضافــة إلى شــرط توقيــع النمــوذج بكل مــن اللغــتين العربيــة والإنجليزيــة.

وتجــدر الإشــارة أن لائحــة التوجيــه الأســري الصــادرة بقــرار رئيــس دائــرة 

القضــاء رقــم )9( لســنة 2022 في مادتهــا )28( أجــازت لــغير المســلمين طلــب 

الاحــتكام لشــرائعهم الدينيــة وتطبيقهــا على المعاملــة أو النزاع الأســري وذلــك 

مــن خلال تعبئــة النمــوذج المخصــص لذلــك »نمــوذج الوســاطة الدينيــة لــغير 

المســلمين« بشــرط توافــر الشــروط التاليــة:

	1 موافقة الرجل والمرأة كتابة على تطبيق أحكام طائفتهم أو ملتهم..

2  اختيار الطرفين لأحد رجال الدين للقيام بالوساطة.	.

ويتولى رجل الدين المعين وفقًًا لأحكام هذه المادة دور الوساطة للوصول 

إلى حــل توافقــي في النزاع. إذا نجحــت الوســاطة، تصــدق محكمــة الأحــوال 

الشخصيــة لــغير المســلمين على الاتفــاق وتمنحــه الصيغــة التنفيذيــة. أمــا إذا 

 خلال ثلاثــة أشــهر، يمكــن للأطــراف اللجــوء لمحكمــة 
ا

حقــق الوســاطة حلًا
ُ
لــم تُ

الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين وتقديــم الدعــوى وفقًًــا للقانــون رقــم 14 

لســنة 2021 بشــأن الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي.
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وممــا لا شــك فيــه، سيهــم ذلــك الإجــراء في إنجــاز الدعــاوى والفصــل فيهــا 

في أقــل وقــت وإعطــاء الأطــراف الفرصــة في التصــالح، وتضــع طــرفي العلاقــة 

في دائــرة التعقــل مــن أجــل تماســك الأســرة، ووحــدة المجتمــع، ورأب الصــدع 

وإزاــلة الخـلاـفات بين اــلزوجين.

	1 التحكيم في مسائل الطلاق المدني وآثاره. المادة )52( من اللائحة..

أعطــى المشــرع في إمــارة أبــوظبي دورًًا لإرادة الأطــراف في إمكانيــة اختيــار طــرق 

أخــرى لحــل النزاعــات الأســرية خــارج نطــاق المحاكــم مــن خلال نظــام التحكيــم1 

نظــرًًا لما يتــميز بــه مــن مرونــة في اختيــار المحكــمين، وحريــة اختيــار أطــراف 
العلاقــة للقانــون الواجــب التطبيــق2 وتحديــد قواعــد الإثبــات واجبــة الاتبــاع3

بالإضافة إلى رضائية الأطراف بالحكم الذي يصدره المحكم، وما يناسبهم 

مــن الجلســات، والمحافظــة على خصوصيــة الأطــراف، وســرعة الفصــل 

فالمحكم يتمتع بالخبرة سواءًً الاجتماعية أو الأسرية أو النفسية مما يجعله 

 لفهــم وإدراك طبيعــة النزاع والإمســاك بــه دون أن يكــون مضطــرًًا 
ا

مــؤهلًا

ــم متفــرغ لــلنزاع 
َكَّ
ح

ُ
للاســتعانة بــالخبراء ممــا يطيــل نظــر النزاع. كمــا أن المُ

المطــروح عليــه على عكــس القــا�ضي الــذي يعــرض عليــه قضايــا كــثيرة.

تنــص المادة )52( مــن لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة 

في  المحكــمين  لقيــد  خــاص  جــدول  بالدائــرة  ينشــأ   .1« أن  على  أبــوظبي، 

  التحكيــم: وســيلة ينظمهــا القانــون يتــم مــن خلالهــا الفصــل بحكــم ملــزم في نــزاع بين طــرفين أو  1
أكثر بواســطة هيئــة التحكيــم بنــاء على اتفــاق الأطــراف. المادة )1( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )6( 

لســنة 2018 بشــأن التحكيــم.

  المادة )37( من القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2018 بشأن التحكيم.  2

  المادة )33( من القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2018 بشأن التحكيم. 3
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النزاعــات الأســرية. 2. يصــدر الوكيــل القــرارات الخاصــة بشــروط وضوابــط 

وإجراءات القيد في الجدول. 3. يجوز للزوجين الاتفاق على التحكيم سواء 

بشكل سابق أو لاحق للنزاع الأسري عبر إسناد مهمة الفصل في النزاع إلى 

محكــم فــرد أو هيئــة تحكيــم ثلاثيــة مــن المحكــمين المقيديــن في الجــدول. 4. 

تطبــق الأحكام الــواردة في القانــون الاتحــادي رقــم )6( لســنة 2018 المشــار 

إليــه على الإجــراءات الخاصــة بالتحكيــم في قضايــا الأســرة«.

وباســتقراء تشــريعات التحكيــم في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يلاحــظ 

أن المادة الرابعة البند الثاني من القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2018 

بشأن التحكيم تنص على أن »لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل 

التي لا يجــوز فيهــا الــصلح«.

وفي تطبيق هذا النص، درجت المحاكم على أنه لا يجوز الصلح في المسائل 

المتعلقة بالنظام العام كالمسائل المتعلقة بثبوت النسب أو نفيه، وصحة 

الزواج أو بطلانه، أو المحارم التي لا يجوز الزواج بينهم، ووقوع الطلاق أو 

عدم وقوعه، ووفق نص المادة )3( من قانون المعاملات المدنية أنه )يعتبر 

مــن النظــام العــام الأحكام المتعلقــة بالأحــوال الشخصيــة كالــزواج والميراث 

ــا ممــا ســبق فــإن كل أمــر مــن أمــور الأحــوال الشخصيــة 
ً
والنســب( وانطقًلا

يقع مخالفًًا لأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة له يدخل في نطاق النظام 

 في هذه المادة عبارة - كالزواج والميراث والنسب 
الًا

العام دون حصر، مشمو

لدلالتها على الشمول والتوسع.1ولكن -على الرغم من ذلك- يجوز التحكيم 

   عبد الظاهر، أحمد، التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية بين الحظر والجواز. 1

  https://2cm.es/MZAC ) شوهد 2024/9/19(.

https://2cm.es/MZAC
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في المصالح المالية التي تترتب على هذه المسائل كمقدار نفقة العدة، ونفقة 

الصغــار، وأجــرة الحضانــة، ومســكن الحاضنــة، والعلــة في ذلــك، أن هــذه 
الأمور قابلة للصلح فيها .1

ولقــد قصــد المشــرع بعــدم إجــازة التحكيــم في المســائل المتعلقــة بالنظــام 

العــام إن تخضــع لإشــراف ورقابــة الســلطة العامــة التي يمثلهــا ويهمهــا أن 

تســري عليهــا قواعــد عامــة موحــدة2.

رابعًًــا: المقارنــة بين مرســوم بقانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي وقانــون الــزواج 

المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي في مســألة الــطلاق:

يتبين التطابق التام بين القانونين في مسألة طلب الطلاق وذلك بأن يبدي 

طالب الطلاق رغبته في عدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون حاجة لتبرير 

أو إثبــات أي ضــرر لحقــه مــن العلاقــة الزوجيــة، ويقــع الــطلاق بحكــم المحكمــة 

بعــد إعلان الطــرف الآخــر وهــذه هي الوســيلة الوحيــدة التي نظمهــا القانونــان 

لإنهاء عقد الزواج، وقد استثنى دعاوى الطلاق من العرض على لجنة التوجيه 

الأســري، وتعــرض مباشــرة على المحكمــة لإصــدار الحكــم مــن الجلســة الأولى، 

ويحق للزوجين المطلقين إعادة عقد زواجهما مرة ثانية أو أكثر، دون النظر إلى 

إمكانيــة الرجعــة في حــالات الــطلاق.

  عفيفــي، أحمــد أبــو المجــد محمــد الســيد، »تعاظــم دور الإرادة في مجــال الأحــوال الشخصيــة«،  1
مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصــاد، جامعــة عين شــمس، كليــة الحقــوق، مــج 62، ع 2، يوليــو 

2020 ص 144، ص 149.

دراســة  والتجاريــة  المدنيــة  المــواد  في  التحكيــم  لقانــون  ــا 
ً

وفقً التحكيــم  ناريمــان،  القــادر،   عبــد  2
.250 1996، ص  القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  قمارنــة، 





الفصل الثالث

الآثار الشخصية، والمالية 

في الأحوال الشخصية لغير المسلمين 

في ضوء تشريعات دولة الإمارات



المبحث الأول:

الآثار الشخصية في الأحوال الشخصية لغير المسلمين

)الحضانة، والنسب(

المبحث الثاني:

الآثار المالية في الأحوال الشخصية لغير المسلمين

)النقفة، والميراث والوصايا(



- 193 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الثالث

الآثـــــار الشخصيــــة، والمــــاليــــــــــــة 
في الأحوال الشخصية لغير المسلمين 

في ضوء تشريعات دولة الإمارات

المبحث الأول: الآثار الشخصية في الأحوال الشخصية لغير 
المسلمين )الحضانة، والنسب(

المطلب الأول: الحضانة:

 : القانــون واجــب التطبيــق للأجانــب غير المســلمين المقيــمين في الدولــة 
الًا

أو

عنــد تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه) الحضانــة(

أورد المشرع الإماراتي قاعدة الإسناد الخاصة بآثار الزواج في المادة )13( 

من قانون المعاملات المدنية الاتحادي المعدل بمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 

2020 وذلــك على النحــو التــالي »يســري قانــون الدولــة التي عقــد فيهــا الــزواج 

على الآثار الشخصية، والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج«.

لــم يفــرق المشــرع الإماراتــي بين الآثــار الماليــة والآثــار الشخصيــة للــزواج 

مــن حيــث قاعــدة الإســناد »فأخضعهــا المشــرع لقانــون الدولــة التي عقــد فيهــا 

الــزواج وقــد أحســن المشــرع حين اعتمــد معيــار الدولــة التي عقــد فيهــا الــزواج 

ليطبق على جميع آثار الزواج سواء الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد 
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الــزواج، حيــث إن كلا الــزوجين يعلمــان مقدمًًــا بهــذا القانــون الــذي ســيخضع 
لــه أي آثــار شخصيــة أو ماليــة لزواجهمــا«.1

بين  المتبادلــة  القانونيــة  والالتزامــات  »الحقــوق  الــزواج:  بآثــار  ويقصــد 

الزوجين والتي تنشأ عن الزواج وبدون حاجة إلى إرادة خاصة بذلك كالطاعة 
والنفقــة والمهــر«.2

وتنقسم آثار الزواج إلى قسميين هما: 

أ- آثار الزواج الشخصية: 

ويقصــد بالآثــار الشخصيــة: تلــك الآثــار التي تتصــل بشخــص الــزوجين، 

وتتنــاول علاقتهمــا الشخصيــة ومــا يتصــل بتلــك العلاقــات مــن حقــوق وواجبات 

متبادلة وتشمل:3 الحقوق المشتركة بين الزوجين مثل حل المعاشرة، والمساكنة 

الشــرعية وحســن العشــرة، وتبــادل الاحترام والعطــف، والمحافظــة على خير 

الأسرة. والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة4، ومن تلك 

ا للزوجة مثل عدم منعها من إكمال تعليمها وعدم منعها 
ً
الآثار ما يعتبر حقوقً

من زيارة أصولها وفروعها وأخواتها، وتوفير الرعاية الصحية، ومن ذلك ما يعد 

ــا للــزوج كالطاعــة والإشــراف على بيتــه، وإرضــاع أبنائــه منهــا5.
ً
حقوقً

  المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 181. 1

  شــعبان، الجهــازي، شــرح قانــون المعــاملات المدنيــة، ص 122، الهــواري، الــوجيز في القانــون الــدولي  2
الخــاص الإماراتــي، ص 421، سلامــة، والجــسمي، القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، ص 266.

  شعبان، الجهازي، شرح قانون المعاملات المدنية، ص 123. 3

  المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.  4

  انظر: الحجايا، السرحان، القانون الدولي الخاص، ص 85. 5
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ب- الآثار المالية للزواج: 

ويقصــد بالآثــار الماليــة: مجموعــة الحقــوق والالتزامــات ذات الطابــع المالي 

تنشأ لكلا الزوجين نتيجة الزواج كالنفقة الزوجية وكل ما يتعلق بها، ومؤخر 

الصــداق، مــع الإشــارة أن النفقــة الزوجيــة، مــن الطعــام والكســوة والمســكن 

والتطبيــب والخدمــة للزوجــة ومــا تقتضيــه العشــرة الزوجيــة بالمعــروف تدخل 

في آثــار الــزواج، ولا تدخــل ضمــن قاعــدة الإســناد الــواردة في المادة 15 مــن 

قانــون المعــاملات المدنيــة والمتعلقــة بالنفقــة بين الأقــارب.1 

وأمــا فيمــا يتعلــق بالحضانــة وتحديــد القانــون واجــب التطبيــق للأجانــب 

غير المســلمين المقيــمين في الدولــة عنــد تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه فلــم 

يتصــد المشــرع الإماراتــي في قانــون المعــاملات المدنيــة بوضــع قاعــدة إســناد 

معينــة بالنســبة للحضانــة حيــث اكتفــى ببيــان القانــون واجــب التطبيــق على 

الــزواج وآثــاره بأنــه يســري قانــون الدولــة التي عقــد فيهــا الــزواج، وقــد أحســن 

المشــرع حين اعتــد هــذا المعيــار حيــث إن كلا الــزوجين يعلمــان مقدمًًــا بهــذا 

القانــون الــذي ســيخضع لــه، في حين أن النــص الســابق قبــل التعديــل كان 

يخضع آثار الزواج الشخصية والمالية لقاعدة إســناد لقانون جنســية الزوج 

وقــت انعقــاد العقــد2.

ومــن أهــم آثــار الــزواج الماليــة: النظــام المالي للــزوجين، وهــو »مجموعــة 

القواعــد القانونيــة أو المتفــق عليهــا بين الــزوجين والتي مــن مقتضاهــا بيــان 

القانــون  الكســواني،  الإماراتــي، ص 180.  الخــاص  الــدولي  القانــون  مبــادئ  المذهــان،     انظــر:  1
المتحــدة، ص 158. العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  الخــاص  الــدولي 

  انظر: المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 180. 2
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حقــوق وواجبــات كل منهمــا مــن حيــث ملكيــة أموالهمــا وإيــرادات هــذه الأمــوال 

وإدارتهــا والانتفــاع بهــا، ومــن حيــث الديــون التي تتــم قبــل الــزواج وأثنــاء وبعــد 
انــحلال عقدتــه، وتســوية حقــوق كل مــن الــزوجين بعــد انتهــاء الزوجيــة«.1

 إلى أنــه 
ا

»تذهــب بعــض النظــم القانونيــة الغربيــة كالقانــون الفــرن�سي مــثلًا

إذا كان هنــاك اســتقلال في الذمــة الماليــة لكل طــرف قبــل الــزواج، فــإن قيــام 

رابطــة الزوجيــة يمــارس أثــرًًا على هــذا الاســتقلال، بحيــث ينشــأ بقيــام الــزواج 

تظــل  أن  »بمــعنى  الــزوجين  بين  Regime matrimonial جديــد  مــالي  نظــام 
أمــوال الــزوجين مملوكــة لهمــا على الشــيوع طيلــة مــدة الــزواج«.2

وهــذا النظــام قــد يكــون »نظامًًــا قانونيًًــا« تــشترك أو تتحــد فيــه أمــوال 

كلا الــزوجين وتكــون مملوكــة على الشــيوع ويتــولى الــزوج إدارتهــا، وقــد يكــون 

»نظامًًــا اتفاقيًًــا« بمقتضــاه يتفــق الأطــراف الــزوج والزوجــة على القواعــد التي 

تحكــم أمــوال كل منهمــا، ويســري على النظــام الاتفــاقي أو المشــارطة الماليــة 
للــزواج قاعــدة الإســناد الخاصــة بالعقــود أي قانــون الإرادة«3

وتجدر الإشارة أن مبادئ العدالة والقيم الفضلى في الشريعة الإسلامية 

كالمســاواة والإنصــاف والإحســان، الرحمــة والعفــو، والتي تهــدف إلى تحقيــق 

التــوازن والإنصــاف في المجتمــع تؤيــد إعــادة النظــر في قضيــة تحمــل أعبــاء 

الأسرة من الناحية المالية بحيث تتحمل المرأة العاملة جزءًًا من المسئولية، 

ووفقًًا للشدادي )2018( فإن الحاجة ماسة لإعادة النظر في تشريع القوانين 

  شعبان، الجهازي، شرح قانون المعاملات المدنية، ص 123. 1

  الهواري، الوجيز في القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 424. 2

  انظر: سلامة، والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 269. 3
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التي تلــزم المــرأة العاملــة بالمشــاركة في تحمــل جــزء مــن الإنفــاق على الأســرة 

حيــث إن ولــوج المــرأة في ســوق العمــل والتعليــم ومشــاركتها في تنميــة الأســرة 

والمجتمــع يؤثــر في وضــع المــرأة وينقلهــا مــن مبــدأ التبعيــة إلى موضــع التحمــل 

ويمكــن  الشــريعة1،  أقرتــه  التي  والمســاواة  العــدل  لمبــدأ  تحقيقًًــا  والمشــاركة 

الاســتئناس بمفهــوم “الكــد والســعاية” وهــو مفهــوم عــرفي بمناطــق ســوس في 

ــا في هــذه الرقعــة الجغرافيــة 
ً

المغــرب بـ”تمازالــت”، وقــد ظــل منتشــرًًا ومنتعشً
حتى في الزمــن القضائــي الراهــن.2

وتعريــف الكــد والســعاية: هــو حــق يســمح للمــرأة بأخــذ جــزء مــن الثروة 

التي أنشئــت أثنــاء الحيــاة الزوجيــة مقابــل المجهــود الــذي بذلتــه أو ســاهمت 
فيــه في تكويــن هــذه الثروة. 3

ومــن الفقهــاء المعاصريــن دعــاء شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب ضــرورة إحيــاء 

فتوى »حق الكد والسعاية« من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة 

التي بذلــت جهــدًًا في تنميــة ثــروة زوجهــا، خاصــة في ظــل المســتجدات العصريــة 
التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.4

  الشدادي، لطيفة، المسئولية المشتركة بين الزوجين في تدبير الشأن الأسري ، أطروحة  1
دكتوراه في كلية القحوق بطنجة، 2018، متاح على الرابط )شوهد يوم 2024/10/22(  

 https://linksshortcut.com/acfmu

https://linksshort� )2024/10/22 انظــر: بنقــدور، يــاسين، حــق الكــد والســعاية، )شــوهد يــوم   2
cut.com/FaBBg

ماجســتير  رســالة  الإسلامــي،  القفــه  في  والســعاية  الكــد  خديجــة،  حمدانــي  ناســوا،  حليمــة،     3
مقدمــة لجامعــة أحمــد درايــة - إدرار الجزائــر 2024( متــاح مــن خلال الرابــط التــالي )شــوهد يــوم 

.https://linksshortcut.com/Pfjnd  )2024/10/22

https:// )2024/10/22 مركــز الأزهــر للفتــوى يــوضح حــق المــرأة في الكــد والســعاية )شــوهد يــوم   4
 linksshortcut.com/acfmu

https://linksshortcut.com/acfmu
https://linksshortcut.com/Pfjnd
https://linksshortcut.com/acfmu
https://linksshortcut.com/acfmu
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»وإذا كان قانــون الدولــة التي عقــد فيهــا الــزواج الــذي يحكــم الآثــار الماليــة 

للزواج فلا يجب أن يتعارض هذا مع أحكام قانون موقع الأموال التي يمتلكها 

الزوجين فالأصل أن المركز القانوني للأموال يخضع لقانون موقعها«.1 وحري 

بنــا التطــرق إلى أن المشــرع الإماراتــي قــد تأثــر بمبــدأ شخصيــة القــوانين رغبــة 

في ربــط مــن يحمــل الجنســية الإماراتيــة بالنظــام القانونــي وبالوطــن، لا ســيما 

لتحقيــق الحمايــة للطــرف الإماراتــي الــذي يتزوج مــن أجنبيــة أو أجــنبي 2، فــإذا 

كانــت الدولــة التي يخضــع لهــا المال تطبــق الأنظمــة الماليــة المخالفــة للشــريعة 

الإسلاميــة وتضــر بمركــز المواطــنين فــإن لا يســري عليهــم ذلــك القانــون وبالتــالي 

لـة. جـودة ـخـارج الدوـ مـوال الموـ ـسـيحفظ كل ـمـن اـلـزوجين بـمـا يخـصـه ـمـن الـأ

للزوجــة الأهليــة الكاملــة  قــرار مجمــع القفــه الإسلامــي بشــأن انفصــال الذمــة الماليــة بين الــزوجين: 
والذمــة الماليــة المســتقلة التامــة، ولهــا الحــق المطلــق في إطــار أحكام الشــرع بمــا تكســبه مــن عملهــا، 
ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا 
تحتــاج لإذن الــزوج في التملــك والتصــرف بمالهــا. مجمــع الفقــه الإسلامــي قــرار رقــم: 144 )16/2( 
بشــأن اختلافــات الــزوج والزوجــة الموظفــة، مــن 9 إلى 14 )إبريــل( 2005م، دبــي، ص 473-472.

»إذا تــرا�ضى الزوجــان فيمــا بينهمــا على اقتســام أموالهمــا عــن طيــب نفــس منهمــا واختيــار، فإنــه لا مانــع 
شــرعًًا مــن ذلــك، ولا يجــوز فــرض ذلــك عليهمــا بالتعــيين الملــزم«. مجمــع الفقــه الإسلامــي قــرار رقــم: 
227 )11/23( بشأن أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين/ من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018، 

المدينــة المنــورة، ص804.

  المادة 18 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي، سلامــة، والجــسمي، القانــون الــدولي الخــاص  1
الإماراتــي، ص270.

  انظر: سلامة؛ والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، 270. 2
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المدنــي.  الشخصيــة  الأحــوال  بقانــون  مرســوم  في  الحضانــة  أحكام  ثانيًًــا: 

المشتركــة(. )الحضانــة 

1. اهتــم المشــرع الإماراتــي بالحفــاظ على حقــوق الأطفــال، وتــوفير الرعايــة 

الكاملة والبيئة المناسبة التي ين�شئ بها الطفل وخاصة بعد طلاق الوالدين، 

الأحــوال  شــأن  في  لســنة 2022   )41( رقــم  اتحــادي  بقانــون  المرســوم  فقــرر 

الشخصيــة المدنــي مبــدأ الحضانــة المشتركــة وهي »حــق الوالديــن في ممارســة 

دورهــم في تربيــة ورعايــة الأبنــاء بعــد الانفصــال بــشكل متســاوٍٍ ومــشترك وحــق 

الأبنــاء في عــدم حرمانهــم مــن أحــد الوالديــن بسبــب الــطلاق« 1. جــاء بــالمادة 

  المادة 10 قانون رقم )14( لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي. 1

تطبيــق قضائــي: الأصــل في الحضانــة أن تكــون مشتركــة بين الأب والأم تحقيقًًــا لمصلحــة المصلحــة 
الفــضلى للأبنــاء والحفــاظ على الصحــة النفســية لهــم للحــد مــن آثــار الــطلاق عليهــم وأن الاســتثناء 
هــو القضــاء بهــا منفــردة لأحــد الأبويــن دون الآخــر بنــاء على طلــب أحدهمــا بإثباتهــا إلى مــن هــو جديــر 
بتحقيــق مــصلحتي المحضــون منهــا أو بنــاء على طلــب أحدهمــا التنــازل عــن حقــه في الحضانــة كتابــة 
أمــام المحكمــة أو بتقديــم طلــب للمحكمــة بعــزل الطــرف الآخــر مــن الحضانــة المشتركــة وإســقاط 
حقــه فيهــا بعــد إثباتهــا لأي سبــب مقبــول مثــل عــوارض الأهليــة كالجنــون والعتــه أو لثبــوت خطــورة 
اشتراك أحدهمــا في الحضانــة المشتركــة أو لعــدم قيامــه بمهــام وأمــور الحضانــة الواجــب عليــه 
القيــام بهــا على أن تحــدد اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون حــالات عــزل الطــرف الآخــر مــن 
الحضانــة المشتركــة وإســقاط حقــه فيهــا، وأنــه لأي مــن الأبويــن في حــال اختلافهمــا في أي أمــر مــن 
أمور الحضانة المشتركة الحق في التقدم بطلب إلى المحكمة وفق النموذج المعد لذلك للاعتراض 
أو طلــب تدخــل تدخلهــا للفصــل في الأمــر محــل الخلاف بينهمــا، وتــرك المشــرع لمحكمــة الموضــوع 
ســلطة تقديــر المناســب لمصلحــة المحضــون بنــاء على طلــب أي مــن الأبويــن بعــد وقــوع الــطلاق 
بحســب ظــروف الدعــوى وملابســات الحــال فيهــا واســتظهار مصلحــة المحضــون الفــضلى في أن 
تكــون حضانــة مشتركــة بين الأبويــن بعــد الــطلاق أو أن تكــون منفــردة لأحدهمــا مــن مســائل الواقــع 
التي تســتقل بتقديرهــا محكمــة الموضــوع بحســب ظــروف الدعــوى وملابســاتها مــن واقــع الأدلــة 
والمستنــدات المقدمــة فيهــا بــغير معقــب عليهــا في ذلــك مــن محكمــة التمــييز متى أقامــت قضاءهــا على 
أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت في الأوراق وكافيــة لحملــه دون أن تكــون ملزمــة مــن بعــد بتتبــع 
الخصوم في شتى مناحي دفاعهم أو مختلف في أقوالهم وحججهم والرد على كل منها أو على كل ما 
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العاشــرة مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي »حضانــة الأبنــاء حــق مــشترك 

عــدم  في  للأبنــاء  حــق  كذلــك  وهي  الــطلاق،  وقــوع  بعــد  والأم  للأب  ومتســاو 

ــا على 
ً
اســتحواذ أحــد الأبويــن دون الآخــر بتربيــة الابــن ورؤيتــه، وذلــك حفاظً

الصحــة النفســية للمحــزون والحــد مــن آثــار الــطلاق على الأبنــاء.

2. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معًًا في مسؤولية تربية 

الأبنــاء بعــد وقــوع الــطلاق، بــشكل تلقائــي دون الحاجــة لتقديــم، أي يتســاوى 

كل مــن الوالديــن في حقهــم بالحضانــة بــشكل تلقائــي دون الحاجــة لتقديــم، 

أي يتساوى كل من الوالدين في حقهم بالحضانة بشكل مشترك حتى بلوغه 

ســن )18( الثمانيــة عشــرة عامًًــا، وبعدهــا يكــون للطفــل حريــة الاختيــار. 1 مــا 

لــم يقــدم الطرفــان طلبًًــا للمحكمــة بإثبــات الحضانــة لمــن هــو جديــر بتحقيــق 

مصــالح المحضــون، أو يطلــب أحدهمــا التنــازل كتابــة أمــام المحكمــة عــن حقــه 

في الحضانــة، أو تقديــم طلــب للمحكمــة بعــزل الطــرف الآخــر مــن الحضانــة 

المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض 

الأهليــة، أو خطــورة اشتراك الشخــص في الحضانــة، أو عــدم قيــام الحاضــن 

حــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقانــون حــالات 
ُ
المــشترك بمهامــه، وتُ

قدموه من مستندات على استقلال ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد 
الضمني المسقط لكل ما عداها. ومن المقرر أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إحالة الدعوة 
للتحقيــق ليــس حقًًــا لــه متعينًًــا على تلــك المحكمــة إجابتــه إليــه في كل حــال بــل لهــا أن ترفضــه إذا 
وجدت أنه غير منتج أو غير جدي أو رأت في الأوراق المودعة مستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها 
في الفصــل فيهــا بــغير حاجــة إلى اتخــاذ هــذا الإجــراء ويعــد عــدم إشــارة المحكمــة إلى هــذا الطلــب في 
حيثيــات حكمهــا بمثابــة رفــض ضــمني لــه. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 551 لســنة 2023 طعن 

أحوال شخصية، جلسة 2024/1/24.

  المادتان 4/4، 10 /2 من مرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني. 1
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عــزل الطــرف الآخــر مــن الحضانــة وإســقاط حقــه فيهــا1.

3. في حالــة اخــتلاف الأب والأم في أي أمــر مــن أمــور الحضانــة المشتركــة، 

يحق لأي منهما التقدّّم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لذلك للاعتراض 

ــل المحكمــة للفصــل في الأمــر محــل الخلاف2.
ّ
أو طلــب تدخّ

بقانــون  للمرســوم  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المادة 18  المــشترك: نصــت  الحاضــن  عــزل  حــالات     1
اتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي حــالات عــزل أي مــن الأب أو 
الأم وإســقاط حقــه في الحضانــة المشتركــة، ســواءًً بــشكل مؤقــت أو دائــم في حالــة تحقــق أي مــن 
الحالات الآتية: خطر تعرض المحضون للعنف الأسري أو سوء المعاملة، وعدم ملاءمة الظروف 
المعيشــية التي يوفرهــا الحاضــن المــشترك للمحضــون، أن يكــون لــدى الحاضــن المــشترك مشــاكل 
سلوكية أو نفسية من شأنها الإضرار بالمحضون أو تعريضه للخطر أو الإهمال، فقدان الحاضن 
المــشترك الأهليــة أو نقصهــا، وعــدم قيــام الحاضــن المــشترك بمهــام الحضانــة، وارتكاب الحاضــن 
المــشترك جريمــة مخلــة بــالآداب والشــرف تمنعــه مــن القيــام بواجباتــه أو تــشكل خطــرًًا على ســلوك 
المحضــون، على أن تثبــت إدانتــه بحكــم بــات، وعــدم التفــرغ لرعايــة المحضــون والانشــغال عنــه، 
ورغبــة المحضــون بشــرط بلوغــه )18( ثمانيــة عشــر ســنة ميلاديــة. وتعاطــي الحاضــن المخــدرات أو 
عيق الحاضن المشترك عن القيام بواجباته 

ُ
إدمان الكحول أو أي مؤثرات عقلية. وأسباب صحية تُ

حقــق مصلحــة المحضــون.
ُ
قدرهــا المحكمــة المختصــة وتُ

ُ
نحــو المحضــون، وأي أســباب أخــرى تُ

اســقاط الحضانــة لفســق الحاضنــة: »إن مــن المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن الفســق في ذاتــه ليــس 
مســقطا للحضانــة في كل الأحــوال وأن المرجــع في ذلــك هــو كــون المحضــون مــميزًًا أو غير مــميز فــإذا 
كان مــميزًًا فــإن فســق الحاضنــة يســقط حضانتهــا لأن الصــغير المــميز يقلــد في الغالــب مــن يلازمــه 
وينسج على منوالــه وســوف يــؤدي فســق الحاضنــة إلى الإضــرار بمصلحــة المحضــون فــينزع حينئــذ 
منهــا إذ أن الحضانــة يــراعى فيهــا حــق المحضــون قبــل حــق الحاضنــة، أمــا الصــغير غير المــميز فإنــه لا 
يدرك الفســق ولا يعبأ به ومن ثم لا يكون لفســق الحاضنة أي أثر على المحضون ولا يكون سببًًا 
في إســقاط حضانتهــا، وتقديــر مــا إذا كان لفســق الحاضنــة مــن أثــر على المحضــون ومــدى توافــق 
شروط الحضانة هو من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها محكمته الموضوع بغير معقب 
متى كان اســتخلاصها ســائغ ولهــا أصلهــا الثابــت في الأوراق«. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 11 

لســنة 2009 أحــوال شخصيــة، جلســة 2009/4/14.

  أوضحــت اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال  2
الشخصية المدني في مادتها الرابعة عشرة أنه في حال عدم اتفاق الوالدين على تقسيم الحضانة 
بمــا يحقــق مصلحــة  تقــرر المحكمــة المختصــة كيفيــة تقســم الحضانــة المشتركــة  الــطلاق،  بعــد 
الطفــل، فيكمــن أن يكــون التقســيم أســبوعيًًا، أو نصــف شــهري، أو شــهريًًا، أو أي ترتيبــات تراهــا 

المحكمــة مناســبة.
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4. للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسبًًا لمصلحة المحضون 

وذلك بناءًً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق«.

الحضانــة جعلهــا  في مســألة  المدنــي  الأحــوال  قانــون  أن  ونلحــظ كذلــك 

لتقريــر  التقديريــة  الســلطة  وللمحكمــة  الــزوجين،  بين  ومشتركــة  متســاوية 

مــا تــراه مناســبًًا لمصلحــة المحضــون، ومــدى توفــر الأمــان والسلامــة الصحيــة 

ومــدى  للحاضــنين  الجنائيــة  والحالــة  الطبيــة  بالتقاريــر  معــززًًا  للمحضــون 

صلاحيتهــم للحضانــة، وإن كان الباحــث يميــل أن تكــون الحضانــة في أصلهــا 

عند الأم مراعاة لنفسية المحضون وأن »الأم أحق بحضانة وليدها إحسانًًا 

لهــا واحترامًًــا لعاطفــة الأمومــة لديهــا إن كانــت مهيــأة للحضانــة«1،  وإكرامًًــا 

وراغبــة فيهــا، ويبقــى الأب هــو صاحــب الولايــة على الأبنــاء.

ويتعين التفرقة بين حضانة الرضيع وغيره فالحضانة المشتركة للرضيع 

تتعــارض مــع مصلحتــه، »فالرضيــع لا ينزع مــن أمــه ... لما عليــه في ذلــك مــن 

الضــرر الفــادح، وكــذا قريــب العهــد بالفطــام حيــث اعتلــق بأمــه ولــم يــصبر 

واســتحدثت المادة 21 مــن اللائحــة التنفيذيــة الســالفة شــروط ســفر المحضــون المــشترك ولا يكــون إلا 
بــإذن القــا�ضي، وأمــا المادة 23 مــن اللائحــة التنفيذيــة فحــددت رؤيــة ومبيــت المحضــون بنــاء على 

يـن وحـسـب ـمـا تقتضـيـه مصلـحـة المحـضـون. طـلـب أـحـد الأبوـ

 المحكمة الاتحادية العليا. الطعن رقم 687 لسنة 2023 أحوال شخصية، جلسة 9/4 /2023. 1

»أســندت حمايــة مصلحــة المحضــون للســلطة التقديريــة للقــا�ضي لكــون الحضانــة مهمــة خــطيرة لأنهــا 
تتضمــن مســؤولية حفــظ إنســان ضعيــف في طــور التكويــن والنشــأة وهــو في أشــد الحاجــة للرعايــة 
والعنايــة لذلــك اشترط في الحاضــن شــروط معينــة يجــب توفرهــا كـيـ يســتحق صاحبهــا حضانــة 
الطفــل وثبــوت هــذه الحضانــة لــه. المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 206 لســنة 2021، 

جلســة 2021/05/17 )أحــوال شخصيــة(.
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عنهــا«1. ولأنــه تقــدم المصلحــة الأعلى على الأدنــى فيقــدم الأصلح للمحضــون 

والأنفــع والأقــدر على العنايــة والاهتمــام بمصالحــه وشــؤونه.

في الوقــت ذاتــه، اعــتبر المشــرع الحضانــة المشتركــة حقًًــا للأبنــاء لضمــان 

عدم استئثار أحد الأبوين دون الآخر بتربية الطفل ورؤيته دون الآخر؛ وذلك 

الســلبية  الآثــار  وتقليــل  للمحضــون  النفســية  الصحــة  الحفــاظ على  بهــدف 

المحتملــة التي يمكــن أن يتركهــا الــطلاق عليهــم.

ا: أحكـــام الحضانة في قانـــــــــون الـــــزواج المدنـــــــي وآثاره في إمارة أبــــــــوظــــــــــبي 
ً
ثالثً

)الحضانة المشتركة(.

1. أكــد قانــون الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي على أهميــة حضانــة 

الأبناء بعد الطلاق ولم يألُُ جُُهدًًا في السعي لمنفعة استقرار الأسرة وتحقيق 

التوازن بين كل من الولي والحاضنة ومراعاة مصالح المحضون وجعل الأصل 

هو اشتراك الوالدين في تربية الأبناء بعد الطلاق فاستحدث نظام الحضانة 

المشتركــة: وعرفهــا على النحــو التــالي: »حــق الوالديــن في ممارســة دورهــم في 

تربيــة ورعايــة الأبنــاء بعــد الانفصــال بــشكل متســاوٍٍ ومــشترك وحــق الأبنــاء في 

عــدم حرمانهــم مــن أحــد الوالديــن بسبــب الــطلاق«2.

  المحكمــة الاتحاديــة العليــا، طعــن رقــم 122 لســنة 27 القضائيــة، جلســة 2007/02/21)أحــوال  1
جلســة   ،2022 لســنة   1132 رقــم  الطعــن  العليــا،  الاتحاديــة  المحكمــة  انظــر:  شخصيــة(. 

شخصيــة(. )أحــوال   2022/11/14

  المادة )1( قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي. 2



- 204 -

 وينص في مادته التاسعة من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي 

على أن »حضانــة الأبنــاء حــق مــشترك ومتســاو للأب والأم بعــد وقــوع الــطلاق، 

وهي كذلك حق للأبناء في عدم استئثار أحد الوالدين دون الآخر بحق تربية 

ا على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار 
ً
ورؤية الطفل؛ وذلك حفاظً

الطلاق على الأبناء.

2. الأصــل في حضانــة الأبنــاء هــو اشتراك الأب والأم معًًــا في مســؤولية 

تربيــة الأبنــاء بعــد وقــوع الــطلاق، مــا لــم يطلــب أحدهمــا التنــازل كتابــة أمــام 

المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر 

من الحضانة المشتركة1 وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة 

  أوضحــت المادة )33( مــن لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــوظبى حــالات عــزل  1
الشــريك من الحضانة المشتركة، ســواء بشكل مؤقت أو مســتمر، في حال تحقق أي من الحالات 

التالية:

1. خطر تعرض الطفل للعنف الأسري أو سوء المعاملة.

2. عدم ملاءمة الظروف المعيشية التي يوفرها الحاضن المشترك للطفل.

3. الطفل يحتاج إلى رعاية صحية معينة لا يمكن للحاضن المشترك توفيرها.

4. مشــاكل ســلوكية أو نفســية أو عقليــة يعانــي منهــا الطــرف الآخــر ومــن شــأنها الإضــرار بالطفــل أو 
تعرضــه للخطــر أو الإهمــال.

5. عدم التفرغ لرعاية الطفل والانشغال عنه.

6. رغبة الطفل بشرط بلوغه سن الـ 12 عامًًا ميلادية.

7. تعاطي المخدرات أو إدمان الكحول أو أي مؤثرات عقلية.

8. أسباب صحية تعيق بين الطرف الآخر وبين قيامه بواجباته نحو الرعاية والاهتمام بالطفل.

9. زواج الطرف الآخر مرة أخرى.

10. أي أسباب أخرى تراها المحكمة.

 نقض أبوظبي، الطعن رقم 11 لسنة 2024، جلسة 2024/11/13 )أحوال شخصية(.
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مثل عوارض الأهلية أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة أو عدم قيام 

الحاضــن المــشترك بمهامــه.

3. في حالــة اخــتلاف الأب والأم في أي أمــر مــن أمــور الحضانــة المشتركــة1، 

يحــق لأي منهمــا التقــدم بطلــب للمحكمــة وفــق النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض 

»نمــوذج النزاعــات الخاصــة بحضانــة الأطفــال«، للاعتراض أو طلــب تدخــل 

المحكمــة للفصــل في الأمــر محــل الخلاف«.

»وفي حالــة إلغــاء الحضانــة المشتركــة، للمحكمــة الســلطة التقديريــة في 

تطبيــق مــا تــراه مناســبًًا مــن قواعــد العدالــة والإنصــاف أو أفضــل الممارســات 

العالميــة مــن النظــم القانونيــة المقارنــة في مــا يتعلــق بالحضانــة والرؤيــة مــع 
تغليــب المصلحــة الفــضلى للطفــل«2

بــشكل مــشترك حتى  ويتســاوى الأب والأم في الحــق في حضانــة الطفــل 

بلوغــه ســن الـــ)16( عامًًــا، وبعدهــا يكــون للطفــل حريــة الاختيــار. وللمحكمــة 

الســلطة التقديريــة لتقريــر مــا تــراه ملائمًًــا لمنفعــة المحضــون3.

  بينــت لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــوظبي في المادة )28( طريقــة تقســيم  1
الحضانــة المشتركــة في حالــة عــدم اتفــاق الوالديــن بعــد الــطلاق ســواء بــشكل أســبوعي، أو نصــف 
شــهري، أو شــهري أو بــأي طريقــة أخــرى تــراعي المصلحــة العليــا للطفــل. ويتضمــن التقســيم بيــان 
توزيع الإجازات والعطلات الرسمية وفقًًا للنموذج المعد لذلك. فيما أوضحت المادة 36 من ذات 
اللائحة أن المحكمة تفصل على وجه السرعة في طلب التدخل للفصل في أمر الحضانة المشتركة 
محــل الخلاف وتتخــذ مــا تــراه مناســبًًا للمصلحــة الفــضلى للطفــل. وتــراعي في ذلــك اســتقرار حيــاة 
الطفــل الدراســية والرياضيــة بعــد انفصــال والديــه وعــدم تغــيير نمــط حياتــه بقــدر الإمكان نتيجــة 

الــطلاق.

  المادة )34( من لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبو ظبي. 2

  المادة )25( من لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبو ظبي. 3
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وأمــا عــن مســألة ســفر الطفــل خلال مــدة الحضانــة المشتركــة فلا يجــوز 

لأحد الوالدين السفر بالطفل خارج الدولة بقرار منفرد إلا إذا توافرت أحد 

الشــروط التاليــة:

1. موافقة مكتوبة: الحصول على موافقة مكتوبة من الطرف الآخر وموثقة 

من المحكمة وفقًًا للنموذج المعد لذلك مع تحديد تفاصيل السفر والغرض 

منه ومدته والضمانات -إن وجدت-.

2. إذن مــن المحكمــة: في حالــة معارضــة أحــد الطــرفين وذلــك بعــد التقــدم 

بطلــب للمحكمــة وفقًًــا للنمــوذج المعــد لذلــك.

بإلــزام  للقــا�ضي  بطلــب  التقــدم  الوالديــن  مــن  الضمانــات: ولأي  تقديــم   .3

طالــب الســفر بتقديــم الضمانــات الكافيــة لعــودة الطفــل للدولــة مــرة أخــرى 

وفقًًــا للتاريــخ المحــدد، ويخضــع الطلــب للســلطة التقديريــة للقــا�ضي1.

رابعًًا: المقارنة: 

يتــبين التوافــق بين القانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي، وقانــون الــزواج 

تظهــر  بينمــا  المشتركــة،  الحضانــة  في مســألة  أبــوظبي  إمــارة  في  وآثــاره  المدنــي 

الفــروق فيمــا يلي:

في حالات عزل الشريك من الحضانة المشتركة ينص التشريع الاتحادي 

في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي على أنــه تفصــل المحكمــة في طلــب عــزل 

أي من الأب أو الأم وإســقاط حقه في رغبة الطفل بشــرط بلوغه ســن الـ 18 

  المادة )37( من لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبى. 1
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عامًًا ميلادية1، أما تشريع الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي فاشترط بلوغ 

ًـا ميلادـيـة. الطفــل ســن الـــ 12 عاـمً

المطلب الثاني : النسب

 : القانــون واجــب التطبيــق للأجانــب غير المســلمين المقيــمين في الدولــة 
الًا

أو

بتطبــيق قانونه)النــسب( عــند تـمـسك أحدــهم 

تــبين القانــون واجــب  يــورد المشــرع الإماراتــي قاعــدة إســناد خاصــة  لــم 

التطبيق على النسب حيث اكتفى ببيان القانون واجب التطبيق على الزواج 

وآثــاره، وتعــددت الآراء في مســألة البنــوة والنســب الشــرعي، فلمــا كانــت البنــوة 

مــن مســائل الأحــوال الشخصيــة فهي لا محالــة تخضــع لقانــون الجنســية، 

ولا إشكال إذا اتحــدت جنســية الولــد أو الطفــل المــراد إثبــات نســبه أو بنوتــه 

مــع جنســية المــراد الانتســاب إليــه مــن الوالديــن الأب أو الأم حيــث ســيطبق 

على مســائل البنــوة والنســب قانــون جنســيتهما المشتركــة، ولكــن إن اختلفــت 

جنـسـية أيهـمـا؟.

 https://refugies.info/ar/.)الســن القانونــي للــزواج في فرنســا بريطانيــا وألمانيــا )فــوق 18 ســنة   1
procedure/60a7ce4b0f764a0014c5527c الــزواج في فرنســا.

 https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships Marriages and civil partnerships in
بريطانــيا. في  اــلزواج   England and Wales

 HOW TO GET MARRIED IN GERMANY )شوهد يوم 2024/8/17(

 https://www.7atc.army.mil/Portals/17/Documents/SJA/MarriedinGermany.pdf

https://refugies.info/ar/procedure/60a7ce4b0f764a0014c5527c
https://refugies.info/ar/procedure/60a7ce4b0f764a0014c5527c
https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships
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فيذهــب اتجــاه إلى إخضــاع البنــوة الشــرعية إلى قانــون جنســية الولــد 

دون الاعتداد بجنسية المراد الانتساب إليه من الوالدين، فالبنوة هي صفة 

كســائر مســائل الأحــوال الشخصيــة في الشخــص تتأثــر بهــا حالتــه، وتذهــب 

بعــض التشــريعات إلى إخضــاع النســب الشــرعي إلى تطبيــق القانــون الأصلح 

لمصلحــة الولــد.1 

أما الرأي الذي تبناه المشرع الإماراتي فهو خضوع المسألة لقانون الدولة 

المعــاملات  قانــون  مــن  المادة )1/13(  في  فقــد جــاء  الــزواج،  فيهــا  التي عقــد 

يخضــع  لســنة 2020،  رقــم 30  قانــون  بمرســوم  المعــدل  الاتحــادي  المدنيــة 

الآثــار الشخصيــة والماليــة للــزواج لقانــون الدولــة التي عقــد فيهــا الــزواج«، 

وقــد أحســن المشــرع الإماراتــي حين اعتمــد هــذا المعيــار ممــا يــعني أن الــزوجين 
يعرفــان مســبقًًا القانــون الــذي ســيطبق على زواجهمــا.2

مع الإشــارة إلى أن القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق استنادًًا لنص 

المادة 14 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة في حــال كان أحــد الــزوجين إماراتيًًــا 

وقــت الــزواج.

وأمــا بالنســبة للقانــون واجــب التطبيــق على البنــوة غير الشــرعية الناتجــة 

عــن علاقــة بين الأب والأم خــارج إطــار الــزواج الصحيــح، وكذلــك بالنســبة 

للتــبني فهــو غير مــعترف بــه قانونًًــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وبالتــالي، لا 

مجــال للحديــث عــن قاعــدة إســناد خاصــة تنطبــق على التــبني. 3 ويرجــع فيــه 

مـارات. لـة الـإ لأحكام ـقـوانين اـلـزواج المدـنـي الـسـارية بدوـ

  سلامة، والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 279. 1

  انظر: المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 181.  2

  انظر: الكسواني، القانون الدولي الخاص، ص 171. 3
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ثانيًًا: أحكام النسب في مرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني.

من طرق إثبات النسب الزواج1 أو الإقرار من الأب والأم فقد ورد في المادة 

)14( المرســوم بقانــون اتحــادي في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي الاتحــادي 

»يثبــت نســب الطفــل بالــزواج أو بإقــرار الأب والأم2«، ونلحــظ مــن هــذا النــص 

  ثبــوت النســب بسبــب فــراش الزوجيــة: لقــد أجمــع العلمــاء على ثبــوت النســب بفــراش الزوجيــة  1
الصحيح، وذلك على أساس أن الزواج الصحيح هو الذي يحلل للرجل مخالطته المرأة ويقصرها 
ا، ولذا ؛ سمي بالفراش الصحيح ومن ثم فإن جاءت 

ً
عليه وحده فهو إذن الذي تعتبر المرأة فراشً

بولــد فهــو منــه، وأمــا احتمــال أنــه مــن غيره فهــو أمــر مرفــوض، لأن الأصــل حمــل أحــوال النــاس على 
الــصلاح إلى أن يثبــت العكــس، وعليــه يثبــت نســب الولــد مــن الــزوج دون حاجــة إلى إقــراره، أو بينــة 
تقدمهــا الزوجــة، ولا ينتفــي إلا بتمــام الملاعنــة الشــرعية، ويلحــق بالفــراش الصحيــح في الشــريعة 
الإسلامية الفراش الفاسد في حق ثبوت النسب لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد، ونفس 
الحكــم بالنســبة لمخالطــة الرجــل للمــرأة بنــاء على شبهــة العقــد أو شبهــة الحــل فإنــه ينســب للرجــل 
الــذي خالطهــا. بــدران، أبــو العيــنين، حقــوق الأولاد في الشــريعة الإسلاميــة والقانــون، مؤسســة 
شــباب الجامعة، الإســكندرية، )د.ط(، 1987، ص.ص 17-29. المرزوقي، عائشــة ســلطان، إثبات 
النســب في ضــوء المعطيــات العلميــة المعاصــرة، مطبوعــات جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

الــعين،2003، ص 26-25.

  جــاء بالقــرار الــوزاري رقــم )32( لســنة 2021 في شــأن تنظيــم إجــراءات اســتخراج قيــد مولــود  2
لأبويــن أجنبــيين مقيــمين بالدولــة أنــه للمقيــمين مــن غير مــواطني الدولــة التقــدم بطلــب أمــر على 
عريضــة للمحكمــة الشــرعية المختصــة وذلــك لاســتخراج قيــد مــيلاد المولــود ويرفــق بــه المستنــدات 

التاليــة:

1- إفادة من المستشفى بثبوت واقعة الولادة.

2- الإقرار الصريح من الأبوين بوجود علاقة زوجية بين طرفي الإقرار وبنسب المولود إليهما.

لســنة   )28( رقــم  الاتحــادي  من القانــون   )92( المادة  في  عليهــا  المنصــوص  الشــروط  مراعــاة   -3
إليــه 2005 المشــار 

ويُُقــدم طلــب اســتخراج قيــد المــيلاد مرفقًًــا بهــا المستنــدات المشــار إليهــا إلى قــا�ضي الأمــور المســتعجلة 
الأمــور  قــا�ضي  يُُصــدر  القــرار،  المرفق بهــذا  وفقًًا للنمــوذج  وذلــك  المختصــة  الشــرعية  بالمحكمــة 
وفقًًا للنمــوذج  للمولــود  مــيلاد  قيــد  باســتخراج  أمــره  المختصــة  الشــرعية  بالمحكمــة  المســتعجلة 

القــرار. المرفق بهــذا 
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عــدم اشتراطــه وجــوب العقــد الصحيــح بين الــزوجين، وعــدم اشتراطــه مــدة 

معينــة للحمل.1 

وهنــا يثــور التســاؤل حــول مــا إذا اختلــت بعــض شــروط الــزواج المدنــي، 

أو كان هنــاك عقــد زواج مدنــي ولــم يمــض على العقــد أقــل مــدة الحمــل وهي 

المــدة التي تــم ذكرتهــا في المادة 91 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي، 

وفي ظــل ذلــك تــم إنجــاب مولــود، فهــل يصح نســب ذلــك المولــود أم لا؟ نظــرًًا 

لعــدم تقييــد الــزواج الــذي يثبــت بــه النســب أن يكــون صحيحًًــا أن يــم�ضي 

عليــه أقــل مــدة الحمــل فــإن هــذا يــدل على أنــه يجــوز إثبــات نســب للمولــود 

بشرط وجود زواج مدني وفقًًا للقانون، فلفظ الزواج تم ذكره لفظ مطلق، 

والمطلــق يجــري على إطلاقــه، فلــم يتــم تقييــد ذلــك الــزواج بــأي قيــد فيكفــي 

لإثبــات النســب أن يكــون هنــاك عقــد زواج مدنــي وفقًًــا للشــروط المحــددة في 

ــا على اســتقرار الأســر 
ً
القانــون؛ وذلــك ليحــث الأشخــاص على الــزواج حفاظً

وحفــظ الأنســاب.

  تطبيق قضائي ثبوت نســب الولد في جانب الرجل بالإقرار: يثبت نســب الولد في جانب الرجل  1
بالإقــرار، إذا كان يولــد مثلــه لمثلــه، وأن لا يكــون الولــد ثابــت النســب مــن غيره، وأن يصــدق الولــد 
 أمــا إذا كان الولــد صــغيرًًا غير مكلــف 

ا
ــا عــاقلًا

ً
المقــر في إقــراره، إذا كان يــعبر عــن نفســه بــأن كان بالغً

فــإن النســب يتــم -دون توقــف- على تصديقــه. لما كان ذلــك، وكان الثابــت في الدعــوى أن الطاعــن 
ادعى نســب الصــغيرة... لنفســه وطلــب إلحاقهــا بــه ونســبتها لــه مقــرًًا ببنوتهــا ولــم يقــل إنهــا مــن الزنــا، 
فــإن نســب هــذه البنــت يثبــت للطاعــن بإقــراره -دون توقــف- على تصديقهــا لــه لكونهــا مــا زالــت 
صــغيرة، وذلــك بصــرف النظــر عــن ولادتهــا قبــل أقــل مــدة الحمــل؛ لأن هــذا لا يكــون إلا عنــد البحــث 
في الفــراش وهــو مــا لا حاجــة لــه بعــد ثبــوت النــسبي بالإقــرار. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 44 

لســنة 2007 جلســة 2007/6/19)أحــوال شخصيــة(.
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اتحــادي  بقانــون  مرســوم  ظــل  في  بالنســب  الإقــرار  أن  أيضًًــا  ويلاحــظ 

رقــم )41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي مــن وجــوب أن 

يكــون الإقــرار مــن الأبويــن معًًــا على أن هــذا المولــود منســوب لهمــا، أمــا في 

حالــة الخلاف بينهــم فإنــه يرجــع للقواعــد العامــة الــواردة في قانــون الأحــوال 

الشخصيــة الاتحــادي في المادة 90 البنــد 3 أنــه » يثبــت نســب كل مولــود إلى 

أمــه بمجــرد ثبــوت الــولادة«، والمادة 92 مــن ذات القانــون التي أوضحــت أنــه 

يكون الإقرار بالبنوة يثبت به النسب ما لم يكن المقر له بالزنا وفقًًا للشروط 

التي حددتــها تــلك المادة.

كما أن المشرع أعطى للمحكمة سلطة جوازية في إجراء الفحص النووي1 

  تطبيــق قضائــي: موافقــة الــزوج على أخــذ حيواناتــه المنويــة وزرعهــا في رحــم زوجتــه قرينــة كافيــة  1
لإثبــات النســب: »إن موافقــة الطاعــن على أخــذ حيواناتــه المنويــة وزرعهــا في رحــم زوجتــه التي 
في عصمتــه في زواج صحيــح كاف لإثبــات نســب المولــود منهــا لــه، ولــو كان قــد طلقهــا بعــد عمليــة 
التلقيــح«. نقــض أبــو ظبي، الطعــن رقــم 300 لســنة 2011 س5 ق. أ جلســة 2011/5/18 )أحــوال 

شخصيــة(.
أقوال القفهاء في مرتبة فحص المحض النووي من بين وسائل الإثبات:

القــول الأول: قــال جمهــور الفقهــاء المعاصريــن: إن البصمــة الوراثيــة وســيلة شــرعية جديــدة لإثبــات 
النسب، وتأتي في منزلة متأخرة من الوسائل التي اتفق عليها الفقهاء، فلا تقدم على الفراش، ولا 
على الإقرار، ولا على الشهادة، وإذا توافر للقا�ضي �شيء من هذه الوسائل المتفق عليها فلا يعتد 
بهــا القــا�ضي لأنهــا دون هــذه الوســائل التي اتفــق عليهــا الفقهــاء، وقــد أخــذ المجمــع الفــقهي برابطــة 
العالم الإسلامي بهذا القول بقوله: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب 

في الـحـالات الآتـيـة:
أ- حــالات التنــازع على مجهــول النســب بمختلــف صــور التنــازع التي ذكرهــا الفقهــاء، ســواء أكان التنــازع 
على مجهــول النســب بسبــب انتفــاء الأدلــة، أم تســاويها، أم كان بسبــب الاشتراك في وطء الشبهــة 

ونحوه.
ب-حالات الاشتباه في المواليد داخل المستشــفيات، ومراكز رعاية الأطفــــال ونحوها، وكذا الاشتباه في 

أطفــال الأنابيب.
ج- حــالات ضيــاع الأطفــال واختلاطهــم، بسبــب الحــوادث، أو الكــوارث، أو الحــروب، وتعــذر معرفــة 
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أهلهــم، أو وجــود جثــث لــم يمكــن التعــرف علــــى هويتهــا، أو بقصــد التحقــق مــن هويــات أســرى 
والمــفقـوديـــــن. الحــروب 

وجاء في البند خامسًًا: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان. 
مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامــي الــدولي، قــرار رقــم: 194 )9/20( بشــأن الإثبــات بالقرائــن والأمــارات 

2012م، )أيلــول(  سبتــمبر   18-13 )المســتجدات( 
قال ابن عبد البر في التمهيد: »وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها، مع إمكان 
الوطء وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش 
لا ينتفى عنه أبدًًا بدعوى غيره، ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان« ابن عبد البر، يوسف بن عبد 
الله، التمهيــد لما في الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد، تحقيــق: محمــد الــفلاح، وزارة عمــوم الأوقــاف 

والشؤون الإسلامية، المغرب، 1983، 183/18.
وهــذا الــرأي تبنتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا بقولهــا »وإذا مــا ثبــت النســب شــرعًًا بالفــراش الصحيــح 
ا بمــؤدى نــص المادة 5/97 مــن قانــون الأحــوال 

ً
فلا يجــوز نفيــه بعــد ثبوتــه بالطــرق العلميــة آخــذً

الشخصية الاتحادي. المحكمة الاتحادية العليا طعن رقم 355 صادر بتاريخ 2008/04/21)أحوال 
شخصيــة(«.

القــول الثانــي: ذهــب بعــض المعاصريــن إلى أن البصمــة الوراثيــة تحقــق مــا حققــه مــا عرفــه الفقــه 
 على الأدلة التقليدية. قول السرخ�سي 

ا
الإسلامي من طرق لإثبات النسب وزيادة مما يجعلها دليلًا

ســبِِ مــن الرجــل باعتبــار الفــراش. لا بحقيقــة انخلاقــه مــن مائــه؛ 
ّ
الحنفــي في مبســوطه: »وثبــوتُُ النّ

لأنّّ ذلك لا طريق لمعرفته«. السرخ�سي، المبسوط ،70/17.  فمعناه أنّّ الفراش، وهو أقوى قرينة 
مــا اعتُُــّدَّ بهــا لتعــذر طريــق معرفــة مــن انخلــق الولــد مــن مائــه، ومفهومــه أنــه لــو 

ّ
ســب، إنّ

ّ
يثبــت بهــا النّ

 ذلــك لما قــام مانــع مــن العمــل بهــا، -خصوصًًــا- في أحــوال الارتيــاب.
ُ
تيســرت وســيلةُ

ولســنا هنــا بصــدد مناقشــة آراء الفقهــاء في هــذه المســألة حتى لا تخــرج الدراســة عــن مقصدهــا، رغــم 
الأهميــة العلميــة لتحليــل النســب، إلا أن تــأثيره محــدود قانونيًًــا  ففــي دعــوى النســب ، لــو كان ولــد 
زنــا فلا يثبــت نســبه حتى لــو ثبــت بهــذا التحليــل تحديــد أبيــه، كمــا أنــه في حالــة الفــراش والإقــرار 
بالنســب ثابــت بهمــا لــو تحققــت شــروطهما ومــن ثــم فلا حاجــة لهــذا التحليــل كــون موضــوع النســب 
يحكمــه مــا ســلف مــن قواعــد في حالــة تحقــق الفــراش وفي حالــة الإقــرار أو الشــهادة عليهمــا لكــن 
الأمــر يحتــاج لتدخــل تشــريعي وإلى هــذا الحين فــدور هــذا التحليــل مجــرد دور اســتثنائي فقــط وإن 
كانــت بعــض محاكــم الأســرة وحتى في حالــة إنكار النســب تحكــم بإجــراء هــذا التحليــل لعلــه وع�سى 
أن يقــر المــدعى عليــه في الدعــوى بنســب الصــغير لــو ثبــت لــو أثبــت هــذا التحليــل نســبه إليــه وتستنــد 
هذه المحاكم في اتجاهها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى ومصلحة الطفل الفضلى من أهمها 
ثبــوت نســبه وقــد أثمــر هــذا الاتجــاه عــن ثبــوت النســب بالإقــرار في حــالات عــدة.  الأرناؤوطــي، حاتــم 
صبحي، دعاوى النفس أمام حمكمة الأسرة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات 

المحلــة الــكبرى ،2009، ص 496-495.
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جاء في المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 

في الأحوال الشخصية المدني أنه » للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض 

النــووي؛ وذلــك وفــق القواعــد المنظمــة لذلــك، وعليهــا ألا تصــدر أمرهــا بإثبــات 

النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق مما يأتي: أن الطفل مجهول النسب، أن 

فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه«.

أشارت المادة 14 البند 3 مرسوم بقانون اتحادي رقم )41( لسنة 2022 

في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي أن »لمجلــس الــوزراء بنــاء على عــرض وزيــر 

العدل أن يصدر قرارًًا يُُنظم بمقتضاه إجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة 

والآثــار المترتبــة عليــه«، وإلى الآن لــم يصــدر القــرار المشــار إليــه، وقــد أوضحــت 

المادة التاسعة الفقرة 2/ أ من مرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2022 

في شأن مجهولي النسب أنه يجوز أن تو�صي اللجنة منح الأسرة حق حضانة 

مجهــول النســب إذا كان أحــد الــزوجين يحمــل الجنســية الإماراتيــة، وقــد جــاء 

نصها عامًًا فلم يخصص أن يكون الحاضن مسلمًًا.

ا: أحكام النسب في قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي.
ً
ثالثً

حــددت المادة )14( مــن تشــريع الــزواج المدنــي وآثــاره بإمــارة أبــوظبي أنــه: 

«يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويصدر رئيس الدائرة قرارًًا 

يتضمــن شــروط وإجــراءات اســتخراج شــهادة مــيلاد الطفــل«1.

  جــاء بقــرار دائــرة القضــاء رقــم )30( لســنة 2020 بشــأن طلــب أمــر على عريضــة باســتخراج قيــد  1
مولــود لأبويــن أجنبــيين مقيــمين بالدولــة: »إن للمقيــمين مــن غير مــواطني الدولــة التقــدم بطلب أمر 
على عريضــة باســتخراج قيــد مــيلاد المولــود، استنــادًًا على ثبــوت واقعــة الــولادة بإفــادة المستشــفى، 
والإقــرار الصريــح مــن الأبويــن بوجــود علاقــة زوجيــة بين طــرفي الإقــرار وينســب المولــود إليهمــا، ومــع 
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 وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد 

 تصــدر أمرهــا بإثبــات النســب لمــن يدعيــه إلا بعــد 
الّا

المنظمــة لذلــك، وعليهــا أ

التحقــق مــن أن الطفــل مجهــول النســب، وأن فــارق الســن يحتمــل نســبة 

الطفــل لمــن ادعى نســبه إليــه.

3. لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل أن يصدر قرارًًا يُُنظم بمقتضاه 

إجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليه.

ويــتضح ممــا ســبق أن القانــون رقــم )14( لســنة 2021 في شــأن الــزواج 

المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي، واللائحــة التنفيذيــة للقانــون تشــكلان إطــارًًا 

 لتنظيــم دعــاوى الأحــوال الشخصيــة في إمــارة أبــوظبي، بينمــا 
ا

قانونيًًــا مــتكاملًا

في مختلــف جوانــب  الأفــراد  ويعــزز حقــوق  العامــة  الأســس  القانــون  يحــدد 

الــزواج المدنــي، توفــر اللائحــة التنفيذيــة تفاصيــل وإجــراءات دقيقــة تســاعد 

في تطبيــق هــذه الأحكام بــشكل عــملي وفعــال ممــا يعــزز مــن شــفافية وفعاليــة 

النظــام القانونــي في إدارة دعــاوى الأحــوال الشخصيــة.1 

مراعــاة الشــروط المنصــوص عليهــا في المادة )92 ( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )28 ( لســنة 2005 
المشار إليه، ويقدم الطلب إلى قا�ضي الأمور المستعجلة وفق النموذج المرافق لهذا القرار، مرفقًًا 
بــه إفــادة الــولادة الصــادرة عــن المستشــفى الــذي تمــت بــه واقعــة الــولادة، والإقــرار الموقــع مــن الأب 
والأم، ويصدر القا�ضي أمره وفق النموذج المرافق لهذا القرار«، وتنظيم هذه المواد بطريقة الأمر 
على عريضة -من باب التيسير- وسهولة الإجراء، وسرعة البت. قرار إداري رقم102 لسنة 2021 
مــن وكيــل دائــرة القضــاء بأبــوظبي باعتمــاد نمــوذج العريضــة، ونمــوذج الأمر القضائي المســتخدمين 

سـتخراج الأوراق الثبوتية للأطفال مجهولي الأب. لـا

  نمــوذج قضيــة أحــوال نفــس لــغير مســلمين - حمكمــة الأســرة المدنيــة بأبــوظبي: بعــد مطالعــة  1
الأوراق مــن حيــث إن واقعــة الدعــوى تتحصــل في أن المدعيــة أقامتهــا بموجــب صحيفــة مودعــة 

ومعلنــة على النمــوذج المعــد لذلــك طلبــت في ختامهــا الحكــم:

 بندب خبير في الدعوى لبيان الحالة المالية لطرفي الدعوى وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 
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دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

للمدعيــة مبلــغ 300,000 درهــم كتعويــض عــن الــطلاق ومنحهــا نصــف ممتلكاتــه في لوكســمبورج 
ونســبة %25 مــن أملاكــه بفرنســا وإلزامــه بــأن يــؤدي لهــا نصــف الأســهم والســندات والشــركات 
المسجلة باسمه وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 6000 درهم نفقة للمحضون وتوفير مسكن له وتأثيثه 
وراتــب خادمــة ومصاريــف اســتخدامها وتــوفير تذاكــر ســفر للأم وابنهــا وســداد الرســوم الدراســية 
وإلزامــه برســوم التــأمين الــصحي ومصاريــف تجديــد الإقامــة وتقســيم الحضانــة المشتركــة بينهمــا 
وإلزامــه بالرســوم وأتعــاب المحامــاة ، على ســند مــن أنهــا طلقــت مــن المــدعى عليــه بموجــب الحكــم 
الصــادر بجلســة 2023/2/28 في الدعــوى رقــم) .../ 2023 أحــوال نفــس أجانــب أبــو ظبي وبتفعيــل 
الحضانــة المشتركــة بينهمــا للابــن ... مواليــد ...( وأن المــدعى عليــه يعمــل مديــرًًا ماليًًــا ويتقــا�ضى راتــب 
شــهري 65,000 درهــم ولــه دخــل مــن أملاكــه العقاريــة بلوكســمبورج، وفرنســا بالإضافــة لأســهم 
وسندات وأن المدعية كانت تدفع للمدعى عليه أثناء الزوجية مبلغ 22 ألف درهم شهريًًا مشاركة 

في تكالـيـف الحـيـاة الزوجـيـة.

وحيــث إن الدعــوى تــداول نظرهــا بالجلســات أمــام مكتــب إدارة الدعــوى وفــق الثابــت بمحاضرهــا وفيهــا 
 بوكيــل عنــه محامــي، وقــدم وكيــل المــدعى عليــه مذكــرة جوابيــة 

ا
مثلــت المدعيــة، والمــدعى عليــه كلًا

بجلســة 2023/6/6 طلــب في ختامهــا الحكــم برفــض الدعــوى وإلــزام رافعتهــا لمصروفاتهــا أرفــق بهــا 
حافظــة مستنــدات اطلعــت عليهــا المحكمــة منهــا صــورة مــن أمــر جزائــي في القضيــة رقــم .../2005 
نيابة أبوظبي الكلية والقا�ضي بتغريم المدعية مبلغ 3000 درهم والرسوم القضائية لاعتدائها على 
سلامــة جســم المــدعى عليــه وذلــك بتاريخ...وصــورة عقــد عمــل المدعيــة بوظيفــة مديــر أول للعلامــة 
التجارية شركة ... براتب أسا�سي وقدره 23 ألف درهم شهريًًا بالإضافة للبدلات والحوافز وصورة 
مــن ترجمــة لعقــد الــزواج المدعيــة بالمــدعى عليــه الموثــق في لوكســمبورغ بتاريــخ ... ثابــت بــه تــبني 
الــزوجين نظــام الفصــل بين الممتــلكات بالنســبة للأمــوال المنقولــة وغير المنقولــة وكذلــك الســندات 
وبجلســة 2023/6/12 قــدم وكيــل المدعيــة مذكــرة تعقيبيــة صمــم فيهــا على الطلبــات أرفــق بهــا 
 لوجــه الحــق في الدعــوى 

الًا
حافظــة مستنــدات اطلعــت عليهــا المحكمــة وحيــث إن المحكمــة وصــو

ندبــت خــبيرًًا مختصًًــا حــددت مهمتــه بمنطــوق الحكــم والــذي نحيــل إليــه منعًًــا للتكــرار وإذ باشــر 
الخبير المنتدب أعماله ثم أودع تقريره بنتيجة مؤداها بعد أن قام بتصحيح الخطأ المادي الوارد 

بتقريــره وبحــث اعتراضــات الطــرفين إلى الآتــي:

	1 المدعية تعمل مدير تســويق لدى إحدى الشــركات وتتقا�ضى راتبًا شــهريًا وفقًا للكشــف بحســابها .
البنكي بمبلغ 31842 درهمًا وأن مصاريفها الشخصية بمبلغ 21926 درهمًا وأن متوسط دخلها 
بعــد تناقــص المداخيــل والالتزامــات مبلــغ 9915 درهمًــا ولديهــا ممتلــكات بإجمالــي مبلــغ 55243 

درهمًــا وســيارة مــن نــوع... ومبلــغ بالبنــك.

	2  المدعــى عليــه يعمــل مديــرًا ماليًــا لــدى إحــدى الشــركات وراتبــه وفــق الحســاب البنكــي مبلــغ 65 .
ألــف درهمًــا شــهريًا وأن صــار فــي دخلــه بعــد تقــاص المداخيــل والالتزامــات مبلــغ27371 درهمًــا 
وأن إجمالــي ممتلكاتــه داخــل الدولــة مبلــغ 98375 درهمًــا وأن لــه أمــاك خــارج الدولــة عبــارة عــن 
ساعات ثمينة ومساهم في شركة عقارية بفرنسا وعقارات بلوكسمبورج دفع المدعى عليه بعدم 
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ملكيتــه لأي منهــا وبفــرض تملكــه لهــا فــإن عقــد الــزواج نــص على الملكيــة الفرديــة للــزوجين وإن 
الخبرة تــرى أن نســبة دخــل كل مــن الطــرفين بإجمــالي دخلــه مــا هي 32.88 % للمدعيــة كــذا و 

67.12 % للـمـدعى علـيـه.

3  المبلغ المقطوع المستحق للمدعية كنفقة وتعويض هي كالتالي: نسبة نقدية لا تقل عن %25 من 	.
الدخل الشهري بواقع16250 درهمx عدد سنوات الزواج = 108322 درهمًا. 

	4 النســبة المئويــة مــن أمــاك وثــروة الــزوج فإنــه تبيــن للخبيــر أنــه يملــك داخــل الدولــة مــا قيمتــه .
98375 درهمًــا أمــا العقــارات خــارج الدولــة فلــم يقــدم أي مســتند يفيــد قيمتهــا الســوقية ويتعــذر 
تحديد قيمتها وأن الســاعات الثمينة لم يتبين للخبرة أن ملكيتها عائدة للمدعى عليه وأن هناك 
ــا فــي عقــد الــزواج علــى احتفــاظ كل مــن الزوجيــن بممتلكاتــه وأضافــت الخبــرة أنــه لــم يتبيــن 

ً
اتفاق

وجــود أمــوال مشــتركة بيــن الطرفيــن 

	5 نفقــة الطفــل ... مــن مواليــد ... حســب المســتندات المقدمــة مــن الطرفيــن هــي مبلــغ 14400 درهمًــا .
شهريًا وأن الخبرة تقدر المتوسط الشهري لسكن الطفل والحاضنة بواقع 10,000 درهمًا شهريًا 

ويتم تقسيم النفقة الشهرية وفق النسبة التي تحددها المحكمة.

 وحيــث نظــرت الدعــوى أمــام المحكمــة بجلســاتها ... والمحكمــة قــررت حجــز الدعــوى للحكــم بجلســة 
الـيـوم.

وحيث إن من المقرر قانونًًا وفقًًا للمادة رقم8 من القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني 
وآثاره في إمارة أبوظبي أن للزوجة بعد صدور حكم الطلاق تقديم طلب للمحكمة للحصول على 
حكــم بالنفقــة مــن زوجهــا الســابق ويخضــع قبــول الطلــب ومدتــه للســلطة التقديريــة للقــا�ضي بعــد 
تقييــم العوامــل التي حددتهــا المادة مثــل ســنوات الــزواج وســن الزوجــة إلخ، وقــد بينــت المادة 15 
وما بعدها من لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني بإمارة أبوظبي رقم )8( لسنة 2022سلطة 
المحكمة التقديرية في إقرار وتقدير الحقوق المالية المترتبة على الطلاق -وخصوصًًا -تلك المتعلقة 
بدعــم الزوجــة بعــد الــطلاق وتقــوم المحكمــة بالاستنــاد إلى تقريــر الخبرة الحســابية للوقــوف على 
الحالة المالية للزوجين ولها إلزام أي من الطرفين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر 

بعــد وقــوع الــطلاق مــع الأخــذ في الاعتبــار عــدة معــايير حددتهــا المادة 16 مــن ذات اللائحــة.

 لوجــه الحــق في الدعــوى ندبــت خــبيرًًا حســابيًًا 
الًا

 وحيــث إنــه عــن موضــوع الدعــوى فــإن المحكمــة وصــو
مختصًًــا قــدم تقريــره النهائــي بعــد أن قــام بتصحيــح مــا وقــع بــه مــن أخطــاء ماديــة بإرفــاق صفحــات 
ــا الدعــوى على التقريــر المصحح بعــد أن تســلم نسخــة منــه أمــام 

ً
مــن تقريــر آخــر وقــد عقــب طرفً

المحكمة وكانت المحكمة تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبرة فيما يتعلق بالأمور الحســابية خاصة 
 على 

الًا
بشأن المبلغ المقطوع لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها ومن ثم تأخذ به محمو

أســبابه في الأمــور الفنيــة التي قــام ببحثهــا وتتصــدى المحكمــة للأمــور القانونيــة والتقديريــة التي 
تخضــع لمطلــق ســلطان وتقديــر المحكمــة الموضوعيــة.

 لما كان ذلك وكانت المدعية قد تزوجت المدعى عليه بتاريخ ... لوكســمبرج وق�ضي بجلســة... بتطليقها 
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وتفعيــل الحضانــة المشتركــة للابــن ... مــن مواليــد... وذلــك بموجــب الحكــم الصــادر في الدعــوى رقــم 
...أحــوال نفــس أبــو ظبي بمحكمــة الأســرة المدنيــة والمحكمــة تــرى اســتحقاق المدعيــة لمبلــغ مقطــوع 
عبــارة عــن نســبة مئويــة لا تقــل عــن %25 مــن آخــر دخــل شــهري للمــدعى عليــه مضروبًًــا في عــدد 
ســنوات الــزواج وهــو وفــق مــا انــتهى إليــه تقريــر الخبرة.16250x 6.666 = 108322 درهمًًــا وهــو مــا 

ـتـق�ضي ـبـه المحكـمـة.

 أمــا عــن طلــب نفقــة الطفــل المحضــون ... شــاملة المأكل والملبــس والمســكن والماء والكهربــاء والإنترنــت 
والمواصلات بكافة مشتملاتها ما عدا الرسوم والمصاريف الدراسية فإن المحكمة لا تأخذ بتقرير 
الخبير في تقدير هذه النفقة التي انتهى فيها الخبير إنها مبلغ إجمالي شهري 24,000 درهم للابن ... 
مواليــد ...أي البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات فهــذا المبلــغ مبالــغ فيــه ولا يتناســب مــع ســن الصــغير 
أو دخــل أبويــه حاجتــه ومتطلباتــه في هــذا الســن ومــن ثــم فــإن المحكمــة تقــدر للصــغير نفقــة بكافــة 
مشــتملاتها على الأب المــدعى عليــه بالنظــر لســن الصــغير ووجــود حضانــة مشتركــة بين الأب والأم 
بمعنى قضاء نصف الوقت مع الأب والنصف الآخر مع الأم في مبلغ 4000 درهم يضاف له مبلغ 
3000 درهــم بــدل مســكن يدفعــه الأب المــدعى عليــه لتكــون نفقتــه الصــغير بكافــة مشــتملاتها الملــزم 
بســدادها المــدعى عليــه للمدعيــة مبلــغ إجمــالي قــدره 7000 درهــم شــهريًًا والمحكمــة راعــت في ذلــك 
أيضًًــا أن الوالــد بعقــده عمــل المدعيــة أنــه مقــرر لهــا بــدل مســكن قــدره ســتة آلاف درهــم شــهريًًا 
ــا لــه وإنمــا تعويضًًــا 

ً
كــون هــذه الحقــوق المترتبــة على الــطلاق ليســت انتقامًًــا ماليًًــا مــن الأب وإرهاقً

وجبر خاطــر لما لحــق زوجتــه مــن ضــرر مــن الــطلاق وبمــا يكفــل معيشــة كريمــة للابــن المحضــون كمــا 
تلــزم المحكمــة المــدعى عليــه بســداد الرســوم والمصاريــف الدراســية للابــن المحضــون نظــرًًا لأن هــذه 
الرســوم الدراســية متــغيرة وليســت ثابتــة وحيــث إنــه عــن تكاليــف تجديــد إقامــة الصــغير المحضــون 

ورســوم التــأمين الــصحي فهي على الأب المــدعى عليــه .

وحيــث إنــه عــن طلــب تنظيــم أوقــات الحضانــة المشتركــة بين الأبويــن فــإن الأصــل هــو انفــاذ اتفاقهمــا 
لما فيــه صــالح الصــغير المحضــون أمــا في حالــة عــدم الاتفــاق فــإن المحكمــة تــرى تنظيمهــا على أن 
تكــون حضانــة الأم للصــغير في الأســبوع الأول والثانــي مــن كل شــهر والأب للأســبوع الثالــث والرابــع 
وكذلــك الإجــازات الدراســية والعــطلات الأخــرى بــذات الترتيــب مناصفــة بينهمــا ، أمــا عــن المطالبــة 
بنسبة %50 من أملاك وثروة المدعى عليه من العقارات والشركات المملوكة له خارج الدولة فإن 
المحكمة وبالنظر لما انتهت إليه الخبرة من أنه لم يثبت وجود أملاك مشتركة بين المدعية والمدعى 
 عــن وجــود ضــرر وقــع على المــدعى عليــه مــن تعــدي المدعيــة عليــه أثنــاء قيــام الزوجيــة 

ا
عليــه فــضلًا

 عمــا اتفــق 
ا

وفــق الثابــت بالأمــر الجنائــي الصــادر ضدهــا في القضيــة ...النيابــة العامــة بأبــوظبي فــضلًا
عليــه الزوجــان وفــق عقــد الــزواج المبرم في مدينــة ... على أن يحتفــظ كل منهــم بملكيــة الأمــوال 
المنقولة وغير منقولة والسندات والأوراق المالية ما عدا ما يتم اقتناؤه باسمها معًًا ومن ثم يكون 
قــد اتفــق على الملكيــة المنفــردة لكل منهمــا وكانــت المادة 15 مــن اللائحــة ســالفة الذكــر قــد أتاحــت 
للمحكمــة الســلطة التقديريــة لإلــزام أي مــن الــزوجين بتعويــض الطــرف الآخــر بعــد وقــوع الــطلاق 
والمحكمــة تــرى أن المدعيــة ســاهمت في إنهــاء العلاقــة الزوجيــة ممــا لا تســتحق معــه أي نســبة في 
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رابعًًا: المقارنة.

يتــبين التطابــق التــام بين القانــونين في أحكام النســب ســوى مــا جــاء في 

تحديــد الجهــة المكلفــة بإصــدار القــرارات في مســائل النســب بهــدف إصــدار 

قــرارات تمتــاز بالســرعة والفعاليــة بمــا يحقــق فاعليــة أكبر في تطبيــق القــوانين 

فقد جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم )41( لسنة 2022 في شأن الأحوال 

أملاك المدعى عليه حتى في حالة تحقق وجودها تق�ضي معه المحكمة برفض هذا الطلب. أما عن 
بــاقي طلبــات المدعيــة مــن تأثيــث مســكن الحضانــة أو تذاكــر ســفر لزيــارة الأقــارب أو رســوم أنشــطة 
الصــغير فــإن مبلــغ النفقــة المــق�ضي بــه يشــمل كل ذلــك مــا لــم يرغــب الأب المــدعى عليــه في مســاعدة 
الصــغير ماليــا فهــذا يعــد قبيــل زيــادة عــن الواجــب ومــن ثــم فــإن المحكمــة تــق�ضي برفضهــا، وكذلــك 
طلب أجرة خادمة ومصاريف اســتخدامها فإن المدعية الأولى برعاية الصغير وطالما أنها منشــغلة 
بعملهــا بــغير خدمــة ورعايــة الصــغير فــإن اســتقدام وأجــر الخادمــة يكــون مــن راتبهــا وليــس على الأب 
المدعى عليه الذي يســدد نفقة الصغير وســكناه ومصاريف دراســته ويشــارك في حضانته ومن ثم 
تــق�ضي المحكمــة برفــض الطلــب. وحيــث إنــه عــن المصاريــف شــاملة أتعــاب المحامــاة فــإن المحكمــة 
تــق�ضي بإلــزام المدعيــة والمــدعى عليــه بهــا مناصفــة بينهمــا وبالمقاصــة بشــأن أتعــاب المحامــاة عــملا 

بــالمادتين 133، 135 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة فلهــذه الأســباب حكمــت المحكمــة حضوريًًــا:

	1 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ مقطوع قدره 108322 درهمًا..

	2 إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي للمدعيــة نفقــة لابنهــا الصغيــر منــه ... مــن مواليــد... بكافــة مشــتملاتها .
مــن مــأكل وملبــس ومســكن وخدمــات المــاء والكهربــاء والإنترنــت والمواصــات بمبلــغ 7000 درهمًــا 

شــهريًا.

	3 إلزام المدعى عليه أن يسدد الرسوم والمصاريف الدراسية لابنه من المدعية ....

4  إلزام المدعى عليه بمصاريف ورسوم تجديد الإقامة والتأمين الصحي لابنه المحضون	.

	5  بتقســيم الحضانــة المشــتركة للابــن المحضــون بجعلهــا لــأم المدعيــة الأســبوع الأول والثانــي مــن .
كل شــهر والأب المدعــى عليــه الأســبوع الثالــث والرابــع وتقســيم العطــات الدراســية والإجــازات 

مناصفــة بينهمــا بــذات الترتيــب.

	6 إلزام الطرفين الدعوى مناصفة بالرسوم والمصاريف وبالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة .

	7 برفض ما عدا ذلك من طلبات..

نلحظ في هذا الحكم أن اختيار النظام المالي كان محل اتفاق بين الزوجين، وأن قواعد النظام المالي 
تتجه إلى حماية مصلحة خاصة لأطرافه ولا تنطوي في أي جانب منها على انتهاك لأســس النظام 

القانوني.
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الشخصيــة المدنــي في المادة 14 منــه أن » لمجلــس الــوزراء بنــاء على عــرض 

وزيــر العــدل أن يصــدر قــرارًًا يُُنظــم بمقتضــاه إجــراءات وأحكام التــبني والأســر 

البديلــة والآثــار المترتبــة عليــه«.

وما جاء في المادة 14 من القانون رقم )14( لسنة 2021 في شأن الزواج 

المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي مــن أن رئيــس الدائــرة هــو المختــص بإصــدار قرار 

يتضمن شروط وإجراءات استخراج شهادة ميلاد الطفل.
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المبحث الثاني: الآثار المالية في الأحوال الشخصية

 لغير المسلمين )النقفة، والميراث والوصايا(

المطلب الأول: النقفة 

 : القانــون واجــب التطبيــق للأجانــب غير المســلمين المقيــمين في الدولــة عنــد 
الًا

أو

تمســك أحدهم بتطبيق قانونه) النقفة(

»الأســرة هي وحــدة اجتماعيــة تتكــون مــن مجموعــة مــن الأشخــاص تربــط 

بينهم صلة قرابة وتنص التشريعات على أن أسرة الشخص تتكون من زوجته 

وذوي قربــاه«1، والقرابــة نوعــان: 

أ- قرابة النسب )قرابة الدم(: التي تقوم على أساس الاشتراك في أصل واحد، 

وهي إما:

1-قرابة نسب مباشرة: تقوم على تسلسل عمودي بين من تجمعهم وحدة 

الدم أي هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

2- قرابــة نســب غير مباشــرة: أو قرابــة حــوا�شي تقــوم بين الأشخــاص الذيــن 

يجمعهــم أصــل مــشترك دون أن يكــون أحدهــم فرعًًــا للآخــر كالقرابــة بين 
الأخ وأخيــه وبين الشخــص وخالــه.2

ب- قرابة المصاهرة: وهي القرابة التي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر. 

  المادة 76 من قانون المعاملات المدنية.  1

  المادة 77 /2من القانون السابق. 2
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ويترتب على قيام رابطة القرابة عدة آثار أهمها الحق في النفقة.1

نصــت المادة )15( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي على قاعــدة 

الإسناد الخاصة بالنفقة بين الأقارب أنه: »يسري على الالتزام بالنفقة فيها 

الأقارب قانون المكلف بها«. أي المدين بها والملزم بها، ومن هذا النص يتضح 

أن المشــرع قــد انحــاز إلى قانــون المكلــف أو المطالــب بالنفقــة 2، ويكــون المشــرع 

الإماراتي قد أخضع منازعات النفقة بين الأقارب لقانون جنسية المدين بها.

»وهــذا النــص مقصــور على نفقــة الأقــارب ولا تشــمل نفقــة الزوجيــة التي 

تنظمهــا أحكام المــواد الســابقة على اعتبــار أنهــا مــن آثــار الــزواج«3 »وبالمثــل 

فإن النفقة المترتبة على انقضاء الزواج تخرج عن مضمون الفكرة المسندة 

لكونهــا أثــرًًا مــن آثــار الــطلاق أو التطليــق فهي تخضــع لقانــون الدولــة التي عقــد 

فيهــا الــزواج، وكذلــك تخــرج النفقــة الوقتيــة فهي تخضــع لقانــون القــا�ضي 

الذي ينظر الدعوى حتى ولو لم يكن مختصًًا بنظر الدعوى الأصلية فالنفقة 

  انظــر: الهــواري، الــوجيز في القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، ص 434. سلامــة، والجــسمي،  1
القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، ص 283.

  سلامة، والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 284. 2

ــا للقانــون الفلبــيني: المقــرر في قانــون الأســرة الفلبــيني واجــب 
ً

تطبيــق قضائــي: مبلــغ نقفــة الإعالــة طبقً
مــع  متناســبًًا  يكــون  أن  يتــعين  للإعالــة  المخصصــة  النفقــة  مبلــغ  أن  آنفًًــا  إليــه  المشــار  التطبيــق 
الإمكانات المتاحة لمانح النفقة ومتطلبات الممنوح له النفقة... لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف 
والمؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه قــد اســتظهر يســار المطعــون ضــده براتبــه الشــهري البالــغ ســتة عشــر 
ألــف درهــم، ورأى بســلطته التقديريــة أنــه غير موســر ورفــض طلــب الطاعنــة إلزامــه بأجــرة خدمــة 
ا بمــا لــه أصــل ثابــت في 

ً
المحضونــتين ...وإذ كان هــذا الــذي خلصــت إليــه محكمــة الموضــوع ســائغً

الأوراق ويكفي لحمل منطوق حكمها في رفض طلب أجرة خدمة المحضونتين. محكمة تمييز دبي، 
الطعنــان 52، 54، لســنة 2017، جلســة 2017/5/23. )أــحوال شخصــية(.

  المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985، وزارة العدل، ص 26.  3
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الوقتيــة ليســت إلا تــدبيرًًا ضروريًًــا أو إجــراءًً مــن إجــراءات الأمــن المدنــي الــذي 

يحكمهــا قانــون القــا�ضي.1 

»ولا تثور صعوبة إذا اتحدت جنسية أو دولة طالب النفقة المطلوبة منه 

حيــث يكــون واجــب التطبيــق قانونهمــا الــوطني المــشترك، ولكن تثور الصعوبة 

ــا مســألة النفقــة وذلــك لــدى القــوانين التي تعتــد بالجنســية 
ً
لــو اختلــف طرفً

كضاـبـط للإـسـناد، وذـلـك على الاتجاـهـات التـشـريعية التالـيـة:

1- ذهــب اتجــاه إلى إخضــاع التزام النفقــة لقانــون دولــة الدائــن أي طالــب 

النفقــة، ويدعــم هــذا الاتجــاه أن طالــب النفقــة هــو الطــرف الضعيــف 

الــذي تجــب حمايتــه، ومنهــا أن مســألة النفقــة ذاتهــا لا تثــور إلا بوجــود 

ـجود التزام النفــقة. طاــلب النفــقة وأن حاجــته ســبب وـ

المديــن أي  لقانــون دولــة  النفقــة  التزام  إلى إخضــاع  ثانــي  اتجــاه  2- وذهــب 

المطلوب منه النفقة، وسنده أن مسألة النفقة تعني عند توفر شروطها 

وجــود التزام على عاتــق المطلــوب منــه النفقــة ومــن غير المقبــول أن يــلتزم 

الاتجــاه  هــذا  تــبنى  وقــد  قانونــه.  بــه  يــق�ضي  مــا  خلاف  على  الشخــص 

الإماراــتي. القاــنون 

لقانــون  بين الأقــارب والأصهــار  النفقــة  إلى إخضــاع  ثالــث  اتجــاه  3- وذهــب 

القــا�ضي بحســبان أنهــا مــن الإجــراءات التي يفصــل فيهــا التبعيــة لقضايــا 

أصلية، وهذا يسود في أمريكا وأستراليا وكندا، فالثابت هناك أنه في كل 

  الهــواري، الــوجيز في القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، ص 435، شــعبان، والجهــازي، شــرح  1
قانــون المعــاملات المدنيــة، ص 143، الجــبير، النــصير، مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص الإماراتي، 

ص.ص 308-307.
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دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

مــرة يختــص القضــاء الــوطني بمنازعــة معينــة يطلــب فيهــا نفقة فهو يطبق 

القاـنـون اـلـوطني.

4- وهنــاك اتجــاه يــق�ضي بخضــوع النفقــة بين الأقــارب والأصهــار لقانــون محــل 

الألمانــي  القانــون  الاتجــاه  بهــذا  وأخــذ  النفقــة  لطالــب  العاديــة  الإقامــة 

والقانــون الأســباني.1 

والــذي يختــاره الباحــث هــو الاتجــاه الثانــي: وهــو المكلــف بهــا حســب ادعــاء 

طالــب النفقــة لوجاهــة التســبيب «وتطبيقًًــا لذلــك فلــو رفــع العــم وهــو أجــنبي 

 ،
ا

دعــوى على ابــن أخيــه الأجــنبي أمــام المحاكــم الإماراتيــة يطالــب بالنفقــة مــثلًا

فالقانون الواجب التطبيق هو قانون جنســية المكلف بها أي المكلف حســب 

ادعــاء طالــب النفقــة وهــو بالتــالي قانــون جنســية ابــن الأخ باعتبــاره المكلــف بهــا 
حســب هــذا الادعــاء».2

ثانيًًا: أحكام النقفة في مرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني.

في المرســوم بقانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي تكــون النفقــة أثنــاء قيــام 

الزوجيــة المشتركــة بين الــزوجين، أمــا بعــد الــطلاق فتكــون النفقــة على الــزوج 

بطلب تتقدم به المطلقة إلى المحكمة، ويتم الاتفاق فيما بينهما على النفقة 

وشــروطها، وفي حــال لــم يتــم الاتفــاق فيكــون تقديرهــا للقــا�ضي ويــراعي في 

تقديرهــا عــدة عوامــل منهــا عــدد ســنوات الــزواج بحيــث يزيــد مقــدار النفقــة 

بزيــادة عــدد ســنوات الــزواج، وســن الزوجــة، بحيــث تنخفــض قيمــة النفقــة 

بانخفــاض ســن الزوجــة والعكــس صحيــح.

  انظر: سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 314-312. 1

 المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 185. 2
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بينــت المادة التاســعة مــن القانــون حقــوق المطلقــة بعــد توقيــع الــطلاق 

والســلطة التقديريــة للقــا�ضي في حســاب الحقــوق الماليــة للمطلقــة بنــاء على 

معــايير عــدة، فيمكــن »للمطلقــة تقديــم طلــب للمحكمــة، بعــد صــدور حكــم 

الــطلاق، للحصــول على حكــم بالنفقــة مــن مطلقهــا، ويتــم إضافــة أي طلبــات 

لاحقــة للــطلاق أمــام المحكمــة وفقًًــا للنمــوذج المعــد لذلــك، وفي حــال عــدم 

الاتفــاق على شــروط أو ضوابــط هــذه النفقــة أو الطلبــات الماليــة الأخــرى في 

عقــد الــزواج، يخضــع قبــول الطلــب ومدتــه للســلطة التقديريــة للقــا�ضي بعــد 

تقييــم العوامــل الآتيــة وعددهــا تســع وهي:

 عــدد ســنوات الــزواج؛ بحيــث يزيــد مقــدار النفقــة بزيــادة عــدد ســنوات 

الزواج، سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة 

والعكــس صحيــح، الحالــة الماليــة لكل مــن الــزوجين، وذلــك وفقًًــا لتقريــر يقــوم 

بإعداده خبير حسابي يتم ندبه من المحكمة، لتقييم الوضع الاقتصادي لكل 

من الزوجين، ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ 

أو اقترافه أي فعل أدى إلى الطلاق، وتعويض أي من الزوجين للآخر عن أي 

ضرر مادي أو معنوي لحق به، بسبب الطلاق، والأضرار المالية التي أصابت 

ا من الزوجين من جرّّاء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، وتكفل الأب  أًيًّ

بمصاريــف وتكاليــف حضانــة الأم للأبنــاء أثنــاء الحضانــة المشتركــة؛ وذلــك 

لــفترة مؤقتــة لا تتجــاوز سنــتين وفقًًــا لما يســفر عنــه تقريــر الخــبير الحســابي، 

ومــدى اهتمــام الزوجــة برعايــة الأبنــاء مــن عدمــه، وفي جميــع الأحــوال تســقط 

نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انتهاء حضانتها للأبناء 

لأي سبــب مــن الأســباب، ويجــوز تقديــم طلــب جديــد لتعديــل النفقــة بعــد كل 

ســنة أو وفقًًــا لتــغير ظــروف الحــال«.
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دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

أضافــت اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 

2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي في مادتــه السادســة معــايير أخــرى 

لتقدير النفقة منها: مستوى التعليم والشهادات الجامعية لكل من الزوجين، 

اشتراط الــزوج ألا تعمــل الزوجــة أو عدمــه، ومــدى إســهام كل مــن الــزوجين 

في ثــروة الآخــر، والظــروف الصحيــة لكل مــن الــزوجين، والحالــة الوظيفيــة 

للزوجــة ومــدى قدرتهــا على العمــل، وعــدد الأبنــاء وأعمارهــم ومــدى حاجتهــم 

ًـا. خـر مالـيً للرعاـيـة، واعتـمـاد أي ـمـن اـلـزوجين على الـآ

وأوضحــت اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون رقــم 41 لســنة 2022 في 

شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي الحقــوق الماليــة عــن مــدة الــزواج المدنــي في 

حــال عــدم اتفــاق الطــرفين على الشــروط والضوابــط الخاصــة وعــدم إثباتهــا 

في العقد أنه وفقًًا للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة فإن للقا�ضي إلزام 

أي مــن الــزوجين بدفــع مبلــغ مــالي مقطــوع لتعويــض الطــرف الآخــر بعــد وقــوع 

الطلاق مع الأخذ في الاعتبار المعايير الحسابية الواردة بالمادة 16 من اللائحة.

وجــاء في المادة الســابعة مــن ذات اللائحــة: وللمحكمــة المختصــة إســناد 

مهمــة تقييــم الحالــة الماليــة للــزوجين إلى خــبير حســابي للمحكمــة المختصــة 

الســلطة التقديريــة في الاســتئناس بتقريــر الخــبير، بمــا يضمــن العيــش الكريــم 

للمطلقــة والأبنــاء دون تحميــل الأب تكاليــف ماليــة تفــوق قدراتــه الماديــة.

»وتســقط نفقــة الزوجــة في حــال زواجهــا مــن رجــل آخــر، وفي حــال انتهــاء 

حضانتهــا للأبنــاء لأي سبــب مــن الأســباب، ويجــوز تقديــم طلــب جديــد لتعديل 

النفقــة بعــد كل ســنة أو وفقًًــا لتــغير ظــروف الحــال«1.

  المادة )9( من مرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني. 1
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ا: أحكام النقفة في في قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي.
ً
ثالثً

ينــص تشــريع الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي في مادتــه الثامنــة على 

أنــه »بعــد صــدور حكــم الــطلاق، للزوجــة تقديــم طلــب إلى المحكمــة للحصــول 

لاحقــة  طلبــات  أي  إضافــة  ويتــم  الســابق،  زوجهــا  مــن  بالنفقــة  حكــم  على 

للــطلاق أمــام المحكمــة وفقًًــا للنمــوذج المعــد لذلــك »نمــوذج طلبــات مــا بعــد 

الــطلاق«، وفي حــال عــدم الاتفــاق على شــروط أو ضوابــط تقريــر تلــك النفقــة 

أو الطلبــات الماليــة الأخــرى في عقــد الــزواج، ويخضــع قبــول الطلــب ومدتــه 

ـية للــقا�ضي بــعد تقيــيم العواــمل الآتــية: للــسلطة التقديرـ

1. عــدد ســنوات الــزواج، وبحيــث يزيــد مقــدار النفقــة بزيــادة عــدد ســنوات 

الــزواج.

الزوجــة  ســن  بانخفــاض  النفقــة  قيمــة  تنخفــض  بحيــث  الزوجــة،  ســن   .2

صحيــح. والعكــس 

3. الحالــة الاقتصاديــة لكل مــن الــزوجين، وذلــك وفقًًــا لتقريــر خبرة حســابي 

يقوم بإعداده أحد الخبراء المعتمدين لدى الدائرة يتم ندبه من المحكمة 

لتقييــم الوضــع الاقتصــادي لكل مــن الزوجين.

4. مــدى مســاهمة الــزوج في الــطلاق عــن طريــق الإهمــال أو الخطــأ أو اقترافــه 

أي فعــل أدى إلى الــطلاق.

5. تعويــض أي مــن الــزوجين للآخــر عــن أي ضــرر مــادي أو معنــوي لحــق بــه 

بسبــب الــطلاق.
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ــا مــن الــزوجين مــن جــراء توقيــع الــطلاق  6. الأضــرار الماليــة التي أصابــت أّيًّ

المنفــردة. بــالإرادة 

أثنــاء  للأبنــاء  الأم  حضانــة  وتكاليــف  بمصاريــف  )الطليــق(  الأب  تكفــل   .7

الحضانــة المشتركــة، وذلــك لــفترة مؤقتــة لا تتجــاوز سنــتين وفقًًــا لما يســفر 

عنــه تقريــر الخبرة الحســابي1.

8. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه«.2

  تقيد المحكمة بالطلبات المقدمة إليها من الخصوم عند الفصل في موضوع الدعوى: 1

المقــرر بمقــت�ضى المــواد 15-19 مــن قــرار ســمو رئيــس دائــرة القضــاء رقــم 8 لســنة 2022 بشــأن اعتمــاد 
 لائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبى أن للمحكمة السلطة التقديرية في إقرار 
وتقديــر وتعديــل الحقــوق الماليــة المترتبــة على الــطلاق المدنــي -وخصوصًًــا- تلــك الخاصــة بدعــم 
الزوجــة والأولاد بعــد وقــوع الــطلاق وتقــوم المحكمــة بالاستنــاد إلى تقريــر الخبرة الحســابي للوقــوف 
عــل الحالــة الماليــة للــزوجين مــع الأخــذ في الاعتبــار مــدى إســهام أي منهمــا في عــدم اســتمرار العلاقــة 
الزوجية وللقا�ضي إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع 
الــطلاق وللمحكمــة والخــبير الاسترشــاد بالمعــايير التاليــة لتقديــر وحســاب القيمــة الماليــة المســتحقة 
بعد الطلاق: 1- نسبة مئوية من الدخل الشهري لا تقل عن 25 % من آخر دخل للزوج مضروب 
في عــدد ســنوات الــزواج... لما كان ذلــك وكان الثابــت مــن الأوراق أن المطعــون ضدهــا قــد حصــرت 
طلباتهــا أمــام محكمــة أول درجــة في إلــزام الطاعــن بــأن يــؤدى إليهــا مبلــغ مقطــوع ونفقــة لهــا ولابنهــا 
ولــم تطلــب الحكــم لهــا بنســبة 25 % مــن أملاكــه وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه المؤيــد للحكــم 
المستأنف هذا النظر وق�ضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ مقطوع 58085.15 
ومبلغ 5000 درهم شهريًًا نفقة للابن )....( شاملة السكن ومبلغ 5000 درهم من قيمة ربع أملاكه 
ا بمــا انــتهى إليــه الخــبير المنتــدب في الدعــوى وفي ضــوء الحالــة الاقتصاديــة لكل مــن الــزوجين 

ً
أخــذً

وعــدد ســنوات الــزواج وبالنظــر لما يمتلكــه الطاعــن مــن أملاك ودون أن تطلــب المطعــون ضدهــا 
إلزامــه بــأن يــؤدى إليهــا نســبة %25 مــن أملاكــه فإنــه يكــون معيبًًــا بمــا يوجــب نقضــه جزئيًًــا في هــذا 
الشــأن، نقــض أبــوظبي، الطعــن رقــم 381 لســنة 2023، جلســة 2023/6/12 )أحــوال شخصيــة(، 

نقــض أبــوظبي، الطعــن رقــم 1263 لســنة 2023، جلســة 2024/10/21 )أـحـوال شخصـيـة(.

  المادة )8( من القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي. 2
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ويحــق للمطلقــة التقــدم بطلــب للمحكمــة للحصــول على نفقــة مؤقتــة 

لحين الفصل في الحقوق المالية الناتجة عن الطلاق، ويتم النظر في الطلب 

الــزوجين  دخــل  بيــان  وتشــمل  الزوجــة،  تقدمهــا  التي  المستنــدات  على  بنــاء 

الشــهري وفقًًــا لكشــف الحســاب لآخــر ســتة أشــهر، ويمكــن للمحكمــة رفــض 

الطلب إذا كانت المطلقة تملك وظيفة أو مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتها 

الأساســية، ويحــق للطــرفين التظلــم مــن قــرار النفقــة المؤقتــة.

التعليــم،  ذلــك  في  بمــا  أبنائــه،  بالإنفــاق على  الأب  يــلتزم  الــطلاق  وبعــد 

النفقــة  تقديــر  ســلطة  وللمحكمــة  اليوميــة،  المصاريــف  الــعلاج،  الإقامــة، 

المطلوبــة وضمــان العيــش الكريــم للزوجــة والأبنــاء مــع مراعــاة قــدرات الأب 
الحســابي.1 الخــبير  تقريــر  بنــاء على  النفقــة  تعديــل  ويمكــن  الماليــة، 

 ولما كانــت النفقــة مقــدرة بحــال الــزوج عســرًًا أو يســرًًا أو بحــال الــزوجين 

معًًا فإنه من الجائز إعادة النظر في تقديرها زيادة أو نقصًًا تبعًًا لتغير الأحوال 

والظروف إذ نص التشريع على أنه يجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة 

لتــغير ظــروف الحــال، وفي جميــع الأحــوال تســقط نفقــة  كل ســنة أو وفقًًــا 
الزوجــة في حالــة زواجهــا مــن رجــل آخــر.2

أضافــت لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــوظبى معــايير 

والشــهادات  التعليــم  »مســتوى  الآتــي:  النحــو  على  النفقــة  لتحديــد  أخــرى 

الجامعية ، مدى تضحية الزوجة بعملها ومستقبلها الوظيفي لتربية الأولاد، 

  المــواد مــن 21 إلى 24 مــن قــرار رئيــس دائــرة القضــاء رقــم )8( لســنة 2022بشــأن اعتمــاد لائحــة  1
إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــوظبي.

  نقض أبوظبي، الطعن رقم 3 لسنة 2024، جلسة 2024/10/14 )أحوال شخصية(. 2
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في حالة اشتراط الزوج أن لا تعمل الزوجة ، مستوى المعيشة الذي اعتادت 

عليــه الزوجــة والأولاد أثنــاء الــزواج،  مــدى مســاهمة الزوجــة في ثــروة الــزوج، 

الظــروف الصحيــة للزوجــة، الحالــة الوظيفيــة للزوجــة ومــدى قدرتهــا على 

العمــل، الحالــة الماديــة للــزوجين وقــت وقــوع الــطلاق، ثــروة الزوجــة ومصــادر 

الدخل المتوفرة لديها وفقًًا لتقرير خبرة حسابي، عدد الأولاد وأعمارهم ومدى 

ا« حاجتهم للرعاية ، فارق الدخل بين الزوجين واعتماد أيهما على الآخر مالًيًّ

وللمحكمة إسناد مهمة تقييم الحالية المادية للزوجين إلى خبير حسابي 

لحساب القيمة المالية المستحقة بعد الطلاق. 1 

وبين قرار رئيس دائرة القضاء رقم 8 لسنة 2022 بشأن اعتماد إجراءات 

الــزواج والــطلاق في المادة )20( أن للمــرأة بعــد حصولهــا على الــطلاق التقــدم 

بطلــب للمحكمــة بإلــزام زوجهــا الســابق بتــوفير بــدل ســكن عــيني أو نقــدي 

  فصلــت لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــوظبى في المادة )18( معــايير تقديــر  1
وحســاب القيمــة الماليــة المســتحقة بعــد الــطلاق:

- نســبة مئويــة مــن الدخــل الشــهري: نســبة مئويــة نقديــة لا تقــل عــن 25% مــن آخــر دخــل شــهري 
للــزوج )وفقًًــا لشــهادة الراتــب أو آخــر كشــف حســاب أيهمــا أكثر( x عــدد ســنوات الــزواج.

- نســبة مئويــة مــن أملاك وثــروة الــزوج: نســبة مئويــة )عينيــة أو نقديــة( مــن القيمــة الســوقية 
أو قيمــة الشــراء- أيهمــا أكثر- لأملاك وثــروة الــزوج ويشــمل ذلــك العقــارات والاستثمــارات الماليــة 
كالأسهم والسندات أو المساهمة في شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة والمنقولات 

المملوكــة أو المسجلــة باســم الــزوج مثــل المقتنيــات الثمينــة وســائل المــواصلات بأنواعهــا.

- المال المشترك بين الزوجين ومدى مشاركة كل منهما فيه.

2. للمحكمــة الســلطة التقديريــة في تقريــر هــذا المبلــغ وفقًًــا لظــروف الــطلاق كمــا يجــوز لهــا زيــادة أو 
نقصان هذا المبلغ وتقدير طريقة حسابه ودفعه وتقسيطه على دفعات وفقًًا لما يسفر عنه تقرير 
الخــبير الحســابي حــول تقييــم الوضــع المالي للــزوجين بمــا يضمــن العيــش الكريــم للمطلقــة والأولاد 

دون تحميــل الأب تكاليــف ماليــة تفــوق قدراتــه الماديــة.
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بالقــدر الــذي يوفــر لهــا مســكنًًا مؤقتًًــا عقــب الــطلاق ويحــدد القــا�ضي قيمــة 

الإعانــة الســكنية ومدتهــا وفقًًــا لظــروف معيشــة الزوجــة قبــل الــطلاق قياسًًــا 

بالحالــة الماليــة للــزوج.

رابعًًا: المقارنة:

نجد التطابق التام بين قانون الأحوال الشخصية المدني ، وقانون الزواج 

المدنــي وآثــاره في إمــاراة أبــوظبي، واعتمــاد القانــونين على عوامــل محــددة لتقديــر 

النفقــة، ويترك للقــا�ضي الســلطة التقديريــة  لتحديــد النفقــة  بنــاء على تلــك 

العوامل ، فصلت لائحة إجراءات الزواج المدني في إمارة أبوظبى معايير تقدير 

وحـسـاب القيمة المالية المـسـتحقة بعد الطلاق بصورة حـسـابية محددة. 

المطلب الثاني: الميراث والوصايا

 : القانــون واجــب التطبيــق للأجانــب غير المســلمين المقيــمين في الدولــة 
الًا

أو

عنــد تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه) الميراث والوصايــا(

	1 القانــون واجــب التطبيــق علــى ميــراث للأجانــب غيــر المســلمين المقيميــن فــي .
الدولــة عنــد تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه:1

ــا ومعنــاه البقــاء، أو انتقــال ال�شيء. ابــن منظــور، 
ً
ــا وميراثً

ً
  الإرث في اللغــة مصــدر مــن: ورث يــرث إرثً 1

لســان العــرب، 6 / 4809. مــادة )ورث(. والميراث اصطحًًلاــا هــو: »انتقــال حــتمي لأمــوال وحقــوق 
ماليــة، بوفــاة مالكهــا، لمــن اســتحقها« المادة 313 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي.

الآراء القانونية حول تحديد القانون الواجب التطبيقي في مسائل الميراث: 

تعد مسائل الميراث من المسائل التي تثير تنازعًًا بين القوانين، خاصة وأن الأموال موضوع الميراث قد 
تكــون متعــددة مــن منقــولات وعقــارات، وقــد تكــون موزعــة على أكثر مــن دولــة وكذلــك قــد تختلــف 
جنســية المــورث عــن جنســية الورثــة، ولهــذه الأســباب وغيرهــا تباينــت الآراء القانونيــة حــول تحديــد 

القاـنـون الواـجـب التطبـيـق على الميراث على النـحـو الـتـالي:
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تنــص المادة 17 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة المعــدل بمرســوم بقانــون 

اتحــادي رقــم 30 لســنة 2020:

1 - »مع عدم الإخلال بالفقرتين )3(، )4( من هذه المادة: يسري على الميراث 

قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته.

والخاصــة  إقليمهــا  على  الموجــودة  الماليــة  الحقــوق  الدولــة  إلى  وتــؤول   -  2

لــه«. وارث  لا  الــذي  بالأجــنبي 

	1 تطبيــق القانــون الشــخ�صي للمتوفــى: يطبــق القانــون الشــخ�صي للمتوفــى؛ لأن الميــراث يتصــل .
بحيــاة المــرء ووفاتــه، كمــا أن الميراث يستنــد إلى حالــة الشخــص وروابطــه العائليــة، وافتراض 
المحبــة، واعتبــارات حفــظ المال في العائلــة، والقــوانين المنظمــة للتركــة لــم توضــع إلا لتحقيــق 
حماية الفرد والأسرة على السواء، فتدخل بذلك في الأحوال الشخصية لذا؛ يجب أن تحكم 
بالقانون الشخ�صي للمتوفى ويسري على مجموع التركة دون تفرقة بين عقار ومنقول وأيًًا كان 

موقــع ذلــك المنقــول أو العقــار.

	2 يتجــه رأي آخــر فــي . العقــار:  علــى  الموقــع  وقانــون  المنقــول،  علــى  للمتوفــى  موطــن  آخــر  قانــون 
القانون المقارن إلى أن الميراث ملكية فيعتبرونه من مسائل الأحوال العينية، فقوامه مال أو 
�شيء مالي تملكه عندما يتحقق سبب الملكية الخاص به وهو موت صاحبه، والعبرة هنا بموضع 
أو محل الملكية وهو المال المكون للتركة وليس صاحبه ويجب أن يخضع تملك ذلك المال لذات 
الأنظمة المتعلقة بالملكية عمومًًا... غير أن تشخيص ذلك القانون يجب أن يتلاءم مع طبيعة 
المال المكون للتركة فهي إما أن تكون عقارية أو منقولة، وميراث الأموال العقارية يخضع لقانون 

موقع العقار أما ميراث الأموال المنقولة فهي تخضع لآخر موطن للمتوفى.

	3 قانــون موطــن المتوفــى ســواء كانــت التركــة منقولــة أم عقاريــة: حجــة مــن قــال بهــذا الــرأي لأن .
التركة تتمركز في ذلك المكان وهو الذي تفتح فيه التركة، وفيه مراعاة للمجرى العادي للأمور 
وبحســبان أن الإرادة الضمنيــة للمــورث ستتجــه إلى ذلــك حيــث مــن المستبعــد ارتضــاء المــورث 
تطبيق قانون خلاف قانون موطنه. الداود، داود بن عبد العزيز بن محمد، »قضايا التركة ذات 
العنصر الأجنبي«، الجمعية العلمية القضائية السعودية، مجلة قضاء، ع 12 سبتمبر 2018، 

ص 21-19.
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فأعمــال هــذا النــص يفــرض القــول بــأن قانــون المتــوفى وقــت موتــه يحكــم 

 
الًا

المسائل الموضوعية الخاصة بالميراث دون تفريق بين المال وإذا ما كان منقو

 ماديًًا أو معنويًًا.
الًا

أو غير منقول وبين ما إذا كان منقو

والميراث وفقًًــا للتعديــل الــذي طــرأ على قانــون المعــاملات المدنيــة يدخــل 

بهــذا التكييــف في نطــاق اختصــاص قانــون الدولــة التي ينــتمي إليهــا المــورث 

ــا مــن أن الميراث 
ً
وقــت موتــه، أي تــبنى المشــرع قانــون جنســية المــورث انطقًلا

 بنظــام الأســرة، فهــو لا يكــون إلا بين أفــراد الأســرة ويترتــب على 
الًا

أكثر اتصــا

الروابط العائلية، مما يرجح تطبيق قانون جنسية المورث، وإذا كان الميراث 

يمس نظام الأموال فهو لا يكون إلا بطريقة تبعية فالأصل هو تطبيق أحكام 

الميراث بمــا لا يتعــارض مــع قانــون موقــع الأمــوال محــل الميراث،1 ولكــن تطبيــق 

قانــون الجنســية قــد يــثير بعــض الصعوبــات أحيانًًــا وذلــك إذا كان المــدعى أو 

المــدعى عليــه في حالــة انعــدام الجنســية أو تعــدد الجنســيات؛ فمــثلا: لــو أثيرت 

قضيــة ميراث أجــنبي في دولــة الإمــارات، فالقــا�ضي الإماراتــي ســيطبق قانــون 

الجنســية، فهنــا قــد يثــور تســاؤل بشــأن القانــون الــذي يجــب تطبيقــه على 

هــذا الميراث إذا ثبــت أن الشخــص لــه أكثر مــن جــــــنســـــــــــية أو إذا انعــــــــــدمت 

جـــــــنســـــــيتـــــــــه؟

 وجــواب ذلــك أن المشــرع الإماراتــي عــالج مفترضــات الجنســية، في المادة 

)24( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي والتي نصــت على أنــه »يطبــق 

قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في حالــة مجهــولي الجنســية أو الذيــن 

  انظر: سلامة؛ والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 289 - 290. 1
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تثبــت لهــم جنســيات متعــددة في وقــت واحــد. على أن الأشخــاص الذيــن تثبــت 

لهــم في وقــت واحــد جنســية دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وجنســية دولــة 

أخــرى فــإن قانــون دولــة الإمــارات هــو الــذي يجــب تطبيقــه« والــذي يســتخلص 

من النص السابق حرص المشرع على إعطاء الأولوية لتطبيق القانون الوطني 

 أوســع 
الًا

ورغبــة مــن المشــرع في التســهيل على القــا�ضي مــن خلال منحــه مجــا

لتطبيــق قانونــه الــذي اعتــاد عليــه وفهــم تفاصيلــه، رافعًًــا عنــه مشــقة إثبــات 
القانون الأجنبي، وصعوبة تطبيقه، أو تفسيره، ونفقات ترجمته وتصديقه. 1

ج- نطاق تطبيق قانون المورث: 

يدخــل في نطــاق تطبيــق نــص المادة 17/ 1 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة 

أي قانــون الدولــة التي ينــتمي إليهــا المــورث وقــت موتــه المســائل الموضوعيــة 

التالية: أركان الإرث، وأســبابه، وبيان الورثة، كما يوضح موانع الإرث وبيان 

أقســام الإرث قواعــد الحجــب، والحرمــان والعــول والــرد، ويشــمل أيضًًــا حــق 

الــوارث في التنــازل عــن التركــة أو قبولهــا.2 

»والوقــت الــذي يتــعين فيــه الاعتــداد بجنســية المــورث لتحديــد القانــون 

المطبق على الميراث هو وقت وفاته بحسبان أنه الوقت الذي يثبت فيه الحق 
في الإرث«.3

  انظر: السبو�سي، إشكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال الشخصية  1
وفق أحكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ص 20.

 ، الجــبير، النــصير، مبــادئ القانــون الــدولي الخــاص الإماراتــي، ص310، شــعبان، والجهــازي،  2
شــرح قانــون المعــاملات المدنيــة، ص 149.

الكســواني،  انظــر:  الإماراتــي، ص 438.  الخــاص  الــدولي  القانــون  في  الــوجيز  الهــواري،  انظــر:     3
.177 الخــاص، ص  الــدولي  القانــون 
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أمــا المســائل التي تخــرج عــن اختصــاص قاعــدة قانــون جنســية المــورث 

فتتمثل في تحديد المركز القانوني للأموال التي انتقلت إلى الورثة؛ إذ تخضع 

للقانــون الــذي يحكــم ملكيــة الأمــوال والحقــوق العينيــة الأخــرى وهــو قانــون 

موقــع المال، وتحديــد المركــز القانونــي للــوارث كصفــة الــزوج، أو الزوجــة، أو 

الأب، أو الأم يخضــع للقانــون الــذي يحكــم الــزواج، كمــا يخــرج عــن نطــاق 

جنســية المورث أيضًًا تنظيم حالة الشــيوع بين الورثة، حيث يختص قانون 

موقــع المال بتحديــد حصــة كل شــريك وكذلــك إجــراءات وكيفيــة التصــرف في 
هــذه الحصــة، وكذلــك كيفيــة إدارة هــذه الأمــوال الشــائعة.1

وأمــا حكــم التركات الشــاغرة: هي التركــة التي لا وارث لهــا، ونصــت المادة 

2/17 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة المعــدل بمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 

30 لســنة 2020، بقولهــا: »وتــؤول إلى الدولــة الحقــوق الماليــة الموجــودة على 

إقليمهــا والخاصــة بالأجــنبي الــذي لا وارث لــه«.

 فإن المشرع الإماراتي قرر فيها أيلولة التركات الشاغرة إلى دولة الإمارات 

 بمبدأ أن الدولة وارث 
ا

فيما يتعلق بالأموال الموجودة في الدولة، وذلك عملًا

مــن لا وارث لــه، وحســنًًا فعــل المشــرع، فإخضــاع التركات الشــاغرة لقانــون 

جنســية المــورث قــد يــؤدي إلى صيرورة ملكيــة هــذه الأمــوال لــدول أخــرى ممــا 
قــد يؤثــر على اســتقلالية الاقتصــاد الإماراتــي.2

  انظر: محمود، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 345. 1

الأحــوال  منازعــات  على  التطبيــق  واجــب  القانــون  تحديــد  إشكاليــات  الســبو�سي،  انظــر:     2
.62 ص  الشخصيــة، 
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واستنــد المشــرع الإماراتــي إلى الــرأي الفــقهي الــذي يــرى أن دخــول مــال 

الأجــنبي الــذي لا وارث لــه خزينــة الدولــة لا بــد مــن أن يستنــد إلى حقهــا في 

لــه  الــذي  الســيادة وباعتبــار أن قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــو 

الســيادة على الأمــوال التي لا مالــك لهــا.1 

والــذي يحــدد أن الأجــنبي لا وارث لــه هــو قانــون دولتــه، وليــس القانــون 

الإماراتي، فلو توفي أجنبي في الإمارات فإن الذي يحدد فيما إذا كان له وارث 
أو لا هــو قانــون جنسيتــه وليــس القانــون الإماراتــي.2

	2 القانــون واجــب التطبيــق علــى الوصيــة مــن حيــث الموضوع للأجانب غير .

المســلمين المقيميــن فــي الدولــة عنــد تمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه: 

تعـــــــــــــــــــــد الوصـيـــــــــــــــــة3 أحــــــــــــــــــــــــــــــد موضوعــــــــــــــــــات الأحـــــــــــــــــــــــوال الشخصيـــــــــــــــــــــــــة ...

  انظــر: شــعبان، والجهــازي، شــرح قانــون المعــاملات المدنيــة، ص 149 - 150. الإمــارات العربيــة  1
المتحــدة وزارة العــدل، المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المعــاملات المدنيــة، ص 27.

  انظر: المذهان، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 190. 2

  اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوصية ففقهاء الأحناف عرفوا الوصية بأنها: »اســم لما أوجبه  3
المو�صي في ماله بعد موته، وبه ينفصل عن البيع والإجارة والهبة لأن شيئًًا من ذلك لا يحتمل الإيجاب 
بعــد الموت«)الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، ط 2، 2003، 10/ 481(. وقــد ركــز التعريــف على إبــراز عنصــر التمليــك في الوصيــة.
عــرف فقهــاء المالكيــة الوصيــة بأنهــا: »عقــد يوجــب حقًًــا في ثلــث مــال عاقــده يلــزم بموتــه أو نيابــة عنــه بعــده« 
)الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، 
4/ 422(. وركز التعريف على إبراز كون الوصية عقدًًا من التصرفات الناقلة للملكية التي تنقل ملكية 

ها من عقود التبرع التي دون مقابل. العين المو�صى بها من المو�صي إلى المو�صى له، وإّنَّ
وعرفهــا الشــافعية بأنهــا: »الــتبرع بحــق مضــاف ولــو تقديــرًًا لما بعــد المــوت«. )الشــربيني، محمــد بــن الخطيــب، 
مــغني المحتــاج إلى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، تحقيــق محمــد خليــل عيتانــي، دار المعرفــة، بيروت، 

1997، 3 / 52( قــد ركــز التعريــف على إبــراز جانــب مــن جوانــب الوصيــة وهــو )الــتبرع(.
وعرفها الحنابلة بأنها: »هي التبرع بعد الموت«)ابن قدامة، عبد الله بن محمد، الكافي في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل، تحقيق محمد فارس - مسعد عبد الحميد السعدني دار الكتب العلمية، بيروت، 1994، 
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... 1، نظرًًا لأهميتها لم يشــأ المشــرع الإماراتي تركها دون قاعدة إســناد خاصة 

قانــون  مــن   3/17 المادة  في  بالوصيــة  الخاصــة  الإســناد  قاعــدة  فحــدد  بهــا 

المعاملات المدنية وتعديلاته »وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر 

التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو 

التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف 

وقــت موتــه إذا لــم تحــدد الوصيــة أو التصــرف قانونًًــا«، فالقاعــدة أن المشــرع 

أخضــع الأحكام الموضوعيــة وســائر التصرفــات المضافــة بعــد المــوت إلى قانــون 

الدولــة الــذي تحــدده الوصيــة أو التصــرف؛ أي أن المشــرع أعطــى للمــو�صي 

ا 
ً
حرية اختيار القانون الذي يحكم وصيته وذلك بالنظر لكون الوصية تصرفً

إراديًًا يجوز اخضاعه لقانون الإرادة 2، أما في حال خلت الوصية أو التصرف 

2/ 265.(. ركز التعريف على إبراز جانبي التبرع ومقدار الوصية، ويلاحظ أن جميع تلك التعاريف أنها 
ناقصــة وغير جامعــة ولا مانعــة فبعضهــا قاصــر عــن شــمول كل أنــواع الوصايــا، وبعضهــا لــم يمنــع أن 
يدخل في الوصايا ما ليس منها حقيقة وإن اختلفت من حيث الصياغة لكنها تكاد تكون متفقة من 

حيث ـمـعنى.
https://mail.almerja. )2024/4/15 البطاوي، وليد فوزي خلف ابراهيم، الوصية بالأعيان، )شوهد يوم

net/reading.php?idm=198832
وعــرف قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي في المادة 240 الوصيــة بأنهــا »تصــرف في التركــة مضــاف إلى مــا 
بعد موت المو�صي«. وهذا التعريف هو الذي يختاره الباحث للوصية كون هذا التعريف شامل لكل 
�شيء يو�صي به الشخص بعد وفاته ويشــمل كل صور الوصية من تمليكات وإســقاطات، ويشــمل ما 
يكــون بالمنافــع ومــا يكــون بالأعيــان كمــا يشــمل إقامــة الــو�صي على أولاده، وتفــادى كــثير مــن الملاحظــات 
على التعريفات السابقة. )انظر: بدران، أبو العينين بدران، المواريث والوصية والهبة، مؤسسة شباب 
الجامعة، الإسكندرية، )د.ط(، 1985، ص 128.الشافعي، أحمد محمود، الوصية والوقف في القفه 

الإسلامــي، دار الهــدى، الإســكندرية، )د.ط(، 1994، ص 12-11.

  وردت الوصية في الكتاب الرابع من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي من المواد 240 إلى المادة  1
273. انظر: نقض أبوظبي، الطعون 355، 358، 360 لسنة2014، س9 ق. أ )أحوال شخصية(.

  انظــر: قطيــط، علي عبــد الرحمــن علي، تنــازع القــوانين في الوصيــة، مكتبــة الوفــاء القانونيــة،  2
الاســكندرية، )د.ط(، )د.ت(، ص 107.

https://mail.almerja.net/reading.php?idm=198832
https://mail.almerja.net/reading.php?idm=198832
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مــن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق فيطبــق قانــون الدولــة التي ينــتمي إليهــا 

الممـو�صي بجنسيـتـه )القاـنـون الشخ�صي للـمـو�صي(.

ولقــد ســاير المشــرع الإماراتــي التوجيهــات المعاصــرة والتي تحبــذ أن تصــاغ 

)قواعــد الإســناد( بحيــث تــشير إلى عقــد الاختصــاص لمجموعــة خيــارات مــن 

القــوانين المحــددة ســلفًًا على سبيــل التخــيير أو التــدرج في تحقيــق غايــة معينــة 

يرمــي واضعهــا إلى بلوغهــا وراء تقريرهــا لهــا، أو مراعــاة الاحتياجــات المختلفــة 

التي تــتلاءم مــع طبيعــة الراغــبين في تسجيــل الوصيــة.1 

ويقصــد بالشــروط الموضوعيــة للوصيــة: كل مــا يتعلــق بهــا مــن شــروط 

كشــرط الرضا ومشــروعية المحل والسبب وأهلية المو�صي، وهو الذي يحكم 

القــدر الجائــز الإيصــاء بــه وحكــم الرجــوع في الوصيــة وشــروط الرجــوع وآثــاره، 

في  المــو�صي  تــرد على حريــة  التي  والقيــود  لهــم  الجائــز الإيصــاء  والأشخــاص 

الإيصــاء وموانــع الوصيــة.2 

أمــا الاســتثناء فيتعلــق بتطبيــق القانــون الإماراتــي على الوصيــة الصــادرة 

مــن أجــنبي الخاصــة بعقاراتــه الكائنــة في دولــة الإمــارات؛ وذلــك لأن التشــريعات 

  نصــت اتفاقيــة لاهــاي في الخامــس مــن أكتوبــر لســنة 1961 فيمــا يتعلــق بــشكل الوصيــة في المادة  1
الأولى أن الوصيــة تعــتبر صحيحــة مــن حيــث الــشكل طبقًًــا لســبعة قــوانين تنــص عليهــا: هي قانــون 
جنسية المو�صي، وقانون موطنه وقانون محل إقامته المعتاد وقت تحرير الوصية أو وقت وفاته، 
 عن قانون بلد إبرامها، وإن إسناد الاختصاص بحكم مسألة قانونية إلى عدة قوانين على 

ا
فضلًا

سبيــل التخــيير مــن شــأنه الترخيــص لــذوي الشــأن أن يتبعــوا فيمــا يتعلــق بهــا أحكام أكثر القــوانين 
المســندة إليهــا يســرًًا، الأمــر الــذي يتفــق وحاجــة المتعامــل الــدولي. انظــر: ثابــت، عنايــت عبــد الحميد، 
تنــازع القــوانين مــن حيــث المكان وأحكام فضــه في دولــة الإمــارات، كليــة شــرطة دبــي، إمــارة دبــي، 

1999، ص 41، ص 43.

  انظر: سلامة، والجسمي، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 296.  2
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المحلية المتعلقة بالعقارات لا تسمح بتملك العقارات إلا بالنسبة للمواطنين، 

ومــواطني مجلــس التعــاون الخلــيجي، ولا يســمح للأجانــب مــن غير مــواطني دول 

مجلــس التعــاون بتملــك العقــارات إلا في المناطــق الاستثماريــة بموجــب لوائــح 

وأنظمــة1.

3. القانــون واجــب التطبيــق على الوصيــة مــن حيــث الــشكل للأجانــب غير 

ـنه: ـلة عــند تـمـسك أحدــهم بتطبــيق قانوـ المــسلمين المـقـميين في الدوـ

يقصد بشكل الوصية: »وسيلة إظهار الإرادة إلى العالم الخارجي«2. 

تنص المادة 17/ البند الرابع من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 

2020 بتعديــل بعــض أحكام قانــون المعــاملات المدنيــة: »ويســري على شكل 

الوصيــة وســائر التصرفــات المضافــة إلى مــا بعــد المــوت قانــون الدولــة الــذي 

تحــدده الوصيــة أو التصــرف أو قانــون الدولــة التي ينــتمي إليهــا بجنسيتــه مــن 
صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف«.3

  انظر: الحجايا، السرحان، القانون الدولي الخاص، ص 95.  1

  الكسواني، القانون الدولي الخاص، ص 184، علي، القانون الواجب التطبيق على الوصية،  2
ص 95، 107.

ــا للقانــون الإنجــليزي: المقــرر وفقًًــا لنــص المادة 
ً

  تطبيــق قضائــي: الوصيــة شــروط صحتهــا طبقً 3
التاســعة مــن قانــون الوصايــا الإنجــليزي لســنة 1837 على أنــه لا تصح أي وصيــة مــا لــم:

 أ-تكون خطية وموقع عليها من قبل المو�صي أو من قبل شخص آخر بحضوره وبتعليماته. ب - يكون 
بينًًا أن المو�صي قصد إعطاء الوصية الآثار بموجب توقيعه.

ج- يكون التوقيع قد تم إجراءه، أو الإقرار به من قبل المو�صي في حضور إثنين أو أكثر من الشهود إما

1-بالمصادقة على توقيع الوصية 2- أو قد أقر بتوقيعه بحضور المو�صي، ولا يلزم أن يكون في حضور 
أي شــاهد آخر. مما يدل على أنه لا تصح الوصية ما لم تكن خطية قام المو�صي بالتوقيع عليها 
أو الإقــرار بهــا في حضــور شــاهدين أو أكثر. محكمــة تمــييز دبــي، الطعنــان 342، 361 لســنة 2018 

جلســة 2019/2/12 )أحوال شخصية(.
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لهــم  الخيرة  وتــرك  الأفــراد  التيــسير على  لــدواعي  النــص  هــذا  يســتجيب 

لاتخــاذ الإجــراء الأنســب والأكثر ملاءمــة لهــم إذ يفتــح مجــال الاختيــار بين أكثر 

ـجراء الوصــية في اــلشكل المــقرر في أي ــمن الخــيارات التالــية: ــمن قاــنون لـإ

	1 قانــون الدولــة الــذي تحــدده الوصيــة أو التصــرف، فتتــم الوصيــة وفقًــا لمــا .

أراد المتوفــى فــي وصيتــه.

	2 أو أن تتــم الوصيــة فــي الشــكل المقــرر فــي قانــون الدولــة التــي ينتمــي إليهــا .

بجنســيته مــن صــدر منــه التصــرف وقــت صــدوره، أي وقــت الإيصــاء ويبــرره 

أن هــذا الوقــت هــو الــذي تــم فيــه التعبيــر عــن إرادة المو�صــي، فــإذا غيــر هــذا 

الأخيــر جنســيته بعــد إجــراء الوصيــة فيكفــي لصحتهــا مــن حيــث الشــكل أن 

تستوفي الأشكال المقررة في قانون جنسية المو�صي وقت الإيصاء، ولا عبرة 

بقانــون الجنســية الجديــدة. 

	3 أو قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا التصــرف )محــل إبرامهــا(، فيــدل علــى أن .

قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف إذ يكفي أن يتم إفراغ التصرف 

 1.
ً

القانونــي فــي الشــكل الــذي يقــرره قانــون تلــك الدولــة ليحكــم بصحتهــا شــكلًا

  انظر: محمود، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 350.  1
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ويــق�ضي حكــم قاعــدة الإســناد والــواردة بــالمادة 4/17 التفرقــة بين إجــراء 

الوصية في الخارج وبين إجرائها في دولة الإمارات، فإذا أراد الإماراتيون إجراء 

الوصية في الخارج كان لهم إجراؤها وفقًًا للشكل المقرر في القانون الإماراتي 

وهــو قانــون جنســيتهم وقــت الإيصــاء، كمــا يمكــن للإماراتــيين إجــراء وصاياهــم 

في الخارج وفقًًا للشكل المقرر في الدول التي يجرون فيها الوصية أيًًا كان هذا 
 عرفيًًا.1

ا
الشكل سواء كان رسميًًا أم شكلًا

أمــا إذا أراد الأجانــب إبــرام وصاياهــم في الإمــارات فيجــوز أن يتــم ذلــك 

وفقًًــا للــشكل المقــرر في القانــون المــحلي أي قانــون محــل الإبــرام وهــو القانــون 

الإماراتــي، أو في الــشكل المقــرر في قانــون جنســية الدولــة التي ينتمــون إليهــا 

وقت الإيصاء سواء كانت في ورقة رسمية أم عرفية ومن المعروف أن إفراغ 

الوصية في محرر رسمي كما يستلزم ذلك قانون دولة المو�صي الأجنبي وقت 

الوصية، ولا يتم بالرجوع إلى الموثق أو كاتب العدل الإماراتي، بل يلزم الرجوع 

إلى قنصل الدولة التابع لها المو�صي وذلك لتوثيق الوصية، إذا كان القانون 
يتطلــب ذلــك.2

ويــق�ضي حكــم قاعــدة الإســناد والــواردة بــالمادة الســابعة عشــرة، البنــد 

الخامــس مــن قانــون المعــاملات المدنيــة المعــدل: »على أن يكــون قانــون دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة هــو الــذي يســري في شــأن الوصيــة مــن أجــنبي على 

عقاراتــه الكائنــة في الدولــة«، وبنــاء على هــذا النــص فــإن القانــون الإماراتــي هو 

  انظر: علي، القانون واجب التطبيق على الوصية، ص 116. 1

الخــاص  الــدولي  القانــون  117. سلامــة،  الوصيــة، ص  على  التطبيــق  واجــب  القانــون  علي،     2
ص332. الإماراتــي، 
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 وموضوعًًا إذا تعلق الأمر بعقار في الدولة عدا شرط 
ا

الواجب التطبيق شكلًا

الأهليــة للوصيــة1، وهــذا النــص يهــدف إلى حمايــة النظــام العقــاري في الدولــة 

 وموضوعًًــا لقانــون 
ا

ممــا يجعــل الوصيــة الخاصــة بالعقــارات خاضعــة شــكلًا
دولــة الإمــارات باعتبــاره قانــون موقعهــا.2

4.  الدفع بالنظام العام في مسائل الوصية: 

يتفــق الفقــه والقضــاء على وجــوب التحفــظ عنــد التوســع في فكــرة النظــام 

العام بالنسبة للوصية والميراث فالاختلاف في القدر الجائز الإيصاء به بالنسبة 

للأجانــب غير المســلمين لا يعــتبر متنافيًًــا مــع أحكام النظــام العــام لكــون المشــرع 

الأجنبي يحدد نصيب الوارث وفقًًا لسياسة اقتصادية أو اجتماعية معينة.

 ولا يجــوز للقــا�ضي في الــدول التي تأخــذ بالشــريعة الإسلاميــة أن تفــرض 

تقدير المشرع للأنصبة كنموذج للعدالة وإلا انتهى الأمر إلى هدم قاعدة الإسناد 

الخاصــة بــالميراث والوصيــة ولذلــك جــاء نــص المادة 27 مــن قانــون المعــاملات 

 لمفهوم المخالفة بأنه يجوز تطبيق الوصية فيما يخص الأجانب 
ا

المدنية وعملًا

دون التقيــد بالنظــام العــام في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.3 

  انظر: الجبير، النصير، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، ص 315.  1

  انظــر: قطيــط، تنــازع القــوانين في الوصيــة، ص 358، محكمــة النقــض بأبــوظبي، الطعــن رقــم  2
272 لسنة 2018 س 12 ق. أ، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض 

بأبــوظبي- الأحــوال الشخصيــة، ص342.

في  القــوانين  تنــازع  قطيــط،   .77 ص  الوصيــة،  على  التطبيــق  واجــب  القانــون  علي،  انظــر:     3
 .509 ص  الوصيــة، 

تطبيــق قضائــي: »لا تعــد الوصيــة لــوارث مخالفــة للنظــام العــام... إذا كان المــو�صي والمــو�صى لــه وبــاقي 
الورثــة مــن الأجانــب غير المســلمين باعتبــار أن الآثــار الماليــة للوصيــة لا تنصــرف إلا إليهــم فقــط« 

محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 38 لســنة 2006 أحــوال شخصيــة 28 نوفــمبر 2006.
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ثانيًًا: أحكام الوصايا والميراث في مرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني1.

1. أحكام الوصايا في مرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني:

بفضل السياسة المنفتحة للحكومة الإماراتية، تضم الإمارات أكبر عدد 

مــن العمالــة الوافــدة في العالــم )كجــزء مــن نســبة الــسكان( ممــن يعيشــون 

ويمتلكــون شــركات وعقــارات في دولــة الإمــارات، ويســهمون بــشكل فعــال في 

الذيــن  الأجانــب  حيــاة  الحكومــة  تســهل  وحتى  الإماراتــي،  الاقتصــاد  تطويــر 

ورغباتهــم  حقوقهــم  احترام  يضمــن  وبمــا  أخــرى،  أديــان  اعتنــاق  يفضلــون 

واحتياجاتهــم الخاصــة، وبمــا يحفــظ حقوقهــم وتصرفاتهــم وتحقيــق معــايير 

الحيــاة المســتقرة الآمنــة، فــإن قــوانين الأحــوال الشخصيــة توفــر بيئــة قانونيــة 

مرنة وشاملة تسمح للأجانب غير المسلمين الذين يعيشون في دولة الإمارات 

بالتقــدم بطلــب بتسجيــل وصيتهــم بســهولة واختيــار الطريقــة التي تناسبهــم في 

كتابتهــا. وســواء كانــت وفــق قوانينهــم، أو دياناتهــم أو معتقداتهــم، أو غير ذلــك.

  امتنــاع قــا�ضي التوثيقــات عــن التصديــق على الوصيــة لعــدم تسجيلهــا: النــص في المادة 11، 13  1
من القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون 
رقــم 15 لســنة 2021، والمادة 2 مــن قــرار ســمو رئيــس دائــرة القضــاء رقــم )8( لســنة 2022 بشــأن 
اعتمــاد لائحــة إجــراءات الــزواج والــطلاق المدنــي في إمــارة أبــو ظبي. »وبمراعــاة الضوابــط والأحكام 
المقررة قانونًًا« يدل على أن للأجنبي الذي يحمل جنسية دولة لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية 
بــشكل أســا�سي في مســائل الأحــوال الشخصيــة وللمواطــن غير المســلم أن يــو�صي بمــا يملــك مــن 
أموال موجودة في الدولة لمن أراد بعد وفاته وتنفذ الوصية بشرط تسجيلها في السجل المعد... لا 
مجال لتطبيق الوصية إزاء عدم نفاذها لكونها غير مسجلة على نحو ما سلف، وإذ التزم الحكم 
الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون قــد التزم صــراط القانــون ويكــون 
تعييبــه بمــا ورد بسبــب الطعــن على غير أســاس. ولما تقــدم يتــعين القضــاء برفــض الطعــن«. نقــض 

أبــو ظبي، الطعــن رقــم 506 لســنة 2022 أحــوال شخصيــة( جلســة 2022/8/17.
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فقــد جــاء في شــأن وصايــا المواطــنين غير المســلمين، والأجانــب غير المســلمين 

المقيمين في الدولة نص المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 

)41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي: »أنــه للمــورث الحــق في 

ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط 

التي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقانــون«، ونصــت المادة الثانيــة 

من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 

الاتحــادي رقــم 28 لســنة 2005 في شــأن الأحــوال الشخصيــة: »لكل إمــارة أن 

 خاصًًا يسمى بسجل »وصايا غير المواطنين» ويحدد شكل السجل 
ا

تن�شئ سجلًا

وبياناته وإجراءات وضوابط القيد فيه وتعديل قيوده، وإجراءات تنفيذه بقرار 

تصدره السلطة المختصة بالإمارة المعنية«

تناولــت المــواد 25 إلى 43 اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون اتحــادي 

رقــم )41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي الحقــوق المتعلقــة 

صحتهــا،  وشــروط  وتسجيلهــا،  الوصيــة  انعقــاد  وطريقــة  والتركــة  بالوصيــة 

وكيفيــة انقضائهــا، وبيــان الوصيــة المعتمــدة في حــال تعــدد الوصايــا، وكيفيــة 

قبــول الوصيــة أو ردهــا؟ والشــروط التي يجــب توافرهــا في منفــذ الوصيــة، 

ومهــام وصلاحيــات منفــذ الوصيــة، والالتزامــات منفــذ الوصيــة، وإجــراءات 

تنفيــذ الوصيــة، وحســابات الوصيــة، وحــالات عــزل منفــذ الوصيــة، وتحديــد 

أتعــاب منفــذ الوصيــة.

بينت المادة الرابعة / البند الســادس من مرســوم بقانون رقم 20 لســنة 

2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل: اختصاصات الكاتب العدل ومنها 

التصديق على وصايا غير المسلمين.
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ويظهــر ممــا ســبق، أن مرســومًًا بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 في 

شأن الأحوال الشخصية المدني يعد أساسًًا قويًًا لتنظيم وصايا غير المسلمين، 

ويمكن تقديم بعض المقترحات تسهم في تحسين وضمان تنفيذ القانون بأكثر 

فاعليــة، مــن خلال تعزيــز وعي الموطــنين والأجانــب غير المســلمين بهــذه القــوانين 

والإجراءات من خلال حملات توعية متواصلة تبين حقوقه في ظل تشريعات 

البيروقراطيــة  الإجــراءات  تبســيط  وينــبغي  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة 

المتعلقــة بتسجيــل الوصايــا وتنفيذهــا لتجنــب التــأخير وضمــان تحقيــق رغبــات 

المــو�صي، كمــا أن توحيــد الإجــراءات بين مختلــف الإمــارات يمكــن أن يســهم في 

تحسين الكفاءة والوضوح، وأن توفير نظام إلكتروني مركزي لتسجيل ومتابعة 

الوصاـيـا يمـكـن أن يـكـون خـطـوة فعاـلـة في ـهـذا الاتـجـاه.

2. أحكام الميراث في مرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني:

وأمــا عــن ميراث المواطــنين غير المســلمين، والأجانــب غير المســلمين فقــد 

في  لســنة 2022  رقــم 14  اتحــادي  بقانــون  المرســوم  مــن   11 المادة  في  جــاء 

شأن الأحوال الشخصية المدني تبين قواعد وآلية توزيع ذلك الإرث فنصت 

أنــه: »للمــورث الحــق في تــرك وصيــة بكامــل مــا يملــك مــن أمــوال موجــودة في 

الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم 

بقانون، وفي حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو 

الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتســاوي بين الأبناء لا فرق في ذلك بين ذكر 

وأنثى، وإذا لــم يكــن للمتــوفى أي أولاد، فــإن الميراث يــؤول إلى والــدي المتــوفى 

حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود 

الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين 
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في حال عدم وجود الآخر، وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته، وفي 

حــال عــدم وجــود الأبويــن يــؤول الميراث كلــه إلى إخــوة المــورث، ويــوزع بينهــم 

بالتســاوي لا فــرق في ذلــك بين ذكــر وأنثى، واســتثناء مــن أحكام البنــد 2 مــن 

المادة 11، لأي مــن ورثــة الأجــنبي طلــب تطبيــق القانــون واجــب التطبيــق على 

التركــة وفقًًــا للأحكام المنصــوص عليهــا في قانــون المعــاملات المدنيــة؛ وذلــك مــا 
لــم توجــد وصيــة مسجلــة على خلاف ذلــك«.1

نلحــظ في قانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي أنــه ليــس هنــاك أي فــرق في 

توزيــع التركــة على حســب الاتحــاد الديــن أو القــرب بالنســبة للمتــوفى، وأن 

القانــون ســاوى بين الرجــل والمــرأة في توزيــع الإرث.

ا: أحكام الوصية في قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي.
ً
ثالثً

في مادتــه الحاديــة عشــرة  بأبــوظبي: عــالج  الــزواج المدنــي وآثــاره  تشــريع 

كيفيــة توزيــع الإرث مؤكــدًًا على مبــدأ المســاواة بين الرجــل والمــرأة في الميراث 

 قرار رئيس محكمة التركات بدبي رقم )11( لسنة 2023 بيانات لائحة طلب إصدار إشهاد حصر  1
إرث غير المسلمين: »يجب على الوحدات الإدارية المعنية المختصة بالتسجيل ومراجعة الطلبات، 
ومراكز الخدمة في الإمارة بشأن إجراءات طلب إصدار إشهاد حصر الورثة لغير المسلمين، الالتزام 
عند تقديم لائحة طلب إصدار الإشهاد أن يتضمن الطلب التالي ...اختيار القانون المراد تطبيقه 

على قرار إصدار الإشهاد والتأشير بالموافقة على أحد الخيارات الثلاث:

أ-قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005. 

ب- مرسوم بقانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين رقم 41 لسنة 2022. 

ج- قانــون آخــر... وفي حــال اختيــار الخيــار الثالــث وهــو القانــون الأجــنبي بــخلاف قــوانين الدولــة المشــار 
إليهــا يرفــض طلــب إصــدار الإشــهاد ويكلــف القســم بتوجيــه المتعامــل برفــع دعــوى )تركــة خاصــة 
أحوال شخصية( للمطالبة بتحديد الورثة وفق القانون محل الطلب وترفق نسخة من القانون 

الواجــب التطبيــق مصدقــة ومترجمــة مــع لائحــة الدعــوى.
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حيث إنها أجازت للمورث ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في 

الدولــة لمــن يرغــب، وفــق الضوابــط المحــددة في اللائحــة التنفيذيــة.

وأشار في البند 2 من المادة الحادية عشرة: »في حالة عدم وجود وصية، 

فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة والنصف الآخر يوزع بالتساوي 

بين الأبنــاء لا فــرق في ذلــك بين ذكــر وأنثى، وإذا لــم يكــن للمتــوفى أي أطفــال 

فــإن الميراث يــؤول إلى والــدي المتــوفى بالتســاوي بينهمــا، أو يــؤول النصــف إلى 

أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى أشقائه، وفي حال 

عــدم وجــود الأبويــن يــؤول الميراث إلى أشــقائه ويــوزع بينهــم بالتســاوي لا فــرق 

في ذلــك بين ذكــر وأنثى.

3. اســتثناءًً من أحكام البند )2( من هذه المادة، لأي من ورثة المخاطب 

بــأحكام هــذا القانــون طلــب تطبيــق القانــون واجــب التطبيــق على التركــة وفقًًا 

للأحكام المنصــوص عليهــا في قانــون المعــاملات المدنيــة، وذلــك مــا لــم توجــد 

وصيــة مسجلــة على خلاف ذلــك«.

»يتــم تسجيــل وصايــا الأجانــب في السجــل المعــد لذلــك« وللــزوجين تعبئــة 

نمــوذج تسجيــل وصايــا غير المســلمين أثنــاء توقيــع عقــد الــزواج لبيــان كيفيــة 
توزيــع المال في حالــة وفــاة أي منهمــا. 1

  المادة )13( من القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي. 1

بينــت المادة الرابعــة/ البنــد الســابع مــن القانــون رقــم )11( لســنة 2017 في شــأن الكاتــب العــدل بإمــارة 
أبوظبي: اختصاصات الكاتب العدل ومنها التصديق على وصايا غير المسلمين. قرار إداري رقم42 
لســنة 2024 مــن وكيــل دائــرة القضــاء بأبــوظبي بشــأن امتــداد نطــاق اختصــاص موظفــي ســوق 
أبــوظبي العــالمي المرخــص لهــم بمزاولــة أعمــال الكاتــب العــدل العــام  والتصديــق على وصايــا غير 

المســلمين ليشــمل تصديــق معــاملات جمهــور المتعامــلين مــن خــارج مجتمــع الســوق.
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رابعًًا: المقارنة.

  يتبين من خلال استعراض القانونين التطابق التام وهما يحققان  

المرونة للأجانب  في الوصية  وتوزيع الميراث. 

وبعــد أن اســتعرضا تشــريعات دولــة الإمــارات والمنظمــة لأحكام الأحــوال 

الشخصية نقف على مشكلة تتمثل في نقص التوعية لدى المتقاضين بأحكام 

الأحوال الشخصية خاصة لدى النساء غير المسلمات في دولة الإمارات العربية 

المتحــدة وعــدم معرفتهــن بحقوقهــن القانونيــة في قــوانين الأحــوال الشخصيــة، 

وهــذا النقــص يعرضهــن لمخاطــر الظلــم أو التنــازل عــن حقوقهــن بسبــب عــدم 

المعرفــة الكافيــة بالقــوانين التي تكفــل حقوقهــن.

ويكمن الحل المقترح في تعزيز التوعية القانونية للمرأة بحقوقها في القوانين 

والتشريعات المحلية والاتحادية النافذة في الدولة وتسليط الضوء على حقوق 

وواجبات المرأة في عدة مجالات مثل الزواج والطلاق، والنفقات، والحضانة، 

وســائل  خلال  مــن  ومبســط  ســهل  بأســلوب  والوصايــا،  والإرث،  والنســب، 

الإعلام المرئية والمســموعة، ووســائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية 

والتطبيقــات، المكتبــات الرقميــة، والتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي بعــدة 

وسائل منها ورش العمل، وتوفير جلسات استشارية قانونية مجانية أو بأسعار 

مخفضــة. بالإضافــة إلى ذلــك، إدراج مــواد توعويــة في المنــاهج التعليميــة ودعــم 

الأنشطة التوعوية في المؤسسات التعليمية والنوادي الطلابية، وبتنفيذ هذه 

الحلول، يمكن رفع مستوى الوعي بين النساء بحقوقهن القانونية، مما يعزز 

مــن حمايتهــن ويحقــق العدالــة والمســاواة في المجتمــع.





البـــاب الثاني

أحكام الزواج وانحلاله في شرائع غير المسلمين 
وتطبيقات القضاء الإماراتي





الفصل الأوّّل

أحكام الزواج في شرائع غير المسلمين 

وتطبيقات القضاء الإماراتي



التمهيد:

شروط تطبيق الشرائع غير الإسلامية

المبحث الأول:

أحكام الزواج لدى الطوائف النصرانية

المبحث الثاني:

أحكام الزواج لدى الهندوس
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الفصل الأول

أحكام الزواج في شرائع غير المسلمين

وتطبيقات القضاء الإماراتي 

التمهيد: شروط تطبيق الشرائع غير الإسلامية

 تبين مما سبق عند تناول شروط تطبيق القانون الأجنبي- إمكانية تطبيق 

شــرائع غير المســلمين في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في قضايــا الأحــوال 

الشخصية بشرط أن تكون تلك الشرائع قد نظمت بقانون، ويتمسك أحد 

 كتمســك المصــري الأرثــوذك�سي المقيــم بدولــة 
ا

الأطــراف بتطبيــق قانونــه، مــثلًا

الإمارات بتطبيق الأصول التشريعية لمجموعة الأرمن الأرثوذكس على دعواه 

لــدى محكمــة الأســرة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

وأما بالنسبة لغير المسلمين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وليس 

لهــم أحكام خاصــة بطائفتهــم وملتهــم، ويطالبــون بمحاكمــات دينيــة لأحوالهــم 

الشخصيــة، وتطبيــق شــريعتهم الخاصــة، وخاصــة الطوائــف النصرانيــة التي 

لها تشريعاتها الدينية الثابتة، فلم تصدر أي تشريعات تنظم تلك المسائل إلى 

الآن، ولكن يمكن الاســتفادة من القوانين المقارنة ووضع الشــروط المقترحة 

لتطبيق الشريعة النصرانية أمام المحاكم في دولة الإمارات وذلك استشراف 

للمستقبل على النحو التالي:
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الشــرط الأول: أن يكــون الطرفــان مــن المواطــنين أو المقيــمين في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن غير المســلمين وينتميــان للديانــة النصرانيــة، 

ـيًًمسا. ـمن ضــمن الطواــئف المـمعترف بــها رـ وـ

الشــرط الثانــي: أن يكــون النزاع مــن مســائل الأحــوال الشخصيــة: إذ لا 

ولاية للشرائع الطائفية في غير مسائل الأحوال الشخصية، وهذه الشرائع لا 

تطبق إلا على بعض هذه المســائل فقط - تنحصر في مســائل الأســرة وبصفة 

خاصــة الخطبــة والــزواج، والــطلاق، والميراث، والوصيــة.

ضــرورة  أي  والطائفــة1:  الملــة  في  الخصــوم  يتحــد  أن  الثالــث:  الشــرط 

انتمائهــم إلى نفــس والملــة أي المذهــب ونفــس الطائفــة، وهــذا يــفترض اتحــاد 

الخصــوم في الديانــة2 فــإذا تخلــف هــذا الشــرط طبقــت الشــريعة العامــة وهي 

  نصت المادة الثالثة من القانون رقم1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات التقا�ضي في مسائل  1
الأحــوال الشخصيــة أنــه: »بالنســبة للمنازعــات المتعلقــة بالأحــوال الشخصيــة بين المصريــن غير 
المســلمين المتحديــن في الطائفــة والملــة الذيــن كانــت لهــم جهــات قضائيــة مليــة منظمــة حتى 31 

ديســمبر ســنة 1955 طبقًًــا لشــريعتهم- فيمــا لا يخالــف النظــام العــام«

»المقصود بالديانة: هي الرسالة التي يوحي بها من السماء إلى الأرض وذلك عن طريق نبي أو رسول.

 أما الملة: فهي المذهب أي الطريقة أو الأسلوب معين لفهم مضمون الديانة وأحكامها.

 أمــا الطائفــة فتفــرع عــن المذهــب وهي جماعــة مــن النــاس يجمــع بينهــم ربــاط مــشترك مــن وحــدة الجنــس 
أو اللغة أو العادات والتقاليد الخاصة، أي أن الطائفة في الأصل وحدة اجتماعية ذات طابع ديني 
تستقل برئيسها الديني، ونظامها الداخلي في أداء الشعائر«  منصور، محمد حسين، أحكام الأسرة 

المطبقــة على المســيحيين المصــريين دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 1999، ص 53-52.

وقيــل في تعريــف الملــة: »وســيلة فهــم النــاس للديانــة، ولاســتخراج مــا بهــا مــن أحكام شــرعية، »  أبــو 
الجامعيــة،  المطبوعــات  دار  الشخصيــة،  الأحــوال  أحكام  شــرح  في  الموجــز  رمضــان،  الســعود، 

.62 ص   ،1997 )د.ط(  الإســكندرية، 

   انظر: ســرور، محمد شــكري، نظام الزواج في الشــرائع اليهودية والمســيحية، دار الفكر العربي،  2
)د.ط(، 1979، ص 31.
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الأحــوال  شــأن  في   2022 لســنة   41 رقــم  اتحــادي  بقانــون  المرســوم  تطبيــق 

المدنــي. الشخصيــة 

ووجد اتجاه آخر ذهب أن المقصود بالاتحاد هنا: هو الاتحاد في المذهب 

فقــط، وبالتــالي فــإن الاخــتلاف في الطائفــة لا يؤثــر مــن حيــث تطبيــق الشــريعة 

الدينية، ولكن الفقه الحديث والقضاء لم يؤيدا هذا الاتجاه واشترطا اتحاد 
الطائفة والملة.1

والقاعــدة أن الــعبرة في وقــت الاتحــاد في الملــة والطائفــة يكــون بوقــت رفــع 

رَََيَّ  الدعــوى فاتحــاد الــزوجين في الطائفــة والملــة وقــت الــزواج لا يكفــي إذا غ

الــزوجُُ طائفتــه بعــد ذلــك، ويترتــب على الاخــتلاف في الطائفــة بين الــزوجين 

بقانــون  المرســوم  الطائفيــة وتطبيــق  الشــريعة  الدعــوى استبعــاد  رفــع  عنــد 

اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي.

- فــإذا كان تغــيير الطائفــة أو الملــة أو الديانــة قبــل رفــع الدعــوى فــإن هــذا 

التغــيير يعتــد بــه ويرتــب آثــاره كاملــة باستبعــاد شــريعة الطائفــة، أمــا إذا كان 

التغــيير بعــد رفــع الدعــوى فإنــه لا يعتــد بــه.2 

  انظر: عبد التواب، المرعج في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص35.  1

  انظر: منصور، أحكام الأسرة، ص 56 - 57. 2

تطبيــق قضائــي: مثــال بشــأن طائفــة الإنجيلــيين الوطنــيين وكيفيــة تغــيير الطائفــة أو الملــة: وفقًًــا لما 
قــرره المشــرع المصــري أنــه ولئن كان تغــيير الطائفــة أو الملــة أمــرًًا يتصــل بحريــة العقيــدة، إلا أنــه 
عمــل إرادي مــن جانــب الجهــة الدينيــة المختصــة الموافــق عليهــا مــن الدولــة المصريــة ومــن ثــم فهــو لا 
يتــم ولا ينتــج أثــره إلا بعــد الدخــول في الملــة أو الطائفــة الجديــدة التي يرغــب الشخــص في الانتمــاء 
إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة وإذ خلت 
الأوراق ممــا يفيــد شــطب الطاعنــة مــن طائفــة الإنجيلــيين الوطنــيين أو مــا يفيــد قبــول الكنيســة 
الأرثوذوكســية لضمهــا إليهــا والتي قــررت أنهــا غيرت ملتهــا لتكــون ضمــن طائفتهــا ولــم يتــبين كيفيــة 
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الشرط الرابع: وجود أكثر من قاعدة قانونية يتصور أن تحكم النزاع.1 

الشرط الخامس: ألا يتعارض حكم الشريعة الطائفية عم النظام العام.2

ويقصــد بالنظــام العــام: أي لا يتعــارض مــع الأحكام القطعيــة للشــريعة 

الإسلامية إذ قد يؤدي استبعاد حكم الشريعة الطائفية في معظم الأحوال، 

ومــن أمثلــة الأحكام التي تخالــف النظــام العــام مــا جــاء في شــريعة الكاثوليــك 

عــدم معرفتــه لفكــرة العــدة ويــرى الشــراح أن المحاكــم تــلتزم بتطبيــق أحكام 

العــدة كمــا تضمنتهــا الشــريعة الإسلاميــة على الكاثوليــك لتعلــق اســتلزامها 

بالنظام العام.3 وكذلك بالنسبة لطائفة البروتستانت فلم يرد عندهم نص 

في ـلـزوم الـعـدة.

ويضيف محمد شكري: »أن هذا المثال في غير موضعه إذ النصوص قد 

وردت خلــوا مــن حكــم مــعين، لا أوردت حكمًًــا مخالفًًــا للنظــام العــام ومــن ثــم 

اكتسابها الحق في عضوية الجهة الدينية التي انضمت إليها أو تقرر إنها قد شطبت من الطائفة 
الإنجيليــة ممــا يوجــب تطبيــق اللائحــة الإنجيليــة في الدعــوى. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم286 

لســنة 2020 جلســة 2020/11/4 )أحوال شخصية(.

  انظــر: مجاهــد، أســامة أبــو الحســن، الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، دار النهضــة العربيــة،  1
القاهــرة، 2009، )د.ت(، ص 38.

في  الــزواج    انظــر: منصــور، أحكام الأســرة المطبقــة على المســيحيين المصــريين، ســرور، نظــام  2
الشــرائع اليهوديــة والمســيحية، ص 47، أبــو الســعود، الموجــز في شــرح الأحــوال الشخصيــة لــغير 

المســلمين، ص 108.

  انظر: أبو السعود، الموجز، في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 164.  3

 عرفت المادة )136( من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي العدة بأنها: »مدة تربص تقضيها الزوجة 
وجوبًًا دون زواج إثر الفرقة«.
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إذا فرضــت المحاكــم العــدة على الكاثوليــك فلا يعــتبر ذلــك مــن قبيــل استبعــاد 

حكم في شــريعتها، وإنما بالأولى اســتكمال أحكام هذه الشــريعة«.1 

فــإذا توفــرت الشــروط الخمســة تــعين تطبيــق شــريعة الطــرفين أمــا إذ 

تخلــف شــرط مــن هــذه الشــروط فــإن القانــون واجــب التطبيــق هــو المرســوم 

بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي.

  سرور، نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية، ص 50. 1
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المبحث الأول: أحكام الزواج لدى الطوائف النصرانية 

المطلب الأول: أحكام الخطبة لدى الكاثوليك والبروتستانت

: أحكام الخطبة لدى طائفة الكاثوليك: 
الًا

أو

لا يتم الزواج في الشريعة النصرانية دفعة واحدة، »بل لا بد من التمهيد 

له، وهو التمهيد السابق على الزواج هو الخطبة، وهي إظهار رغبة الرجل في 
الزواج من امرأة خالية من الموانع بالنسبة إليه، ولا يعد ذلك نكاحًًا.1

ومحــل الخطبــة: هــو إبــرام عقــد الــزواج في المســتقبل في الأجــل الملائــم أي 

في الأجــل الــذي يتحــدد صراحــة أو الــذي يتحــدد طبقًًــا للظــروف أو العــادات 

المحلـيـة.

وتحتــل الخطبــة مكانــة اجتماعيــة مهمــة كمقدمــة للــزواج، وهي تعطــي 

للطــرفين مكنــة للتعــرف والتقــارب قبــل الدخــول في إطــار العلاقــة الزوجيــة، 

وتزداد أهمية الخطبة عند المسيحيين حيث يتصف الزواج بالطابع الأبدي، 

لــذا؛ كان ضروريًًــا إتاحــة الفرصــة للخطيــبين لتــبين مــدى إمكانيــة العيــش معًًــا 

في علاقــة زوجيــة دائمــة«.2 

  الــدي�سي، محمــد خليــل، الــوجيز في شــرح قانــون الأحــوال الشخصيــة، كنــوز المعرفــة، الشــارقة،  1
2021، ص 11.

لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  أحكام  حســن،  توفيــق  162،  فــرج،  الأســرة، ص  أحكام  منصــور،     2
.115 ص   ،1995 )د.ط(،  بيروت،  الجامعيــة،  الــدار  المســلمين، 
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أ- معنى الخطبة لدى الكاثوليك1: 

1- كانت الخطبة عند المارونيين -من طوائف الكاثوليك الشرقيين - في مبدأ 

حــل الاســتمتاع 
ُ
الأمــر عبــارة عــن مرحلــة أولى مــن مرحــلتي عقــد الــزواج، وقــد أُ

قبــل إتمــام الــزواج، بــأن جعلــه قرينــة على أن الخاطــبين قــد أرادا بــه إتمــام 
الــزواج.2

  الكاثوليــك: وهــم أتبــاع الكنيســة الكاثوليكيــة العامــة، وهي أعــرق وأكبر الطوائــف النصرانيــة،  1
ومركزهــا في رومــا، وجمهورهــا في أوروبــا عمومًًــا وهــم يعتقــدون - بزعمهــم - أن الله الابــن مســاو في 
خصائص الألوهية لله الأب، وروح القدس منبثق عنهما، وتنطوي تحت لواء المذهب الكاثوليكي 

الطوائــف التاليــة:

1- الأقباط الكاثوليك. 2- الأرمن الكاثوليك. 3- السريان الكاثوليك.   4- الروم الكاثوليك. 

5- الموارنة الكاثوليك من أصل لبناني.	 6- الكلدان الكاثوليك من أصل عراقي.
7- اللاتين الكاثوليك من أصول أوربية. 

وطائفــة الكاثوليــك بمللهــا الســبعة تخضــع لرئاســة دينيــة عليــا هي رئاســة )البابــا( وتعتقــد أنــه خليفــة 
الرســول بطــرس على الأرض، وأن الله قــد عصمــه مــن الخطــأ فيمــا يشــرعه في شــؤون الديانــة، 
وعلى هــذا الأســاس يخضعــون لتعاليمــه، وقــد أصــدر البابــا بيــوس الثانــي عشــر في ســنة 1949 
قواعد في شــأن الزواج مكونة من 131 مادة خاصة بطائفة الكاثوليك الشــرقيين، وســميت هذه 
القواعــد )إرادة رســولية لقداســة الحبر الأعظــم البابــا بيــوس الثانــي عشــر( وهــذه الإرادة الرســولية 
متــعين على جميــع أفــراد طائفــة الكاثوليــك بمصــر اتباعهــا. مجاهــد، أســامة أبــو الحســن، الأحــوال 
الشخصيــة لــغير المســلمين، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2009، ص 97-98. انظــر: المنشــاوي، 
عبــد الحميــد، أحكام الأســرة في الشــرائع المســيحية واليهوديــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ط 

3، 2008، ص 22.

 انظر: المطران داوود الماروني، عربه عن الســريانية ســنة 1059 كتاب الهدى عني بنشــر ترجمته  2
عن مخطوط الفاتيكان السرياني 133 وعارضه بباقي المخطوطات وأبان فروقها بطرس تامر فهد 

العشقوتي المطبعة المارونية، حلب، 1935، ص 189.
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والخطبــة عندهــم تنعقــد صحيحــة متى بلــغ الخاطبــان ســن التمــييز أي 
الســابعة1، وهي تنعقــد قبــل الــزواج بســنة.2

2- على أنــه منــذ القــرن الســادس عشــر حاولــت بعــض المجامــع التقليــل مــن 

بتحريــم  قــرار  المارونيــة  المجامــع  مــن  مجمــع  عــن  وقــد صــدر  الخطبــة  شــأن 

الاســتمتاع قبــل إتمــام الــزواج وباعتبــار الخطبــة مجــرد وعــد بالــزواج، ولكــن 

الخطبــة بقيــت لهــا مــع ذلــك بعــض آثارهــا ومنهــا موانــع الزوجيــة التي تقــوم في 

الأصــل بعــد انعقــاد الــزواج.

3- أمــا فيمــا وراء ذلــك فالخطبــة قــد أصبحــت مجــرد مقدمــة مــن مقدمــات 

الــزواج يمكــن العــدول عنهــا متى وجــد المســوغ الشــرعي، ولكنهــا تنعقــد دائمًًــا 

بواســطة الكاهــن ويجــب أن تتــم كتابــه.

4- وبعــد أن صــدر التقــنين الــكن�سي الشــرقي وذلــك بــالإرادة الرســولية للبابــا 

بيبــوس الثانــي عشــر الصــادر في 22 فبرايــر 1949 وتــق�ضي المادة السادســة، 

البنــد الأول: » بــأن الوعــد بالــزواج، وإن كان مــزدوج الأطــراف، - أي الخطبــة- 

لــم  مــا  الخارجيــة(  الباطنيــة والمحكمــة  )المحكمــة  كلتــا المحكمــتين  في  باطــل 

يتــم أمــام الخــوري أو أمــام الرئيــس الــكن�سي المــحلي أو أمــام الكاهــن نــال مــن 

إحداهمــا الإذن بحضــور الخطبــة«.3 

  لم تحدد الإرادة الرســولية عندهم ســنًًا للخطبة، وســن الســابعة هي ســن التمييز أما ســن الزواج  1
فقد حددتها المادة 57 من الإرادة الرسولية للرجل إذا بلغ ست عشرة سنة والمرأة أربع عشرة سنة . 

انظر: العطار، عبد الناصر توفيق، خطبة النساء، مطبعة السعادة، )د.ط(، )د.ت(، ص 89.

    انظر: شحاته، شفيق، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين )د.ط(، 1961، 1/ 68.  2

  والمادة 782 مــن مجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية،  ســليم، عصــام أنــور، أصــول الأحــوال  3
الشخصيــة لــغير المســلمين )تنــازع الشــرائع الــداخلي - أحكام الــزواج المســيحي(، منشــأة المعــارف، 

الإســكندرية، 2008، ص 293 -295.
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وبالتالي أصبحت الخطبة عند الكاثوليك شكلية دون أن يشترط فيها أن 

تفــرغ في وثيقــة رســمية فيجــوز أن تعقــد الخطبــة شــفويًًا مــا دام تــم انعقادهــا 
في حضور رجل الدين.1

 »يجب أن يحضر عقد الزواج بموجب أحكام المادتين 86، 87 الخوري 

أو الرئيس الكن�سي المحلي، أو الكاهن الذي سبق له أن حضر الوعد بالزواج 

حضــورًًا صحيحًًــا، ويجــب على مــن يحضــر الوعــد بالــزواج أن يــعنى بــأن يــدون 
وقوعه في سجل الخطبات«.2

ومــعنى ذلــك أن الخطبــة لا تلــزم الخاطــبين بإتمــام الــزواج فقــد قضــت 

المادة 6/ البند 3 من الإرادة الرسولية: »بأنه لا يفسح مجال لدعوى المطالبة 

بعقــد الــزواج بنــاءًً على الوعــد بــه، بــل يــفسح المجــال لدعــوى التعويــض مــن 
الأضــرار إن وجــدت«3

كمــا لــم تعــد الخطبــة مرتبــة للموانــع التي يرتبهــا الــزواج وتــفسخ الخطبــة 

برضاء أطرافها حتى ولو كانت معززة بالقسم، كما تفسخ الخطبة إذا كانت 
معلقــة على شــرط فــاسخ بتحقــق هــذا الشــرط.4

   انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 239. 1

  المادة 2/6 من الإرادة الرسولية. 2

  المادة 782/ البند2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 3

  انظر: سليم، أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 295.  4
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ب- الشروط الموضوعية والشكلية للخطبة لدى الطوائف الكاثوليكية: 

1- الشروط الموضوعية للخطبة لدى الطوائف الكاثوليكية: 

 يتم لدى السلطة الكنسية فلا بد لها من 
الًا

لما كانت الخطبة وعدًًا متباد

شروط حتى يصح الاتفاق على إبرامها، ونستعرضها على النحو التالي:

· الترا�ضي: 	

 بإبــرام الــزواج في المســتقبل 
الًا

لا شــك أنــه باعتبــار الخطبــة وعــدًًا متبــاد

وعــدًًا صــادرا مــن الخطيــبين كليهمــا باتفــاق بينهمــا، فلا بــد مــن تراضيهمــا على 

ذلــك، ويكــون بطبيعــة الحــال بــتلاقي إيجــاب أحدهمــا بقبــول الآخــر الــذي يكون 

مطابقًًــا للإيجــاب كل المطابقــة كمــا أنــه لا بــد مــن سلامــة رضــا كليهمــا ممــا قــد 

يشــوبه مــن عيــوب الغلــط1 أو التدليــس أو الإكــراه2.

· الأهلية: 	

ومجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية لــم تحــدد ســنًًا معينــة يجــب أن 

يكــون قــد بلغهــا الخاطــب أو المخطوبــة.

وفي الشريعة الكاثوليكية يكفي ترا�ضي الخاطبين على عقدها، طالما كانا 

 لذلك.
ا

أهلًا

  الغلــط عبــارة عــن وهــم يقــوم في ذهــن المتعاقــد يصــور لــه الأمــر على غير حقيقتــه وينشــأ لديــه  1
اعتقــاد خاطــئ يدفعــه للتعاقــد. ابراهيــم،  إيــاد محمــد، المصــادر الاراديــة للالتزام، الآفــاق المشــرقة 

ناشــرون، عمــان، 2014، ص 111.

  ذهــب المشــرع الإماراتــي إلى أن الإكــراه عيــب مــن عيــوب الرضــا في التعاقــد تنــص المادة 176  2
مــن قانــون المعــاملات المدنيــة لدولــة الامــارات: »الإكــراه هــو إجبــار الشخــص -بــغير حــق- على أن 
ا نصــت المادة 182 مــن قانــون 

ً
 دون رضــاه«، إذا وقــع الإكــراه فــإن العقــد لا يكــون نافــذً

ا
يعمــل عــملًا

المعــاملات المدنيــة، »مــن أكــره بأحــد نــوعي الإكــراه على إبــرام عقــد لا ينفــذ عقــده، ولكــن لــو أجــازه 
ا.«

ً
المكــره أو ورثتــه بعــد زوال الإكــراه صراحــة أو دلالــة يصبــح العقــد نافــذً
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إلى  هــذا  وترجــع  الــزواج  إلى خفــض ســن  تميــل  الكاثوليكيــة  والكنيســة 

أن الــزواج مــن العقائــد الدينيــة فممارســته منــدوب إليهــا كمــا أنــه يمنــع مــن 

الخــروج عــن دائــرة العفــاف، ولذلــك فالكنيســة الكاثوليكيــة لــم تحــدد ســنًًا 
أدنــى للخطبــة.1

وهنــاك اتفــاق على أنــه لا تجــوز الخطبــة لمــن لــم يبلــغ ســن الســابعة، ولا 

شــك أنــه يجــوز للخاطــبين إبــرام عقــد الخطبــة إذا كان الرجــل قــد بلــغ ســت 

عشــرة ســنة والمــرأة أربــع عشــرة ســنة2، لأن هــذا هــو ســن الــزواج في الشــريعة 

الكاثوليكية، وفي حالة بلوغه تكون الخطبة صحيحة من باب أولى.3 أما إذا 

باـشـرا عـقـد الخطـبـة قـبـل ـهـذا الـسـن فهـنـاك ثـلاثـة أـقـوال:

القــول الأول: أنــه لا يوجــد نــص يتطلــب موافقــة الــولي لانعقــاد الخطبــة 

لا ســيما أن حكــم التقــنين الــكن�سي الكاثوليكــي يعــتبر الواعــد بالــزواج ملزمًًــا 

بوعــده متى صــدر منــه الوعــد بعــد بلوغــه ســن التمــييز.

القــول الثانــي: إذا بلغــا ســن التمــييز ولــم يبلغــا بعــد ســن الــزواج فالمعقــول 

أن موافقــة ولي النفــس على الخطبــة متطلبــة كشــرط لصحتهــا.

القــول الثالــث: أن ســن الســابعة لا تــجيز للشخــص إبــرام الوعــد بالــزواج، 

ولكــن يجــوز لــه ذلــك إذا وصــل إلى ســن البلــوغ أي الرابعــة عشــرة للذكــور، 

والثانيــة عشــرة للإنــاث، أمــا قبــل ذلــك فلا يــجيز الشــرع لمــن لــم يصــل إلى ســن 
البلــوغ مباشــرة الأعمــال القانونيــة.4

   انظر: المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية، ص 139-138. 1

  المادة 800 البند 1من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 2

  سليم، أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 302-303- أبو السعود، الموجز في شرح  3
الأحوال الشخصية لغير المســلمين، ص 222.

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 223-222. 4
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· الخلو من الموانع: 	

 ولما كانــت الخطبــة هي وعــد بإتمــام الــزواج في المســتقبل فقــط كان مــن 

الطبيعي أن يحول دون صحتها ما يحول دون صحة الزواج من موانع، وعند 

ــا 
ً
الكاثوليــك الموانــع الدائمــة وحدهــا هي التي تمنــع مــن إبــرام الخطبــة خفًلا

للموانــع المؤقتــة التي تصح الخطبــة معهــا على ألا يتــم الــزواج إلا بعــد زوالهــا.1 

لــم يــرد بالنســبة للكاثوليــك أي نــص يفيــد ضــرورة تحديــد موعــد للــزواج 

في عقــد الخطبــة، ولكــن قــد يحــدث في الواقــع أن يــعين موعــد الــزواج في عقــد 

الخطبــة، وقــد لا يتــم تعيينــه، فتعــد الخطبــة منعقــدة لأجــل غير محــدد.2 

2- الشروط الشكلية للخطبة لدى الطوائف الكاثوليكية: 

يتكــون الركــن الشــكلي للخطبــة عنــد الكاثوليــك مــن إجراءيــن الأول: إقامــة 

الشــعائر، والثانــي إفــراغ عقــد الخطبــة في وثيقــة رســمية، تنــص المادة 1/782 

من مجموعة قوانين الكنائس الشــرقية على ضرورة إتمام الخطبة أمام رجل 

الديــن أن: »الخطبــة التي يحبــذ أن تســبق الــزواج بنــاء على تقليــد الكنائــس 

الشرقية العريق في القدم، يحكمها الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم 

 
ا

ذاتي»، وتقليد الكنائس الشرقية هو أن الوعد بالزواج أي الخطبة يكون باطلًا

مــا لــم يتــم أمــام أحــد رجــال الديــن الذيــن حددهــم الرئيــس الــكن�سي أو الكاهــن.3 

   انظــر: الجمــال، الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 164 - 165. أبــو العيــنين، الأحــوال  1
لــغير المســلمين، ص 236. الشخصيــة 

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 223. 2

  انظــر: أبــو هيبــة، نجــوى، الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، حقــوق الطبــع محفوظــة، 2007،  3
ص 167.
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وبذلــك صــار هنــاك فــارق بين الخطبــة الرســمية، والخطبــة العاديــة التي 

تخضع للشريعة العامة فالأولى لا تكون إلا أمام رجل الدين ووفقًًا للطقوس 

ا للثانية، لكن تدوين الخطبة الرسمية كتابة بعد ذلك 
ً
المحددة لذلك، خفًلا

هو أمر يتعلق بالإثبات لا بوجود الخطبة ذاتها.1

ويلــزم الكاهــن، أو الخــوري، أو الرئيــس الــكن�سي المــحلي، أو الكاهــن الــذي 

يعقــد الخطبــة أن ينبــه أحدهمــا لعقــد الخطبــة ويتحقــق مــن شــروط الــزواج 

وترا�ضي الخاطبين وولي النفس إن لزم رضاه، كما يتحقق من خلو الخاطب 
والمخطوبة من الموانع وعليه أن يحرص الخاطبان على الاعتراف بخطاياهم.2

  الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 166. 1

  المادة 23 من الإرادة الرسولية. 2

 في السكــوت الــذي يعــد تغريــرًًا 
ا

عــدم افصــاح الزوجــة عــن أســبقية إدانتهــا بحكــم جزائــي لا يعــتبر داخلًا
لأنه ليس من واجبها الإفصاح عن تلك الواقعة لأنها مأمورة شرعًًا بالمحافظة على ستر الله وعدم 

الكشف عنه. نقض أبو ظبي الطعن رقم 2008/4/514 جلسة 2008/12/17.

 مــن الــزوجين حــق 
ا

أعطــت المادة )114( في الفقــرة الأولى مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي، كلًا
التفريــق إذا ارتكــب الــزوج الآخــر تغريــرًًا أدى إلى إبــرام عقــد الــزواج أو كان هــذا التغريــر بعلمــه. 
والتغريــر هــو أن يخــدع أحــد الخاطــبين الآخــر بوســائل احتياليــة قوليــة أو فعليــة تحملــه على الرضــا 
بمــا لــم يكــن لير�ضى بــه بغيرهــا. المذكــرة الايضاحيــة لقانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي، 230، 
ومثال ذلك كأن يدعي الرجل أنه غير متزوج بأخرى وبعد الزواج يتضح متزوج، فهنا يحق للمرأة 

طـلـب فسخ العـقـد.

)الــزواج المســتمر هــو الــذي يبيــح للمــرأة حــق طلــب الــفسخ، والفائــدة مــن هــذا الشــرط أن يكــون للمــرأة 
حــق الــفسخ فــإن لــم تطالــب أو رضيــت فالحــق لا يعدوهــا، وهــذا عنــد  الحنابلــة(.  النجــدي، عبــد 
الرحمن بن محمد بن قاسم، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، حقوق الطبع محفوظة، 
1399هـــــ، 6/ 330. وفي المــغني لابــن قدامــة الحنــبلي: »الشــروط في الــنكاح تنقســم أقســاما ثلاثــة، 
أحدها ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من 
دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن 

لــم يفعــل فلهــا فسخ الــنكاح. ابــن قدامــة، المــغني، 93/7.
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ا في مانــع مــن موانــع الــزواج فعليــه أن يبحــث عــن 
ً
»وإذا وجــد الكاهــن شكً

الحقيقــة وأن يســتوثق بشــاهدين على الأقــل، مــا لــم يكــن في المانــع فضيحــة 

كخطبــة أخ لأختــه الطبيعيــة. وللكاهــن أن يمتنــع عــن عقــد الخطبــة أو الــزواج 

حتى يعــرض الأمــر على الرئيــس الــكن�سي،1 فــإن اســتوفت الخطبــة شــروطها 
أجــرى صلاة البركــة«.2

ولا بد قبل عقد الزواج من إبراز وثائق للتحقق بأن الزواج المزمع عقده 

لا يحول عائق دون صحة عقده وجوازه وهذه الوثائق هي:

1- شهادة الخوري بأنه حقق ولم يجد ما يمنع الزواج أو يبطله.

2- إعلام بأنه أجرى الإعلان عن الزواج.

3- شــهادة العمــاد متضمنــة جميــع الملاحظــات المدونــة في سجــل العمــاد 
وعلى ألا يكــون قــد مــر على صدورهــا أكثر مــن ســتة أشــهر.3

قــال زكريــا الأنصــاري في فتــح الوهــاب: «ويجــب ذكــر عيــوب مــن أريــد اجتمــاع عليــه لمريــده»  الأنصــاري، 
 زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا، فتــح الوهــاب بشــرح مــنهج الــطلاب، دار الفكــر للطباعــة 

)د.ط(، 1994، 40/2. والنشــر، 

: »القســم الثالــث: مــا لا تعلــق لــه بالعقــد، فلا يقتضيــه ولا ينافيــه  دُُّمَّ ميّّــارة الـــمالكّيُّ قــال العلامــة مُُـــح
وللمرأة فيه غرض كشرط أن لا يتزوج عليها. فذكر ابن الحاجب أنه مكروه ويلغى»   ميارة، محمد 
بــن أحمــد بــن محمــد، الإتقــان والإحكام شــرح تفحــة الحكام في نكــت العقــود والأحكام، تحقيــق 

محمــد عبــد الــسلام محمــد ســالم، دار الحديــث، القاهــرة، )د.ط(، 2011، 339/1.

 أوضحت المادة 20 / البند7من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي: »يســقط حق الفسخ بإســقاط 
صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمنًًا ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع 

المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن«.

  المادة 21 من الإرادة الرسولية. 1

  العطار، خطبة النساء، ص 92. 2

  الخطيب، أنور، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حماضرات في الحق العائلي المقارن، ص 17. 3
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ج- الإعلان عن الخطبة )الإشهار(: 

الكاثوليــك إشــهار الخطبــة، وتبــدو أهميــة الإعلان عــن  أوجبــت شــريعة 

الخطبــة حتى يتــسنى الكشــف عــن الموانــع التي قــد تحــول دون عقــده وذلــك 

من خلال اعتراض من قد يكون له علم من المسيحيين المؤمنين بأحد الموانع 

على الــزواج المزمــع إبرامــه بين الخطيــبين، إضافــة أن الهــدف مــن الإعلان هــو 

تــوفير العلانيــة لذلــك الــزواج.

وتحدد الشريعة الكاثوليكية طريقة الإعلان بأحد طريقين: 

1- المناداة: وهي إعلان شــفوي يجريه الكاهن ثلاث مرات متتالية في أيام 

الآحاد والأعياد المحلية المو�صى بالبطالة فيها.

2- الإعلان الكتابي: يكون إعلان مكتوب باسم الخطيبين يعلق على باب 
الكنسية خلال مدة لا تقل عن ثمانية أيام تشمل على يومي بطالة1

ويفهــم مــن موانــع الــزواج2 »أن مــن ســلطة كل كنيســة مســتقلة أن تضــع 

أنظمــة للتحــري والتثبيــت مــن المعموديــة ومطلــق الحــال، ولذلــك يجــب على 

رعــاة النفــوس وفقًًــا لضــرورات المكان والزمــان أن يســتعملوا جميــع الوســائل 

الملائمــة لإبعــاد جميــع الأخطــار التي تهــدد صحــة الــزواج وجــوازه، ولهــذا يجــب 

عقــده  صحــة  دون  يحــول  �شيء  لا  أن  في  التثبــت  بالــزواج  الاحتفــال  قبــل 

وجــوازه«. وتقــع مهمــة الاســتقصاء على عاتــق رعــاة النفــوس وفي حالــة خطــر 

  المادة 15 من الإرادة الرسولية. أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين،  1
ص 232.

  المادة 784 من مجموعة القوانين. 2
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المــوت، وإذا تعــذر الحصــول على أدلــة أخــرى، يكفــي قســم الخطيــبين بأنهمــا 
معمــدان ومطلقــا الحــال.1

وحرصــت شــريعة الكاثوليــك على النــص والالتزام بالكشــف عــن الموانــع 

وأنــه يقــع على كل المؤمــنين مــن المســيحيين فنصــت المادة 786 مــن مجموعــة 

قــوانين الكنائــس الشــرقية الكاثوليكيــة »بأنــه يجــب على جميــع المؤمــنين أن 

يكاشفوا الراعي أو الرئيس الكن�سي المحلي قبل الاحتفال بالزواج عن الموانع 

التي يكون لهم علم بها« في حال بعد الاستقصاء والتحري ما زال يوجد شك 

فيمــا يخــص معموديــة أو مطلــق حــال الخطيــبين يرفــع الكاهــن الأمــر للرئيــس 
الــكن�سي المــحلي.2

 ويلاحــظ أن الاعتراض على الخطبــة لــم يحــدد لــه ميعــاد عنــد الطوائــف 

أو  الأخيرة  المنــاداة  شــهور على  ســتة  حــدث ومضــت  إذا  لكــن  الكاثوليكيــة، 

الإعلان الكتابــي دون زواج وجــب تكــرار المنــاداة مــا لــم يــر الرئيــس الــكن�سي غير 

ذلــك3،على أنــه إذا لــم يقــدم اعتراض ومضــت ثلاثــة أيــام على المنــاداة الأخيرة 

أو ثمانية أيام على الإعلان الكتابي أمكن للخاطب والمخطوبة إتمام الزواج، 

وإذا قدم اعتراض قبل تمام الزواج فعلى الخوري أو الرئيس الكن�سي المحلي 

عرضه على الرئيس الكن�سي الذي له حق التفسيح من المناداة بمسوغ، ومن 

المســوغات الخــوف مــن منــع وقــوع العقــد بــغير حــق وخطــر عــدول الرجــل عــن 

  المادة 785 من القانون السابق.  1

  المادة 788 مــن مجموعــة القــوانين، الأب: هانــي باخــوم الاســتعداد لحالــة الــزواج والاســتقصاء.  2
http://coptcatholic.net/p8662/ )2022/5/23 متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم 

  المادة 20 من الارادة الرسولية. 3

http://coptcatholic.net/p8662/
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التزوج بصبية فض بكارتها ثم أراد خطبتها.1 أو لم يكن هناك أي فائدة من 

الإعلان لكــون الطــرفين غير معــروفين في الجهــة التي يعلــق فيهــا الإعلان.2 أمــا 

إذا رفــض الرئيــس الــكن�سي التفســيح لــم يكــن بــإمكان الخــوري عقــد الــزواج، 

أما إذا حدث تفسيح أو لم يظهر مانع مشكوك فيه أو أكيد كان على الخوري 
إتمــام الزواج.3

- وقواعــد الالتزام بالكشــف عــن الموانــع إنمــا يعــد قاصــرًًا على شــريعة 

الكاثوليــك ولا مقابــل لهــذه القواعــد في الشــريعة الإنجيليــة وليــس هنــاك مانــع 

من أن يتقدم أحد الأشخاص ويكشف ما يوجد من موانع تحول دون إتمام 
الزواج.4

مــدة الخطبــة: وشــرعت هــذه المــدة لتعــرف كل مــن الخطيــبين حــال الآخــر 

ولذلك لا تزيد مدة الخطبة عن سنتين إلا إذا شرط الخلاف أو تجدد برضا 

الخطيبين.5 

   انظر: العطار، أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين ومدى تطبيقها بالمحاكم، ص 97. 1

  المادة 20من الإرادة الرسولية، الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 169. 2

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 238. 3

  انظر: السابق، ص 235. 4

   الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 13. 5
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د- انحلال الخطبة: 

الأسباب التي تؤدي لانحلال الخطبة إما أن تكون إرادية، أو أسباب غير 

إرادية ونستعرضهما وفقًًا لما يلي:

1- الأسباب اللاإرادية لانحلال الخطبة: 

· مــن صــور انحــال الخطبــة وفــاة أحــد الخطيبيــن قبــل إتمــام الــزواج وتنتهــي 	

الخطبــة مــن تلقــاء نفســها1.

· تنق�ضــي الخطبــة أيضًــا بالانخــراط فــي الرهبنــة أو إبــراز نــذر العفــة الكاملــة 	

ا عندمــا يقــوم 
ً
أو نــذر العزوبــة أو نــذر الترهــب ويصبــح انقضــاء الخطبــة نافــذ

الطــرف الــذي ترهبــن أو نــذر بإبــاغ الطــرف الآخــر بذلــك، وللطــرف الآخــر أن 

 فــإذا حــدث ولــم يقــم بتنفيــذ مــا 
ً

ينتظــر قيــام الطــرف الأول بمــا اختــاره فعــا
اختــاره كان للطــرف الآخــر أن يطالــب بعقــد الــزواج.2

  الرهبنة في الشريعة الكاثوليكية:  1

»الكنيسة الكاثوليكية قد انتهى أمر الرهبنة عندها إلى التميز بين نوعين هي نذر الرهبنة النذر البسيط 
voeusimple والنذر الاحتفالي Voen solennl فقالت: إن النذر البسيط وهو العهد الذي يقطعه 
الانسان على نفسه بأن يلزم حياة البتولية دون أن يعلن ذلك في الكنسية ويتبع المراسم الدينية 
لا يترتــب على النكــول بالوفــاء بــه بــطلان الــزواج، وإنمــا يكــون الــزواج مكروهًًــا، ويكفــي لتحريــم 
 له قضاء فزواج الراهب ينعقد صحيحًًا، ولكنه يفقد 

ا
الزواج ديانة، ولكنه لا يكون مانعًًا مبطلًا
صفة الراهب ويتعرض للجزاءات الدينية.

أمــا النــذر الاحتفــالي: وهــو العهــد الــذي يقطعــه الشخــص على نفســه أمــام الكنســية ووفقًًــا للمراســم 
الدينيــة فهــو مانــع مبطــل للــزواج. ويترتــب على قيامــه بــطلان الــزواج، ويأخــذ حكــم الترهــب الــرسمي 
 للــزواج.

ا
صــدور قــرار مــن الكــر�سي الرســولي باعتبــار ترهــب شخــص مــعين ولــو لــم يكــن رســميًًا مبــطلًا

ولكن في القانون الفرن�سي حيث يسود الفصل بين الدين والدولة )العلمانية( من المقرر وفقًًا لقضاء 
محكمة النقض هناك عدم اعتبار الترهب من موانع الزواج «. سليم، عصام أنور، موجز الأحوال 

الشخصية لغير المسلمين، دار المطبوعات الجامعة، الإسكندرية، 2017، ص 233، 234.

   انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 245 -246. 2
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أو  هــو  عــدل  ثــم  الخاطــب  دفعــه  إن  المهــر  رد  »يجــب  الكاثوليــك  وعنــد 

المخطوبــة عــن الخطبــة ويرجــع للقواعــد العامــة كــون شــريعتهم لــم تتعــرض 

للحكــم فيــه وبالتــالي يــق�ضى بــرد المهــر عنــد العــدول عــن الخطبــة ســواء كان 

العدول بمبرر أو بغير مبرر، ولم تتعرض الإرادة الرسولية لطوائف الكاثوليك 

لحكــم الهدايــا، إلا أنــه يلــزم مــن عــدل عــن الخطبــة بــغير مبرر تعويــض الآخــر 
عمــا أصابــه مــن ضــرر«.1

أمــا إذا تــوفى أحــد الخطيــبين فإنــه يجــب رد العربــون أو المهــر، أمــا الهدايــا 
فلا يجــب ردهــا نظــرًًا لأن الانقضــاء لا يرجــع سببــه إلى الخطيــبين.2

2- الأسباب الإرادية لانقضاء الخطبة عند الكاثوليك.

قــد يتوافــق الطرفــان على العــدول عــن مشــروع الــزواج وقــد يتــم العــدول 
بــإرادة أحــد الطــرفين وحــده دون إرادة الطــرف الآخــر.3

· الاتفاق بين الطرفين على إنهاء الخطبة:	

يمكــن انقضــاء الخطبــة بــر�ضى الطــرفين حتى ولــو كانــت معــززة بالقســم 

فــإن  ثانــوي مــصيره مــصير الخطبــة  أمــر  في هــذه الحالــة  وذلــك لأن القســم 

فسخــت فسخ، وإن قامــت قــام ويترتــب عليــه التقايــل4.

  العطار، أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين ومدى تطبيقها بالمحاكم، ص 106.  1

  انظر: الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 172. 2

أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 248.

  انظر: الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 172. 3

  نصــت المادة 268 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي أن »للمتعاقديــن أن يتقــايلا العقــد  4
برضاهمــا بعــد انعقــاده«.
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· عدول أحد الطرفين: 	

تنص المادة 2/782 من قانون الكنائس الشرقية » لا مجال لدعوى المطالبة 

بالاحتفال بالزواج بناء على الوعد به لكن هناك مجال لدعوى التعويض من 

الأضرار إذا لزم الأمر» يفهم من ذلك أن الخطبة تنق�ضي بالعدول.

ه- الاختصاص بتوثيق الخطبة والعدول عنها.

توثيــق الخطبــة والعــدول عنهــا مــن اختصــاص الكاهــن ويكفــي في العــدول 

أن يقــع مــن أحــد الطــرفين ويقــوم الكاهــن بإثباتــه في محضــر يحــرره ويؤشــر 

بمقتضاه على العقد المثبت فيه الخطبة، وتق�ضي المحكمة بعدم اختصاصها 

بالنظــر في العــدول عــن الخطبــة استنــادًًا إلى أن إثبــات العــدول عمــل لا شــأن 

للقضــاء بــه ويتــم بــالإرادة المنفــردة لأحــد الطــرفين.

أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على العدول من حيث المطالبة بالتعويض 

ورد مــا أخــذه مــن مهــر وهدايــا فإنهــا تدخــل في اختصــاص المحاكــم » دوائــر 
الأحــوال الشخصيــة.1

و- الآثار المترتبة عن العدول عن الخطبة لدى الكاثوليك: 

مــر بنــا أن الخطبــة وعــد ولذلــك فإنهــا قــد تنــتهي بإتمــام الــزواج في الموعــد 

المحدد له، وقد يتضرر أحد الطرفين، أو لا يرغب أحدهما في إتمام الزواج 

فتنــتهي الخطبــة دون زواج، ومــن ثــم فــإن عــدول أحــد الطــرفين قــد تترتــب 

عليه آثار كثيرة تثير النزاع، ولهذا سنستعرض  الآثار المترتبة عن العدول عن 

  انظر: عبد الخالق، ومني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 32. 1
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الخطبــة ومــا يمكــن أن يجــره العــدول على الخطيــبين مــن أضــرار، وهــل مجــرد 

؟
ً
العــدول عــن الخطبــة يعــتبر خطــأً

أجــازت المادة 782 مــن قــوانين الكنائــس الشــرقية الكاثوليكيــة الجديــدة 

العــدول عــن الخطبــة ولــم تضــع لــه جــزاء إلا إذا أدى إلى ضــرر فنصــت على أنــه 

»لا مجــال لدعــوى المطالبــة بالاحتفــال بالــزواج بنــاء على الوعــد بــه، لكــن هنــاك 

مجــال )لدعــوى( التعويــض عــن الأضــرار إذا لــزم الأمــر«، ويفهــم مــن هــذا أن 

الخطبة وعد ولكلا الطرفين العدول عنه. قد ينجم عن العدول عن الخطبة 

ضــرر بأحــد الطــرفين وهــذا الضــرر إمــا أن يكــون ماديًًــا أو معنويًًــا1، ولا يلــزم مــن 

عدل عن الخطبة بتعويض إلا طبقًًا للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية.2 

الماليــة أو  في الخســارة  مالــه ويتمثــل  أو  في جســمه  مــا يصيــب الشخــص  هــو  المادي:    »الضــرر  1
الجســمانية التي تترتــب عــن المســاس بحــق أو مصلحــة مشــروعة للمضــرور، مثــال الضــرر المادي 
أن تترك المخطوبــة العمــل بنــاءًً على طلــب مــن الخاطــب، أو أن يجهــز الأهــل ابنتهــم بجهــاز قــد طلبــه 

ـهذا في اــلبلاد التي يجــهز فيــها أــهل الــعروس مــسكن لــلزوج. الخاــطب، وـ

الضــرر المعنــوي: هــو التعــدي على حقــوق ومصــالح غير ماليــة ويلحــق بمــا يــسمى بالجانــب الاجتمــاعي 
للذمة المعنوية أو الأدبية أو ما يلحق بالعاطفة أو الشعور بالآلام التي تحدث في النفس والأحزان، 
كالأضرار التي تمس السمعة والشرف والعاطفة دون أن يسبب له خسارة مالية جسيمة«. ووفقًًا 
لنــص المادة 18/ 1 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي أنــه متى ترتــب ضــرر مــن عــدول أحــد 

خـر - المـضـرور- المطالـبـة بالتعويض. الـطـرفين ـعـن الخطـبـة ـبـغير مـقـت�ضى كان للـطـرف الـآ

   انظــر: نجيــدة، علي، مبــادئ الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، كليــة شــرطة دبــي، إمــارة دبــي،  2
1993، ص 79.

 انظر: عبد الخالق، أحمد سعيد، وحسن محمد مني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، مكتب 
الجامعــات، القاهــرة، ص 30-31. نصــت المادة 282 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة أن: »كل إضــرار 
بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر«. وهذه المادة تستظهر حكم المسؤولية عن الفعل 
الضــار في عناصرهــا الثلاثــة )الخطــــأ، الضــرر، وعلاقــة ســببية بينهمــا(، فيترتــب الالــزام بالتعويــض 
على كل الأضرار، والاضرار يستلزم الفعل، أو عدم الفعل الذي ينشأ عنه الضرر. انظر: المذكرة 

الايضاحيــة لقانــون المعــاملات المدنيــة، ص 274.
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وتخضــع آثــار العــدول غير المبرر للقواعــد العامــة التي تــق�ضي بــأن يكــون 

التعويــض بقــدر الضــرر، وهــذا يــؤدي إلى خصــم المهــر والهدايــا مــن التعويــض 
الــذي تســتحقه المخطوبــة عنــد فسخ خاطبهــا للخطبــة.1

وبعض الشرائع الطائفية )القبطية( تذهب إلى اعتبار العدول بغير مبرر 

مــن قبيــل الخطــأ الــذي يســتوجب الحكــم بالتعويــض للطــرف المهجــور بغــض 

النظــر عــن الضــرر الــذي أصابــه، ولا حــق لــه في استرداد مــا يكــون قدمــه مــن 
مهــر أو هدايــا.2

ويثــور تســاؤل هــل يثبــت التعويــض في حــال حــدوث معاشــرة جنســية بين 

بـة ـلـدى الكاثولـيـك؟ الخاـطـب والمخطوـ

نجــد أنــه عنــد الكاثوليــك لا يلــزم الخطيــبين بعقــد الــزواج مــن المعاشــرة 

الجنســية بينهمــا، وبالرغــم مــن إغــراء الخطيــب لخطيبتــه.

وإذا كانــت المعاشــرة بخطــأ مــن الخطيــب فتســتحق الخطيبــة التعويــض 
عــن الضــرر الــذي أصابهــا لكــن لا تعويــض في حالــة الخطــأ المــشترك.3

الخاطــب  بين  الجنســية  المعاشــرة  بــأن  يــق�ضي  الــكن�سي  الفقــه  »وكان 

ومخطوبته تحول الخطبة إلى زواج مفترض، فقد افترضوا أن الرضا بالزواج 
قــد تــم بين الخاطــب بهــذه المعاشــرة الجنســية«4

  انظر: الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 170. 1

  انظر: منصور، أحكام الأسرة المطبقة على المسيحيين المصريين، ص 170.  2

   انظــر: يــاغي، أكــرم، قــوانين الأحــوال الشخصيــة لــدى الطوائــف الإسلاميــة والمســيحية، مكتبــة  3
زيــن الحقوقيــة، بيروت، 2013، ص 94.

  العطار، أحكام الأسرة، ص 101.  4
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ولا شك في أن هذا الرأي من الفقه الكن�سي محل نقد واسع وهو أمر غريب 

في فقــه الأديــان التي تحــرص على الرضــا بالــزواج، والقــول بوجــود رضًًــا مــفترض 

عند وقوع المعاشرة محل نظر كبير، إذا الغالب عدم رضا الخاطب عندما رأى 

تساهل خطيبته في أمر شرفها. مع التأكيد أن الشرائع الكنسية اليوم إلى جانب 
رضا الزوجين بالزواج قيام الكاهن بالتكليل كشرط لانعقاد الزواج. 1

ثانيًًا: أحكام الخطبة لدى طائفة البروتستانت2: 

أ- تعريف الخطبة لدى طائفة البروتستانت: 

ا مــن شــروط عقــد الــزواج، بــل 
ً
الخطبــة لــدى البروتســتانت ليســت شــرطً

هي عقــد قائــم بذاتــه لــه قواعــده وأحكامــه المتــميزة، وجــاء تعريفهــا في المادة 

  انظر: نفسه، ص 101، 125. المادة 828 - البند 1 من مجموعة القوانين الشرقية، المادة )12(  1
من الأصول التشريعية لقانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية.

  البروتســتانت: مــن لفــظ protest » »الانجليزيــة، وهــم المحتجــون - كمــا يطلــق عليهــم - على ســلطة  2
رجــال الديــن على مــا آلــت إليــه الكنيســة الكاثوليكيــة ورئيســها بابــا رومــا مــن تصرفــات لا صلــة لهــا 
بمصــادر النصرانيــة  والمســيح ابــن مريم-عليــه الــسلام - ، وقــد بــدأت حركــة الاصلاح في انجــلترا عــن 
طريق )جون هوس( و )جيروم( اللذين أحرقا بالنار في القرن الخامس عشر الميلادي، وأما بدء هذه 
الحركــة في الأرا�ضي المنخفضــة، فكان عــن طريــق )آرزم( في بدايــة القــرن الســادس عشــر، ثــم عــن 
طريق )توماس مور( بإنجلترا مرة أخرى، وعرفت هذه الحركة أوج قوتها بظهور )مارتن لوتر( في بداية 

القــرن الســادس عشــر بألمانيــا، وكــذا )زونــجلي( بسويســرا، و)كالفــن( بفرنســا.

وأتباع البروتستانتية في أوروبا وأمريكا الشمالية وهي أخف الفرق النصرانية تقديسًًا لرجال الكنيسة ولا 
تعتقد لهم حق غفران الذنوب والسيئات، ولا تقديس أقوالهم، وتفسيرها للتثليث، والبروتستانت 
يُُعــتبرون نصــارى في الإجمــال لأنهــم يؤمنــون بالعقائــد الأساســية، ولكنهــم لا يؤمنــوا بالعديــد مــن 
الأســرار الكنســية، والطقــوس، فيعــد الكتــاب المقــدس- بعهديــه القديــم والجديــد هــو المصــدر الوحيد 
للمســيحية، ورفــض الأحكام التي لــم تــرد فيــه ولا يعترفــون بتعاليــم وقــرارات البابــاوات الكاثوليــك، 
وألغوا منصب البابا من كنائسهم. انظر: محمد أبو زهرة، حماضرات في النصرانية، الرئاسة العامة 
لإدارات البحــوث العلميــة والافتــاء والدعــوة والإرشــاد، الريــاض، 1404 هـــ، ص 224-228، انظــر: 

الشــايع، عبــد الوهــاب صــالح، تاريــخ النصرانيــة، )د.ط(، )د.ت(، ص 244.



- 276 -

الثانية من الأصول التشريعية لقانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية 

بــأن »الخطبــة هي طلــب التزوج وتتــم بحصــول اتفــاق بين ذكــر وأنثى راشــدين 

على عقــد الــزواج بينهمــا، بالكيفيــة والشــروط المعروفــة في بــاب عقــد الــزواج، 

وتثبــت الخطبــة بكتابــة محضــر مــم�ضي بشــهادة شــاهدين على الأقــل«.

ويتبين من هذا التعريف أنه يكتفي في انعقاد الخطبة بإيجاب من أحد 

الخاطبين وقبول من الآخر دون حاجة إلى وعد متبادل من جانب الطرفين.1 

الــزواج  ميعــاد  تجديــد  والبروتســتانت  الكاثوليــك  عنــد طوائــف  ويجــوز 

عنــد الاتفــاق على الخطبــة أو بعــد ذلــك وهــو مــا يفهــم مــن المادة 7/4 عنــد 

البروتســتانت، »يجــوز تجديــد الخطبــة أو إطالتهــا برضــاء الخطيــبين وموافقــة 

الــولي أو الــو�صي بالنســبة للصــغير المحجــور عليــه«.2 ولا نــص عنــد الكاثوليــك، 
ولكــن ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن تجديــد ميعــاد للــزواج عندهــم.3

ب- الشروط الموضوعية والشكلية في الخطبة لدى البروتستانت: 

1- الشروط الموضوعية في الخطبة: 

يستلزم نص المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين أن 

يكــون الطرفــان - في الخطبــة - راشــدين وأن يتفقــا على عقــد الــزواج بينهمــا 

بالكيفـيـة والـشـروط المعروـفـة في ـبـاب عـقـد اـلـزواج

 انظر: سرور، نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية، ص 86. 1

  أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 224.  2

  انظر: العطار، أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين ومدى تطبيقها بالمحاكم، ص 90. 3
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يلاحــظ أن تقــنين الإنجيلــيين لــم يــشترط ســوى حصــول الاتفــاق بين ذكــر 

وأنثى راشــدين على عقــد الــزواج بينهمــا وبالكيفيــة والشــروط المعروفــة في عقــد 

الزواج أما عن تحديد سن الرشد فقد بينته المادة 32 من الأصول التشريعية 

لقانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بقولها: »إن الولاية على النفس 

تزول ببلوغ الذكر أو الأنثى سن الثامنة عشرة« وعلى ذلك تصح خطبة من بلغ 

سن الرشد المشار إليه.

ولكن من لم يبلغ هذه السن تصح خطبته أيضًًا إذا ما بلغ السن المحدد 

للزواج - في الطائفة - وهو ست عشرة سنة للذكر، وأربع عشرة سنة للأنثى1 

أما من لم يبلغ سن الزواج هذا فلا تصح خطبته حتى ولو بموافقة الولي.2 

أما إذا لم يبلغ الخاطب سن الرشد وكان قد بلغ سن الزواج فإنه يجب لصحة 

الخطبة أن تتم بموافقة ولي النفس.3، كما أن الرضاء بالوعد يمكن أن يصدر 
من الطرفين أو عن طريق وكيل ينوب عن أحدهما أو وكلاء عنهما.4

يلاحظ أن تحديد سن الخطبة في شرائع الطوائف النصرانية لم يكن أمرًًا 

دينيًًا ولم يرد به نص في الإنجيل، وإنما كان رأيًًا اتجه إليه بابوات الكنائس.

  المادة )10( من الأصول التشريعية لقانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بمصر، صدر  1
قرار المجلس الملي الإنجيلي بتاريخ 1930/12/10 بأن تكون السن المحددة للزواج: الشاب لا يقل 

عن ثماني عشرة سنة كاملة ميلادية، والصبية لا تقل عن16 ست عشرة سنة ميلادية كاملة.

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 223. 2

  انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 235.  3

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 220. 4
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ُ �لْمُ

َ
وقيل في تبرير مسلكهم: أن تحديد سن الخطبة أمر ينتج من اَ

مصلحــة الفــرد ومصلحــة المجتمــع، كمــا تمليهــا بعــض الاعتبــارات الاجتماعيــة 

والاقتصادية والصحية التي تتحقق بها أهداف الزواج ذلك أن من مصلحة 

الفــرد أن يكــون عنــد الخطبــة على مســتوى مــن التفــكير يســمح لــه بتقديــر 

عواقــب الأمــور وهــو مــا يتطلــب رفــع ســن الخطبــة، ومــن مصلحــة الجماعــة أن 

يتزوج كل مــن يبلــغ الحلــم حتى لا يــقترف إثمًًــا أو ينتــج عــن علاقــات الجنســية 

أولاد غير شــرعيين.

 ويضيــف عبــد الناصــر توفيــق العطــار في كتابــه خطبــة النســاء بقولــه: 

»نــرى أن تحديــد ســن الخطبــة إلا نوعًًــا مــن أنــواع اســتجابة بأبــواب الكنائــس 

لبعــض نزعــات اجتماعيــة حركهــا فلاســفة أو مفكــرون اجتماعيــون انتقــدوا 

نظام الزواج الديني من هذه الجهة وكثيرًًا ما استجابت كنائس مختلفة لمثل 
هــذه النزاعــات«.1

2- الشروط الشكلية في الخطبة: 

أوجبت شريعة البروتستانت تحرير وثيقة الخطبة تدون فيها بيانات عن 

الخاطبين، وتعتبر الوثيقة جزء من شكل الخطبة لا تنعقد بغير توافره2. تنص 

المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية »الخطبة هي 

طلــب التزوج وتتــم بحصــول اتفــاق بين ذكــر وأنثى راشــدين على عقــد الــزواج 

بينهمــا، بالكيفيــة والشــروط المعروفــة في بــاب عقــد الــزواج، وتثبــت الخطبــة 

بكتابة محضر مم�ضي بشهادة شاهدين على الأقل«.

  العطار، خطبة النساء، ص 90.  1

 العطار، أحكام الأسرة، ص 93. 2
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يفهــم مــن عبــارة أن الخطبــة تتــم بالكيفيــة والشــروط المعروفــة في بــاب 

عقد الزواج أنه يلزم إجراءها أمام رجل الدين لأن الزواج لدى الإنجيليين لا 

يعقده إلا القسس المرسومون قانونًًا، أو مرشدو الكنائس الإنجيلية المرخص 

لهــم بذلــك، وعلى الكاهــن أن يتأكــد مــن الترا�ضي في الخطبــة وخلــو الخاطــبين 
من موانع الزواج 1 وبحضور شــاهدين على الأقل.2

ج- الإعلان عن الخطبة لدى البروتستانت: 

لــم يــرد أي نــص يــشير إلى مســألة إشــهار الخطبــة أو إمكان المعارضــة في 

الزواج، ولذلك لا لزوم للشهر في تلك الشريعة، فهو يكتفي بتنظيم مراسيم 
إتمــام الــزواج ذاتــه.3

الــزواج،  على  للاعتراض  تنظيــم  البروتســتانت  مذهــب  في  يوجــد  ولا 
الشــريعة.4 لهــذه  بالنســبة  بــه  معمــول  غير  نظــام  الــزواج  على  والاعتراض 

إلى  أنــور ســليم: »إنــه يجــوز لكل ذي مصلحــة أن يلجــأ  ويقــول عصــام 

محكمــة الأســرة طالبًًــا الحكــم ببــطلان الخطبــة ولــو لــم تشــهر ولــه أن يلجــأ إلى 
المحكمــة الكليــة طالبًًــا الحكــم ببطلانهــا إن كان بهــا مانــع مــن موانــع الــزواج«.5

  المادة 12 من قانون الإنجيليين. 1

  المادة 2 من القانون السابق. 2

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 232. 3

  انظر: نجيدة، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 159. 4

  ســليم، أصــول الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص310-311. العطــار، أحكام الأســرة عنــد  5
المســيحيين المصــريين ومــدى تطبيقهــا بالمحاكــم، ص 98.

تنــص المادة 210 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي «العقــد الباطــل مــا ليــس مشــروعًًا بأصلــه 
ووصفــه بــأن اختــل ركنــه أو محلــه أو الغــرض منــه أو الــشكل الــذي فرضــه القانــون لانعقــاده ولا 

يترتــب عليــه أي أثــر ولا تــرد عليــه الإجــازة«.
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أمــا عــن توثيــق الخطبــة في السجلات: فنصــت المادة الثانيــة مــن قانــون 

الإنجيلــيين على أن »الخطبــة تتــم بالكيفيــة المعروفــة في بــاب الــزواج وتثبــت 

بكتابــة محضــر مــم�ضي بشــهادة شــاهدين على الأقــل«، وتنــص المادة 12 مــن 

قانــون الإنجيلــيين على أنــه »لا يعقــد إكليــل الــزواج إلا القســس المرســومون 

العمومــي  المجلــس  لهــم  يمنــح  الذيــن  الإنجيليــة  الكنائــس  أو مرشــدو  قانونًًــا 

الرخصــة بذلــك«، ومــن هــذا النــص يــتضح أن الــزواج لــدى البروتســتانت يتــم 
بالطقــوس الدينيــة للتكليــل علاوة على تبــادل الرضــا بين الــزوجين.1

د- انقضاء الخطبة لدى البروتستانت:

1- الأسباب اللاإرادية لانقضاء الخطبة عند البروتستانت:

تنق�ضي الخطبة عند الطائفة البروتستانتية بوفاة أحد الخطيبين حيث 

تنــص المادة الخامســة مــن الأصــول التشــريعية لقانــون الأحــوال الشخصيــة 

للطائفــة الإنجيليــة على أنــه: »إذا مــات أحــد الخطيــبين وكانــت الخطبــة تمــت 

بصفــة رســمية فللخطيــب الآخــر أن يسترجــع مــا أعطــاه للمتــوفي مــن مهــر أو 

هدية ما عدا ما استهلك بشرط رد ما يكون أخذه من المتوفى«، وأما الرهبنة 
فليســت سببًًــا لانقضــاء الخطبــة لــدى البروتســتانت.2

  انظر: نجيدة، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 143. 1

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 245. 2
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2- الأسباب الإرادية لانقضاء الخطبة لدى البروتستانت: 

تنق�ضي الخطبة عند البروتستانت بأمرين، هما: 

· اتفاق الطرفين على إنهاء الخطبة:	

إذا اتفــق الخطيبــان على فسخ الخطبــة فــعلى كل مــن الخطيــبين أن يــرد 

إلى الطــرف الآخــر كل مــا يكــون قــد أخــذه مــن عربــون أو مهــر أو هدايــا حين 
الخطبــة أو في إثنائهــا.1

· العدول عن الخطبة من أحد الطرفين: 	

يجــوز العــدول عــن الخطبــة دون سبــب كاف، كمــا أنهــا ترتــب عليــه إذا 

كان دون سبــب كاف التزام مــن عــدل بالتعويــض تجــاه الطــرف الآخــر علاوة 

على فقد الهدايا العينية 2، ويجوز العدول عنها بالإرادة المنفردة من أي من 

أطرافهــا. وأجــازت شــريعة البروتســتانت العــدول عــن الخطبــة إذا كان ذلــك 

لسبــب كاف، فقــد نصــت قواعــد الأحــوال الشخصيــة للإنجيلــيين في مادتهــا 

الرابعة على الأسباب الكافية لفسخ الخطبة إذا تحقق أحدها، وهي كالآتي:

: إذا ظهــر فســاد في أخلاق أحدهمــا في مــا يخــص العفــة ولــم يكــن 
الًا

»أو

معلومًًــا للآخــر قبــل الخطبــة.

ثانيًًــا: إذا ظهــر بأحدهمــا عاهــة ســابقة على الخطبــة ولــم تكــن معلومــة 

للآخــر.

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 250. 1

  المادة الثالثة من قانون الإنجيلين. 2
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ا: إذا وجد بأحدهما مرض قاتل معد.
ً
ثالثً

رابعًًا: إذا اعتنق أحدهما دينا آخرًًا بعد الخطبة.

خامسًًــا: إذا ارتكــب أحدهمــا جريمــة مهينــة للشــرف مهمــا كان الحكــم 

المدنــي الــذي حكــم بــه عليــه بســببها.

عليــه  للشــرف وحكــم  مهينــة  أحدهمــا جريمــة غير  ارتكــب  إذا  سادسًًــا: 

فــأكثر. بالحبــس ســنة  بســببها 

سابعًًا: إذا غاب أحد الخطيبين إلى جهة غير معلومة للآخر أو بدون رضاه 

وطالت مدة الغياب حتى بلغت سنة علاوة على الأجل المحدد للزواج«.

فهــذه هي الأســباب التي إذا توافــر أحدهــا في حــق أحــد الخطيــبين كان 

ـخر فسخ الخطــبة طبــقا لــشريعة الإنجــيلين. الـآ للــطرف 

ه- آثار الخطبة لدى البروتستانت: 

طبقًًا لطائفة البروتستانت يجوز لكل من أطراف الخطبة العدول عنها، 

للطائفــة  مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة  الثالثــة  المادة  ولهــذا فقــد قضــت 

الإنجيلية، على أنه: «إذا عدل أحد الخطيبين عن عقد الزواج بعد الخطبة 

بدون سبب كاف حكمت عليه السلطة المختصة للآخر بالتعويضات، ويخصم 

مــن التعويضــات المذكــورة مــا يكــون قــد دفــع نقــدًًا مــن أحــد الخطيــبين، وأمــا 

الهدايــا العينيــة فتضيــع على الناكــث وتبقــي للآخــر«.

ويظهر من هذا النص أنه في حالة العدول دون مقت�ضى، قدر التعويض 

، فــإذا زادت قيمــة الضــرر عمــا ســبق 
ا

على أســاس الضــرر الــذي وقــع فــعلًا
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للمخطــئ أن دفــع مــن مبالــغ نقديــة فللطــرف الآخــر المطالبــة بالفــرق، أمــا لــو 

زادت قيمة ما دفع عن الضرر الحاصل فيجوز للطرف الآخر استرداد الفرق 

 للقواعــد العامــة للإثــراء بلا سبــب، أمــا الهدايــا فلا تخصــم قيمتهــا مــن 
الًا

إعمــا
التعويــض المســتحق لأنهــا قدمــت بنيــة الــتبرع ولا يجــوز استردادهــا.1

عــن  عــدل  مــن  على  بالتعويــض  تحكــم  أن  المختصــة  للســلطة  وكذلــك 

الخطبــة دون مبرر بغــض النظــر عمــا إذا كان الطــرف الآخــر قــد أصيــب بضــرر 
مــن جــراء ذلــك أم لا.2

ونصــت المادة الخامســة مــن مجموعتهــم على رد المهــر والهدايــا عــدا مــا 

استهلك بالفعل عند انقضاء الخطبة بالوفاة وبشرط رد ما أخذ من المتوفى.

يؤخــذ مــن هــذا النــص أن الهدايــا التي هلكــت لا تــرد، أمــا الهدايــا القائمــة 

فهي كمــا ســلمت تــرد بصــرف النظــر عــن طبيعتهــا، وهــذا الحكــم لا يتفــق مــع 

القواعــد العامــة بالنســبة لــرد الهدايــا.3 

أي  دون  الخطبــة  عــن  العــدول  يكــون  أن  الأصــل  أن  لي  يبــدو  والــذي   

تعويض كون الخطبة مجرد مرحلة أولية لمعرفة الزوجين لبعضهما البعض 

ومدى قدرتهما على الاستمرار والإقدام على الزواج، فإذا تبين لأحدهما عدم 

إمكانية الاستمرار فيجب ألا تكون هناك أي عوائق تؤثر على حرية اختياره، 

أمــا إذا حــدث ضــرر فــعلي أثــر على طــرفي العلاقــة نتيجــة هــذا العــدول فيتــعين 

الحكــم بالتعويــض.

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 266. 1

   انظــر: الحنفــي، عبــد الحميــد عثمــان، دروس في الأحــوال الشخصيــة للمصــريين غير المســلمين،  2
)د.ط(، )د.ت(، ص 178.

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 247. 3
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ويمكــن إثبــات دعــوى استرداد المهــر أو مــا اشتري بــه مــن جهــاز بكافــة طــرق 

الإثبات القانونية، ويمكن تقديم فواتير الـشـراء.

 المقارنة بين الخطبة عند الكاثوليك وعند الإنجيليين: 

أ - الخطبة شروطها الشكلية والموضوعية:

- تتفــق شــريعة الكاثوليــك والبروتســتانت في اعتبــار الخطبــة مجــرد طلــب 

للزواج، ووعد متبادل بالزواج وهي تعطي الفرصة للطرفين لكي يتعرف كل 

منهمــا على الآخــر، والتفاهــم فيمــا بينهمــا.

تجمــع الشــرائع الطائفيــة على مبــدأ عــدم إلــزام الخطبــة وحريــة كل مــن 

الطــرفين العــدول عنهــا.

وتنظيم الخطبة على نحو يف�ضي عليها الطابع الشكلي قصد منه تحقيق 

نوع من العلانية والإشهار وسهولة الإثبات.

1- اتفقت الشريعتان على علانية الخطبة حتى تكون صحيحة، ولا بد من أن 

تتم الخطبة أمام رجل دين عند الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية، 

وعند البروتستانت يتعين أن يتم إفراغها في وثيقة رسمية، في حين أنها 

عند الكاثوليك يمكن أن تتم شــفهيًًا، ويتعين في الطائفتين المشــار إليهما 

أن تتم بالترا�ضي، وأن يتم التأكد من خلو طرفيها من الموانع.

2- وبخصــوص ســن طــرفي الخطبــة، فلــم تــشترط الطائفــة الكاثوليكيــة ســنًًا 

يكــون  أن  اشترطــت  البروتســتانتية  الطائفــة  أن  في حين  لذلــك،  معينًًــا 

الطرفان راشدين )بلغا سن 18 سنة( فإذا لم يبلغا سن الرشد فيشترط 

موافقــة ولييهمــا، أو ولي مــن لــم يبلــغ هــذا الســن منهمــا. 
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ب-الإعلان عن الخطبة: 

أوجبــت شــريعة الكاثوليــك شــهر الخطبــة والإعلان عنهــا حتى يتــسنى لأي 

شخــص الاعتراض عليهــا في حالــة علمــه بوجــود موانــع للــزواج عنــد أي مــن 

طــرفي الخطبــة، وعنــد البروتســتانت لا يــشترط شــهر الخطبــة، ولا يوجــد بهــا 

تنظيــم للاعتراض على الــزواج.

ج - مدة الخطبة:

شــرعت المــدة لتعــرف كل مــن الخطيــبين حــال الآخــر ولذلــك لا تزيــد مــدة 

الخطبــة عــن سنــتين أو تجــدد برضــا الخطيــبين عنــد الكاثوليــك، ولــم تحــدد 

شــريعة البروتســتانت مــدة معينــة للخطبــة.

د- انحلال الخطبة:

أحــد  وفــاة  والبروتســتانت  الكاثوليــك  عنــد  الخطبــة  انــحلال  مــن صــور 

الخطيبين قبل إتمام الزواج وتنتهي الخطبة من تلقاء نفسها، ودخول أحد 

الخطيبين في سلك الرهبنة تعد من أسباب انقضاء الخطبة عند الكاثوليك 

إلا أنهــا ليســت كذلــك عنــد البروتســتانت لأن الطائفــة البروتســتانتية لا تمنــع 

تــزوج الرهبــان.

وخلاصــة القــول فإنــه العــدول عــن الخطبــة في شــريعة الإنجيلــيين يــؤدي 

إلى فقــدان الهدايــا والتعويــض، أمــا في شــريعة الكاثوليــك فــإن ذلــك يــؤدي إلى 
 عــن الالتزام بالتعويــض.1

ا
فقــدان المهــر والهدايــا فــضلًا

  انظر: الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 178. 1
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ا: حكم زواج مختلفي المذهب: 
ً
ثالثً

	1 إن مانع اختلاف المذهب هو غير مانع اختلاف الدين، والشريعة النصرانية .

لا تجيــز زواج النصرانــي بغيــر النصرانيــة إلا إذا شــرط عليهــا أن تنتقــل إلــى 

دينــه.

	2 وأنه يمتنع زواج النصراني بمن خالفها في الدين خشية أن يحولها زواجها .

عــن دينهــا ويؤثــر عليهــا فــإن وقــع وحــدث وتزوجــت النصرانيــة بمــن يخالفهــا 
دينًــا كان ذلــك ســببًا فــي إخراجهــا عــن الجماعــة التــي تنســب إليهــا.1

ومــن أســباب فسخ الــزواج في الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين اعتنــاق 

أحــد الــزوجين دينًًــا آخــر حيــث لا طلاق في النصرانيــة، والفرقــة لا تقــع في 

الحــال فينــذر المنتقــل عــن دينــه ويطلــب منــه الرجــوع إلى ملتــه فــإذا أبــى ذلــك 

بعــد إمهالــه مــدة عندهــم غير مسببــة ضــررًًا على الآخــر أوقــع الفرقــة على يــد 

الرئيــس الــديني.2 

أ-  حكم زواج مختلفي المذهب لدى الكاثوليك: 

مانــع اخــتلاف المذهــب هــو مــن الموانــع الكنســية، وعنــد الكاثوليــك تفــرق 

ـسولية بين حاــلتين: الإرادة الرـ

في  المســلمين  وغير  المســلمين  بين  الاجتماعيــة  العلاقــات  بــدران،  العيــنين  أبــو  بــدران،  انــظر:     1
الشــريعة الإسلاميــة واليهوديــة والمســيحية، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، 1984، ص 

.91-90

 المادة 18/ البند2 قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية.

  بدران، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، ص 132، 133. 2
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1- الــزواج بين معمديــن: يحــرم الــزواج بين معمديــن أحدهمــا كاثوليكــي 

 ،
ا

والآخر غير كاثوليكي، وهو كذلك من الموانع الإلهية، والزواج لا يكون باطلًا

وبهذه الصفة يحرم الزواج المذكور كلما كان في عقده خطر على إيمان الزوج 

الكاثوليكــي والنســل، ولكــن الكنســية حاولــت أن تعــالج الموضــوع فقــررت أنــه 

يــزول هــذا المانــع بالتفســيح الصــادر للأســباب الصوابيــة الخــطيرة، والأســقف 

لــه أن يرخــص الــزواج بين الأديــان في أحــوال معينــة يتوقــع فيهــا إمكان بنــاء 

أســرة ســعيدة وســليمة، ويمكــن كذلــك أن تســتمر التربيــة الكنائســية بعــد 

الــزواج وبعــد أن يتعهــد الــزوج غير الكاثوليكــي أن يبعــد عــن الكاثوليكــي خطــر 

في  ويربيانهــم  أولادهمــا  جميــع  يعمــدا  بــأن  الفريقــان  يتعهــد  وأن  الــضلال، 
الكنســية الكاثوليكيــة.1

الــزواج  فهــذا  معمــد:  غير  والآخــر  معمــد  أحدهمــا  مســيحيين  حالــة   -  2

باطــل،2 إذ الكاثوليــك يبطلــون الــزواج في حالــة زواج المعمــد المســيحي مــن 

 زواج الكاثوليكــي مــن 
ا

غير المعمــد وذلــك لاخــتلاف الديانــة، ولهــذا يقــع بــاطلًا

أي شخــص غير مســيحي، أمــا إذا عقــد الــزواج بين كاثوليكــي وأرثوذكســية، أو 

 وإنمــا يعــد مــن الموانــع المحرمــة ولا 
ا

كاثوليكــي وبروتســتانتية فإنــه لا يقــع بــاطلًا

تــجيزه الشــريعة الكاثوليكيــة إلا بإجــراءات خاصــة وشــروط معينــة.3 

  المادتين 803، 814 من مجموعة القوانين.  سراج، أحمد ملطوف، الزواج بين الأديان وأهمية  1
تقنينــه في اندونيســيا، كليــة الشــريعة بالجامعــة النــور الجديــد، إندونيســيا، المجلــد 50 العــدد1، 

2012 /1433هـــــ، ص 227، 228.

  المادة 813 مــن مجموعــة القــوانين، عبــد الخالــق، مــني�سي، الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين،  2
ص 53.

  انظر: أبو هيبة، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 230.  3
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ب- حكم زواج مختلفي المذهب لدى الأرثوذكس: 

»تنــص المادة 24 مــن مجمــوع الأحــوال الشخصيــة للأقبــاط الأرثوذكــس 

لســنة 1938 لا يجــوز الــزواج لــدى الكنســية القبطيــة الأرثوذكســية إلا بين 

مســيحيين أرثوذكــس« وتــق�ضي المادة 41 مــن ذات المجموعــة بــأن كل عقــد 

 ولــو ر�ضي بــه الزوجــان أو أذن بــه 
ا

يقــع مخالفًًــا لأحكام المادة 24...يعــتبر بــاطلًا

ولي القاصــر، وللــزوجين وكل ذي شــأن حــق الطعــن فيــه«.

لــدى  يــتضح مــن النــصين يعــد اخــتلاف الديــن واخــتلاف المذهــب  كمــا 

للــزواج، فلا يجــوز للقبطــي الأرثــوذك�سي   
ا

الأقبــاط الأرثوذكــس مانعًًــا مبــطلًا

، أمــا اخــتلاف الطائفــة فلا يؤثــر في صحــة الــزواج 
ا

أن يتزوج بكاثوليكيــة مــثلًا

.
ا

فيجــوز للقبطــي الأرثــوذك�سي أن يتزوج مــن أبنــاء الطائفــة الأرمينيــة1 مــثلًا

 أما في شريعة الروم الأرثوذكس فلا يرون مانعًًا من موانع الزواج سوى 
اختلاف الدين، أما اختلاف المذهب فلا يعد مانعًًا من الزواج لديهم. 2

كمــا ورد في المجمــوع الصفــوي لابــن العســال » للرجــل المؤمــن أن يتزوج غير 

المؤمنات بشرط دخول الزوجة في الإيمان أما النساء المؤمنات فلا يتزوجن بالرجال 

الخارجين عن الإيمان لئلا ينقلونهن إلى مذاهبهن ويخرجونهن عن الإيمان«3 »وبذلك 

  طائفة الأرمن الأرثوذكس: »هي إحدى طوائف المذهب الأرثوذك�سي وأفرادها من أصل أرمني، وهذه  1
الكنيسة تعتقد بالطبيعة الواحدة«. سليم، أصول الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 37.

ولبنــان،  مصــر  في  المســلمين  لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  قانــون  محمــد حســن،  قاســم،     انظــر:  2
.316 ص   ،2007 بيروت،  الحقوقيــة،  الحــلبي  منشــورات 

   ابن العسال، الصفي أبي الفضائل، المجموع الصفوي، مطبعة التوفيق، مصر، )د.ت(، ص 232.  3

تم انتقاد هذه النصوص وأنها مزورة. 
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يفــرق هــذا الفقــه بين الرجــل والمــرأة في هــذا التحريــم«.1

- إن اختلاف المذهب عند الروم الأرثوذكس ليس مانعًًا فإن الزواج بين 

المســيحي الأرثوذكــس والمســيحي غير الأرثوذكــس ينعقــد صحيحًًــا، ولكــن على 

الــزوج غير الأرثــوذك�سي أن يتعهــد بتنشــئة الأولاد على المذهــب الأرثــوذك�سي، 
ويجــب أن ينعقــد الــزواج على يــد الكاهــن الأرثــوذك�سي.2

وإذا تــم الــزواج بين نصرانــيين متحديــن في الديــن ثــم خــرج أحدهمــا عــن 

ديانتــه، والــذي لــه الحــق في طلــب التطليــق هــو الــزوج الــذي لا يــزال يعتنــق 

النصرانية، وهذا الطلب بالنسبة له جوازي إن شاء ر�ضي بالبقاء مع زوجه 

الذي خرج عن دينه، وإذا لم يكن في بقائه معه خطر على معتقداته الدينية 

وعلى تربيــة أولاده تربيــة نصرانيــة، أمــا الــزوج الآخــر الــذي خــرج عــن الديــن 

المســيحي فليــس مــن حقــه طلــب التطليــق3، وهــذا مــا نصــت عليــه مجموعــة 

1938 للأقباط الأرثوذكس »إذا خرج أحد الزوجين المسيحي، وانقطع الأمل 

في رجوعــه إليــه جــاز الــطلاق بنــاء على طلــب الــزوج الآخــر«4 

مقال:  الرد على الفصل الثاني من كتاب تحريف مخطوطات الكتاب المقدس والجزء الاول عدد اسفار 
 https://www.drghaly.com/articles/display/11683 قانــون ابــن العســال، متــاح على الرابــط

)شوهد يوم 2023/2/6(.

  نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 118. 1

  انظــر: الخطيــب، الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 41-42، نجيــدة، مبــادئ الأحــوال  2
المســلمين، ص118. لــغير  الشخصيــة 

   انظــر: يــاسين، عبــد الــرازق حــسين، الــوجيز في شــرح أحكام الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين،  3
كليــة شــرطة دبــي، إمــارة دبــي، 1995-1996، ص 337.

  المادة 51 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938.  4

https://www.drghaly.com/articles/display/11683
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يقــول البابــا شــنودة الثالــث: »نــرى أن يكــون تغــيير الديــن سببًًــا في الفرقــة 

والانفصــال بين الــزوجين«1 

ج- حكم زواج مختلفي المذهب لدى البروتستانت:

أجــازت شــرائع الطائفــة البروتســتانتية الــزواج بين المســيحيين مختلفــي 

الطائفــة والمذهــب.

حيــث نصــت المادة 11 مــن الأصــول التشــريعية لهــذه المجموعــة: »لأجــل 

أن يكــون الــزواج صحيحًًــا يجــب أن يكــون مســتوفيًًا للشــرائط المقــررة لــدى 

لكنيســتين  تابــعين  الطرفــان  كان  إذا  أمــا  الطرفــان،  لهــا  التابــع  الكنيســة 

مختلفتين فيجب أن يكون مستوفيًًا لكامل شروط الصحة المتبعة لكل من 

الكنيــستين«.

ولــم يــرد نــص خــاص لمجموعــة الإنجيلــيين يتضمــن اخــتلاف الديــن كمانع 

 اســتخصًًلاا مــن المادة 
ا

مبطــل للــزواج، ومــع ذلــك فهــذا الــزواج يكــون بــاطلًا

2/18 لمجموعة الإنجيليين والذي يجعل اعتناق أحد الزوجين دينًًا آخر غير 
النصرانيــة مــن أســباب الــطلاق.2

 د- المقارنة: 

منعــت الطوائــف النصرانيــة الــزواج مــن مختلفــي الديــن، وأمــا الــزواج 

بين مختلفــي الطائفــة فقــد تســاهلت بعــض فــرق النصــارى فأجــازه الكاثوليــك 

الأحــوال  في  مبادئهــا  وأهــم  المســيحية  في  الواحــدة  الزوجــة  شــريعة  الثالــث،  شــنودة     البابــا  1
الشخصيــة، مطبعــة الأنبارويــس الأوفســت بالعباســية القاهــرة، ط 9، 1997، ص 94. فــرج، 

ص288. المســلمين،  لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  أحكام 

  انظر: قاسم، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان، ص 320. 2
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ويخضــع لنظــام التفســيح وبشــرط أن الــزوجين عليهمــا أن يتواعــدا على أن 

غير الكاثوليكــي لــن يصــد الآخــر عــن القيــام بمتطلبــات إيمانــه الكاثوليكــي، وأن 

الكاثوليكي سيصمد على إيمانه والتزامه الديني الأصلي، وأن يتواعدا على أن 

يربيــا أولادهمــا تربيــة كاثوليكيــة، وأمــا البروتســتانت فأجــازوا الــزواج المختلــط 

بين الطوائــف النصرانيــة بشــرط أن يصــرح غير البروتســتانتي مــن الــزوجين 

برضــاه على عقــد الــزواج في الكنيســة البروتســتانتية.1 

  انظر: سراج، الزواج بين الأديان وأهمية تقنينه في اندونيسيا، ص 227، 228. 1
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المطلب الثاني: أحكام الزواج لدى طائفتي الكاثوليك والبروتستانت:

أسســه،  ووضعــت  الــزواج  بتنظيــم  الشــريعة  النصرانيــة  اهتمــت  لقــد 

وأســس العلاقــة بين الــزوجين وحقــوق كل منهمــا وواجباتــه نحــو الآخــر، وإذا 

كانــت النصرانيــة لــم تجعــل مــن الــزواج فرضًًــا إلا أنهــا نظــرت للــزواج على أنــه 

ضرورة اجتماعية وخلقية ويدرأ به الإثم، ويؤدي إلى تطهير النفس واتجاهها 

بــه المســاكنة. ويعــتبر  إلى ســلوك طريــق الــصلاح والخير والاســتقامة، وتنشــأ 

الكاثوليــك الــزواج مــن المقدســات ويرفعونــه للســر الإلهي أمــا الإنجيلــيين فلا 

يعتبرونه سرًًا إلهيا مع إقرارهم لفكرة السر ذاتها1 ولإيضاح نظام الزواج في 

ــشريعتي الكاثولــيك والإنجيــليين سنقــسم المطـلـب على النــحو الــتالي:

 تمهيد: خصائص الزواج النصراني: 

يتميز الزواج النصراني بعدة خصائص هي: 

أ- الطابــع الــديني: فهــو لا يتــم ولا ينعقــد صحيحًًــا إلا إذا كان عــن طريــق 

الكنســية على يــد كاهــن وطبقًًــا للطقــوس الدينيــة المقــررة.

ب- الزوجــة الواحــدة: تقــوم الشــريعة النصرانيــة على مبــدأ عــدم تعــدد 

الزوجات لذا؛ تسمى بشريعة الزوجة الواحدة2 والمنع المقصود هو المنع 

المتعاـصـر للتـعـدد، أي لا يـجـوز الجـمـع بين أكثر ـمـن زوـجـة في آن واـحـد.

  انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، 218.  1

  المادة 3/776 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 2
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ولكن الزواج الثاني جائز فيمكن للزوج الزواج مرة ثانية بعد الترمل إلا 

أنــه غير مستحســن، لــذا؛ لا تمنحــه الكنســية بركــة الإكليــل، بــل مجــرد صلاة 

اســتغفار، أمــا الزيجــة الثالثــة والرابعــة فهي أمــر مكــروه، فعقــب فتــوى مارتــن 

لوثر الراهب الألماني الذي أصدر بيانه التصحيحي سنة 1521م وبعده قامت 

الكنيســة البروتســتانتية، وتكونت طوائف مســيحية تقول إن المســيحي الحق 

هــو مــن يجمــع بين عــدة زوجــات ومنهــم طائفــة الأنابابتســت،1 وكذلــك طائفــة 

»المورمون« التي تبيح تعدد الزوجات من دون ضابط بعدد محدد، وعندما 

أعلــن مؤســس كنيســة يســوع المســيح لقــدي�سي اليــوم الأخير جوزيــف ســميث 

أنــه يمكنــه وأتباعــه ممارســة تعــدد الزوجــات، ولكــن ســرعان مــا ثــار عليــه أهــل 
مدينتــه وهاجمــوا السجــن وحدثــت معركــة عــام 1843 م قتــل فيهــا جوزيــف،2

ج- الطابــع الأبــدي: يــرى الكاثوليــك أن الرابطــة الزوجيــة تتســم بطبيعــة 

مقدسة وأن المسيح قد رفعه إلى مرتبة السر الإلهي3، ويعتبر من الأسرار 

يــوم 2022/12/8(    )شــوهد  الرابــط  الأنابابتســت؟،  متــاح على  المســيحي  هــو  مــا  بالمــر،       بيكــر،  1
 https://www.commonword.ca/FileDownload/21224/DL.MissioDei18.Arabic.pdf
منصــور، علي علي، قمارنــات بين الشــريعة الإسلاميــة والقــوانين الوضعيــة دار الفتــح للطباعــة 

)د.ت(، ص 165. )د.ط(،  بيروت،  والنشــر، 

https://)2022/12/8 بيح تعـدّّد الزوجــــــــــات في   أميركــا، متاح على الرابط )شوهد يوم
ُ
     »المـورمون« تُ 2

 www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2009-11-18-1.163556

https://st-takla. )2022/12/8 جوزيــف ســميث مؤســس المورمــون، متــاح على الرابــط  )شــوهد يــوم 
org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-Beshr/003-3eba-

 dat-Al-Shaitan/Satanism-042-Joseph-Smith.html

  الكاثوليــك يقولــون بســبعة أســرار هي: المعموديــة، التثبيــت، العشــاء الربانــي، التوبــة، المسحــة،  3
الكهنــوت، الــزواج امــا البروتســتانت فيقصــرون الأســرار على اثــنين همــا: )المعموديــة، والعشــاء 

الربانــي(، والســر لــدى الكاثوليــك علامــة تمنــح النعمــة.
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الســبعة التي ترتكــز عليهــا العقيــدة النصرانيــة ويحــرم على بني الإنســان 

التعــرض لهــا أو حــل عقدتهــا لأن مــا جمعــه الله لا يفرقــه إنســان فجميــع 

ا بمحض 
ً
المذاهــب النصرانيــة لا تــجيز الــطلاق بوصفــه حقًًــا للرجــل مرتبطً

إرادتــه فالــزواج لا يحــل إلا بحكــم القــا�ضي ولأســباب محــددة.1

كانــوا  الإلهي وإن  الســر  في مرتبــة  فإنهــم لا يضعونــه  البروتســتانت  أمــا 

يعتبرونه رابطة مقدسة دائمًًا،2 وهو أفضل من البتولية، ومن ثم فإنه ليس 

مانحًًــا للنعمــة بذاتــه، بــل أثــر مــن آثــار الإيمــان لــدى الشخــص وكذلــك بينــت 

المادة السادســة مــن الشــريعة الإنجيليــة أن »الــزواج هــو اقتران رجــل واحــد 

بامــرأة واحــدة اقترانًًــا شــرعيًًا مــدى الحيــاة«.

ولقــد حــرص قانــون الكنائــس الشــرقية في مادتــه 778 بالنــص على أنــه 

»بوســع الجميــع أن يتزوجــوا مــا لــم يمنعهــم الشــرع« مــن ذلــك.

النصرانيــة تتفــق مــع الإسلام في أن الــزواج أمــر ربانــي، وتتفــق مــع الإسلام 

في بعض أهدافه كتكوين الأسرة والإنجاب ومداواة الشهوة، والنصرانية لم 

تجعــل الــزواج فرضًًــا، بــل حثــت على الــزواج وفضلــت عليــه التبتــل بالعفــاف 

.3 على خلاف مــا جــاء بــه الإسلام في معظــم 
الًا

أكثر مــن الــزواج كرامــة وكمــا

أما البروتستانت فيقولون إن السر عار تمامًًا عن كل فاعلية ذاتية وأن القوة التي أودعها إياه السيد المسيح 
لا يمكن أن تولي قابلها النعمة بتاتًًا وإنما جعل ما تفعله أن تثير فيه عاطفة الإيمان التي هي الشرط 

الوحيد الكافي للخلاص. المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية، ص 149.

  انظر: المادة 776 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية للكاثوليك، انظر: منصور، أحكام الأسرة  1
المطبقة على المسيحيين المصريين، ص157 -159، فرج، أحكام الأحوال الشخصية، ص 112.

  انظر: عبد الخالق؛ ومني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 22. 2

  أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 195. 3
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أحوالــه في أن الــزواج فطــرة وهــو خير مــن التبتــل.1 

: تعريـــــــف الـــــــزواج، والشــــروط الشكليــــــــة والموضوعيــــــــــــة عند طائفــــــــــــــــتي 
الًا

أو

الكاثوليـــــــــــــك والبروتستــــــــــانت: 

شــريعة  في  والموضوعيــة  الشكليــة  والشــروط  الــزواج  عقــد  تعريــف  أ- 

الكاثوليــك:

1- تعريف عقد الزواج في شريعة الكاثوليك:

عرف الزواج في المادة 817 من قانون الكاثوليكي الشرقي: » فعل إرادي 

بــه الرجــل والمــرأة يهــب كلاهمــا ذاتــه للآخــر ويقبلــه بعهــد لا رجعــة فيــه لإقامــة 

الزواج«.

البــنين  ولادة  الأوليــة  «غايتــه  وامــرأة  رجــل  بين  متبــادل  عقــد  والــزواج 

وعقــد   2
الشــهوة»  ومداولــة  المتبــادل  التعــاون  هي  الثانويــة  وغايتــه  وتربيتهــم 

الــزواج يــرقى إلى مقــام الأســرار، ولذلــك فــزواج المعمديــن الصحيــح عقــد وســر 

معًًــا.3، وعقــد الــزواج شــركة، ولا بــد لكل شــركة مــن رئيــس والرجــل هــو رئيــس 

الزوجيــة4. الشــركة 

اختلــف الفقــه حــول الطبيعــة القانونيــة للــزواج فمنهــم مــن اعــتبره عقــدًًا 

ومنهــم مــن قــال بأنــه مجــرد اتفــاق سنتعــرض لهــا كمــا يلي:

يــوم 2022/12/8(  )شــوهد  الرابــط،  على  متــاح  المســلمين،  غير  عنــد  الــزواج  الشــيخ،     عــارف  1
 https://www.alkhaleej.ae/%

  المادة 2 من الإرادة الرسولية. 2

  انظر: المادة 1 من الإرادة الرسولية. 3

  انظر: المادة 101 من الإرادة الرسولية. 4

https://www.alkhaleej.ae/%25
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· ويعتبر البعض الزواج عقدًا؛ لأن جميع عناصر العقود تتوافر فيه، وهي: 	

	o.)المتعاقدان )الرجل والمرأة

	o.)الموضوع )جسد المتعاقدين

	o.الرضا

	o1.سبب العقد هو ولادة البنين وتربيتهم، ومداواة الشهوة

الرأي الثاني: تصوير الزواج على أنه عقد لا يستقيم مع طبيعة العقود 

وذلك للآتي:

-أن للأطراف في العقود تحديد آثار العقود من حيث الحقوق والالتزامات 

وتعيين أوصافها ووسائل انقضائها في حين أن ذلك لا يتصور في الزواج لأن 

آثاره وأحكامه مفروضة على الطرفين ولا يملكان تعديلها أو تغييرها.

-لا يمكــن التســليم بفكــرة العقــد لأن مــن طبيعــة العقــود التأقيــت ومــن 

حق أطرافها إنهاؤها بالتقايل وأحيانًًا بالإرادة المنفردة في حين أن ذلك يتجافى 

مــع دوام الــزواج وضــرورة تدخــل الســلطة بإجــراءات ولأســباب معينــة لإنهــاء 

الزواج.

-هــدف العقــود وموضوعهــا يختلــف عــن هــدف وموضــوع الــزواج، إذ أن 
موضــوع الــزواج هــو تكويــن أســرة ولا تعــرف العقــود موضوعًًــا كهــذا.2

  انظر: الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 8. 1

   انظر: دياب، صلاح محمد، أحكام الأحوال الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ط(،  2
)د.ت(، ص 113 -114.
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وبسبــب هــذا الانتقــادات ذهــب بعــض الفقهــاء إلى اعتبــار الــزواج نظامًًــا 

قانونيًًــا قــرره المشــرع على صــورة معينــة ولا دخــل لإرادة الطــرفين في إنشــاء 

أحكامــه أو تغييرهــا أو الاتفــاق على مــا يخالفهــا، وإن كان تطبيــق هــذا النظــام 

على المتعاقدين لا يتم إلا باتفاقهما على الزواج، وهذا الاتفاق لا يعد عقدًًا، 
ولكنــه انضمــام إلى هــذا النظــام القانونــي الــذي وضعــه المشــرع.1

الــرأي الثالــث: ووجــد اتجــاه يــرى الأخــذ بكلتــا النظريــتين معًًــا: فنظريــة 

العقــد صحيحــة مــن ناحيــة لــزوم تــرا�ضي طرفيــه - الــزوج والزوجــة - على 

الــزواج ولا بــد مــن تلاقي إرادتين على عقــد الــزواج، ثــم تأتــي فكــرة النظــام 

القانونــي بمــعنى أن عقــد الــزواج ين�شئ حالــة قانونيــة تخضــع لنظــام قانونــي 

معين من وضع المشرع يستقل بتحديد تلك القواعد دون دخل لإرادة أطراف 

العلاقة الزوجية بها حيث تخضع تلك العلاقة لتلك القواعد القانونية التي 

تضعها السلطة العامة والتي تتدخل في إبرام العقد كما تتدخل في إنهاء تلك 

العلاقة.2 والباحث يرجح الرأي الثالث، وأن عقد الزواج ليس عقدًًا كسائر 

العقــود، ولــه طبيعتــه خاصــة وهــو أقــرب للمعانــي التي شــرع لهــا الــزواج ســواء 
ــا،أو ســرًًا مقدسًًــا.3

ً
ــا غليظً

ً
كان ميثاقً

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 199.  1

  انظــر: ســرور، نظــام الــزواج في الشــرائع اليهوديــة والمســيحية، ص 143 -126. قاســم، قانــون  2
الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين في مصــر ولبنــان، ص 184.

  »إن عقــد الــزواج ليــس عقــدًًا ماديًًــا كعقــود المعــاملات الماليــة المحملــة بقائمــة شــروط يضعهــا  3
كل طــرف مــن أطرافــه، فمقصــود العقــد إثبــات مشــروعية العلاقــة بين الطــرفين ... وهــذا الربــاط 
المقــدس لخطورتــه اعــتبره وصفــه القــرآن بالميثــاق الغليــظ وهــو تعــبير قرآنــي يحمــل كل المعانــي 
ــم 

ُ
نََ مِِنكُ

ْ
ــذْ

َ
خَ

َ
بََعْْــضٍٍ وََأَ ٰىٰ 

َ
إِِلَ ــمْْ 

ُ
�َضَٰىٰ بََعْْضُُكُ

ْ
فْ

َ
ــدْْ أَ

َ
ــهُُ وََقَ

َ
ونَ

ُ
ذُ

ُ
خُ

ْ
أْ
َ
تَ  

َ
يْْــفَ

َ
الــسامية للعـلاـقة الزوجــية:  ﴿ وََكَ

ــا﴾  ]النســاء:21[ بســيوني الحلوانــي، علمــاء المســلمين يحــددون الشــروط المقبولــة 
ً
لِِيظً

َ
ــا غَ

ً
اقً

َ
يثَ ِ

�مِّ
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· الــزواج ســر: وهــذا يعنــي أنــه مقــدس مــن طبعــه ودينــي، والكنســية هــي التــي 	
تشــرع موضــوع الــزواج.

· قرينــة الصحــة: يتمتــع الــزواج بحمايــة الشــرع ولذلــك يجــب عنــد الشــك 	
القــول بصحــة الــزواج حتــى ثبــوت العكــس، تنــص المــادة 116 مــن الإرادة 
الرســولية: »أنــه عنــد وقــوع شــك ينعــم امتيــاز الايمــان برعايــة الشــرع« فــإذا 
وقــع شــك فــي صحــة زواج غيــر مؤمنيــن واهتــدى أحدهمــا إلــى الإيمــان أبطــل 

الــزواج لصالــح إيمــان المهتــدي.1 

· غاية الزواج عند الكاثوليك: 	

	o2.تهتم الكنيسة الكاثوليكية بالتناسل والتكاثر وإنجاب البنين

ولا يجوز الاتفاق على عدم الإنجاب لأن الاتفاق على عدم الإنجاب يسمى )تلجئه3( 
ويؤدي إلى إبطال الزواج.4

https://kulalusra.ae/ )2024/4/26 والمرفوضــة في عقــود الــزواج، متــاح على الرابــط )شــوهد
talks/opinions-and-fatwas/2023/10/30/a929325.

  الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 9. 1

  المادة 2، البند1 من الإرادة الرسولية. 2

 ظاهره يخالف باطنه، كأن يتظاهر بعقد الزواج ويقوم 
ا

  التلجئة: هي إلجاء شخص أن يأتي عملًا 3
بكل ما يلزم لذلك، ولكنه يرفض باطنيًًا القيود الناتجة عما يتظاهر به، أو يرفض الزواج نفسه. 

الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 28. وتنقسم التلجئة إلى قسمين:

	1 التلجئــة الكاملــة: حيــن لا يريــد العاقــد -بتاتًــا - أن يتــزوج، ولكــن يريــد مــال الشــريك الآخــر، أو أن يلبــي .
.

ً
رغباته الجنسية، أو أن يصل إلى غاية مضمرة في نفسه، وإذا ثبتت التلجئة يكون الزواج باطلًا

	2 التلجئة الجزئية: فتقوم حين يرفض أحد عناصر الزواج الجوهرية كوحدة الزواج، أي الديمومة .
 إذا نفت ديمومة العقد بطل الزواج. شلالا، 

ً
في السر، أو الأمانة الزوجية أو إيلاد البنين، لذلك مثلًا

نزيــه نعيــم، موســوعة القضــاء الكن�ســي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ط2، 2002، 
98/8. وتثبت التلجئة بالبراهين المعتمدة من اعتراف الفريق الذي مارس التلجئة، وسبب التلجئة، 

والشــهادات، والمســتندات. شــالا، موســوعة القضاء الكن�ســي، 6 / 77. 

  المادة 824 / البند2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 4
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	o العيــش والتعــاون معًــا، كــون الــزواج يق�ضــي المســاكنة، فــا يصــح

الــزواج مــع بقــاء الزوجيــن منفصليــن فــي الســكن.

· حفــظ الديــن، ترفــع النصرانيــة الــزواج إلــى درجــة الأســرار المقدســة، لأنهــا 	
تعتبــر بــأن أســاس حفــظ الديــن، هــي الأســرة التــي تتكــون بالــزواج.1

2- الشروط الموضوعية والشكلية للزواج عند الكاثوليك: 

· الشروط الموضوعية للزواج عند الكاثوليك:	

	o اختــاف الجنســين: يجــب أن يتــم الــزواج بيــن شــخصين مــن جنــس

مختلــف بيــن ذكــر وأنثــى، وهــذا الشــرط بديهــي وتقتضيــه الطبيعــة 

الشــرعية للــزواج حتــى يتحقــق الغــرض مــن الــزواج ويتــم مــن خلالــه 

إنجاب الأولاد لبقاء الجنس البشري، واختلاف الجنس بين الزوجين 

يجــب أن يســتمر طــوال الحيــاة الزوجيــة، أمــا إذا اتحــد الزوجــان فــي 

الجنــس فــإن رابطــة الــزواج لا بــد مــن أن تنق�ضــي بينهمــا لعــدم إمــكان 
تحقيــق الغــرض الأسا�ســي مــن الــزواج.2

	o :رضا الطرفين

الشــرقية  الكنائــس  قــوانين  مــن مجموعــة   1 البنــد  المادة 817/  نصــت 

للكاثوليك: على كون »الرضا في الزواج هو فعل إرادي به الرجل والمرأة يهب 

خـر ويقبـلـه بعـهـد لا رجـعـة فـيـه لإقاـمـة اـلـزواج. كلاهـمـا ذاـتـه للـآ

   انظر: ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ص 23. 1

  انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 255-254.  2
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البنــد 2: ليــس في إمكان أي ســلطان بشــري أن يعــوض مــن الرضــا في 

الــزواج«

 1وهــو مــا يفهــم منــه عــدم جــواز 
الًا

 ويجــب أن يكــون الرضــا منجــزًًا أي حــا

 غير مضاف 
الًا

تعليق الزواج على الشرط الواقف، فيجب أن يكون الرضا حا
إلى أجــل، فــإن حــدث كان الأمــر متعلقًًــا بخطبــة لا زواج«.2

وأكــدت المادة 819 مــن مجموعــة القــوانين على ركــن الرضــا بقولهــا: »لكــي 

يكون ثمة ر�ضى في الزواج لا بد بأقل تقدير ألا يجهل من يحتفل بالزواج أنه 

شركة دائمة بين الرجل والمرأة يترتب عليه إنجاب البنين عن طريق مشاركة 

ما جنسية«.

ونصــت المادة 1/824 مــن مجموعــة القــوانين على أنــه «يــفترض أن رضــا 

لــدى الاحتفــال  البــاطني مطابــق للألفــاظ أو الإشــارات المســتخدمة  النفــس 

بالــزواج«، غير أن هــذا النــص لا يفيــد بــطلان الــزواج المنعقــد بــغير الألفــاظ 

متى ثبت الترا�ضي بالإشارات المعبرة عن الرضا الأكيد، ولكن الزواج في هذه 
الصــورة يكــون معيبًًــا ديانــة.3

- ولا ينشــأ الرضا إلا بتوافق إرادة الزوجين أي بتطابق الإيجاب الصادر 

مــن أحدهمــا مــع القبــول الصــادر مــن الآخــر، وبتصــرف إرادة كل منهمــا إلى 

إبــرام عقــد الــزواج، ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن أن يكــون الرضــا ســليما وخاليًًــا 

  المادة 826 من مجموعة قوانين الشرقية. 1

  السابق، 189. 2

  انظر: الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 23. 3
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من العيوب التي تفسده1. ولا يمكن التفسيح من انعدام الرضا في الزواج،2 

ويصحّّح الزواج غير الصحيح بسبب عيب في الر�ضى، إذا كان الطرف الذي 

لــم يــرض، عــاد ور�ضي، ويشــرط أن يســتقر الطــرف الآخــر على الــر�ضى الــذي 
أبــداه أولا، أو ابتــداء.3

فإن الترا�ضي على الزواج يتطلب تمتع كل من العاقدين بالأهلية، أما عن 

رضا الولي بزواج القاصر فقد نصت المادة 24 من الإرادة الرسولية: »ليحرص 

الخوري الأولاد القصر تحريصًًا شديدًًا على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة 

والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صوابًًا، وإذا لم يذعنوا فليمتنع 

عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكن�سي المحلي«.

الكاثوليــك لا يشترطــون رضــا الــولي لصحــة الــزواج ويقــررون أن مــن بلــغ 

ســن الــزواج كان لــه أن يــزوج نفســه ولــو كان بــغير رضــا وليــه أو إذنــه ويرجــع 

الكاثوليــك هــذا المبــدأ إلى أن الشخــص يســتطيع ممارســته الأســرار الســبعة، 

 عــن أن لمــن بلــغ أن يختــار 
ا

ومنهــا الــزواج حين يصــل إلى ســن البلــوغ، فــضلًا

الرهبنــة دون رضــاء وليــه فلــه أن يــزوج نفســه دون هــذا الرضــاء أيضًًــا، كمــا 

أن مــن الأصــول التي لا اســتثناء لهــا أن لكل شخــص أن يمــارس مــا هــو مــن 

العقيــدة، وكذلــك فــإن مــن يســتطيع ممارســة الفعــل الــزواجي مــن الــزواج لا 

يتفق مع القانون الطبيعي، وأيضًًا فإن حرمان الصغير من الزواج قد يؤدي 
بــه إلى الخــروج عــن دائــرة العفــاف.4

  انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 256. 1

  المادة 817 بند2 من مجموعة القوانين. 2

  المادة 846 البند1 من مجموعة القوانين. 3

  انظر: المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية، ص 200. 4
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بشــرط  اســتثناءًً  الوكالــة  طريــق  عــن  الــزواج  الكاثوليــك  شــريعة  وتــجيز 

موافقــة الرئيــس المــحلي كتابــة وفي كل حــادث بمفــرده وليــس للرئيــس المــحلي 
أن يوافــق على ذلــك إلا للضــرورة.1

وذكــرت المادة 81 مــن الإرادة الرســولية: »تلــزم لصحــة الــزواج أن تكــون 

الوكالة خاصة للتعاقد مع شخص معين موقعًًا عليها من الموكل ومن الخوري 

أو الرئيــس الــديني أو شــاهدين، فــإذا كان المــوكل يجهــل الكتابــة وجــب الإشــارة 

إلى ذلك في التوكيل وإضافة شاهد آخر يوقع عليها، وإلا كانت الوكالة باطلة.

- ألا يكــون المــوكل قــد عََــدََل عــن الوكالــة عنــد التنفيــذ وألا يلحقــه جنــون 

.
ا

وإلا كان الــزواج بــاطلًا

- أن يقوم الوكيل بالوكالة بنفسه وأن تكون الوكالة مؤرخة«. 

	o عدم وجود عيب من عيوب الرضا

 إذا كان 
ا

أكدت المادة 820 من مجموعة القوانين، أنه يقع الزواج باطلًا

الرضا منسوبًًا بالغلط في الشخص، أو في صفة جوهرية يتعادل الغلط فيها 

مــع الغلــط في الشخص.

أما الغلط في صفة عادية للشخص، حتى لو تسببت بالزواج فلا تجعل 
 ما لم تكن هذه الصفة مقصودة بطريقة مباشرة ورئيسية.2

ا
الزواج باطلًا

  المادة 1/79 من الإرادة الرسولية والمادة 837 من مجموعة القوانين. 1

  نصت المادة 75 من الارادة الرسولية: أن «الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم  2
قابليته للانحلال أو مقامه كسبب، - ولو كان الغلط سببًًا للعقد - لا يفسد الرضا الزواجي«.
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كمــا نصــت المادة 821 مــن قــوانين الكنائــس الشــرقية على بــطلان عقــد 

 إذا كان الرضا 
ا

الزواج الذي يبرم تحت تأثير الغش، كذلك يقع الزواج باطلًا

مشــوبًًا بالإكــراه معنويًًــا أو ماديًًــا. شــرط أن يكــون شــديدًًا وصــادرًًا عــن علــة 

مــن  المادة 825  فتنــص  الرضــا،  انتزاع  بقصــد  الإكــراه  يكــون  وأن  خارجيــة 

قــوانين الكنائــس الشــرقية على أنــه »غير صحيــح الــزواج المحتفــل بــه بسبــب 

إكــراه أو خــوف شــديد )صــادر( عــن علــة خارجيــة ولــو دون قصــد، أرغــم أحــد 

على اختيــار الــزواج للتخلــص منهمــا«.

الــزواج غير صحيــح إذ كان نتيجــة خــوف شــديد وتقديــر ذلــك  فيكــون 

الخــوف يســتقل بهــا قــا�ضي الموضــوع وأن يبعــث الخــوف الشــديد في النفــس 

على وجــه غير مشــروع، وأن يأتــي الخــوف في علــة خارجيــة وأن تكــون الغايــة 

مــن الإكــراه إبــرام عقــد الــزواج فــإن وقــع الــزواج بقصــد تحقيــق غايــة أخــرى 
فلا يبطــل.1

قــوانين  مــن  المادة 806  فتنــص  الخطــف  في حالــة  الإكــراه  أمثلــه  ومــن 

الكنائس الشرقية على أنه »لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح مع 

شخــص مخطــوف«.

وإثبات الخوف والإكراه من الأمور الصعبة لأن اضطراب النفس الناتج 

عنهمــا هــو مــن الأمــور الباطنيــة، ولذلــك يترك تقديــر الأدلــة وقبولهــا إلى حكمــة 
القا�ضي الذي له قبول الإثبات حتى بشــهود الســماع. 2

  انظر: ياسين، الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 185. 1

  انظر: الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 34. 2
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إضافــة إلى ذلــك فــإن التلجئــة تعــتبر مــن عيــوب الرضــا التي تشــوب الإرادة 

إلى  يهــدف  لا  كان  إذا  الــزواج  فيبطــل  الكاثوليــك  عنــد  العقــد  تبطــل  والتي 

الشــراكة في الحيــاة، بــل هــو لمصلحــة الحصــول على الجنســية، ويبطــل كل 
زواج يقصــد بــه أحــد الطــرفين عــدم الإنجــاب.1

وباطــل زواج الــذي يحــول دون تحمــل لمســؤولية الــزواج لأســباب ذات 

طابــع نــف�سي.

حقــوق  حــول  التمــييز  في  جســيم  نقــص  مــن  يعانــي  مــن  زواج  وباطــل   
لهمــا.2 الأساســية  الــزواج  وموجبــات 

والجهل بعناصر الزواج الجوهرية يعد من عيوب الرضا الزوجي، وذلك 

بــألا يجهــل مــن يحتفــل بالــزواج أن الــزواج عيــش مــشترك دائــم بين الرجــل 
والمــرأة موجــه لإنجــاب البــنين عــن طريــق الفعــل الجن�سي فزواجــه باطــل.3

والتدليــس يبطــل الــزواج كأن يخفــي أحــد عــن قرينــه صفــة ينجــم عنهــا 

بطبيعــة الحــال خلــل جســيم في الحيــاة العائليــة المشتركــة فالعجــز الســابق 

والدائــم عــن المجامعــة ســواء كان مــن طــرف الرجــل أو مــن طــرف المــرأة مطلقًًــا 
كان أو نسبيًًــا يبطــل بطبيعتــه الــزواج.4

  انظر: المادة 824 / 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية تنص على: »إذا نفى أحد الزوجين  1
أو كلاهمــا بفعــل إرادة وضعي الــزواج نفســه، أو أيّّ عنصــر جوهــري مــن عناصــر الــزواج، أو ميزة 

.»
ا

أساـيّّسة من ميزاته، يكون الزواج باطلًا

  انظر: المادة 2/818، 3 من القانون السابق. 2

 انظر: المادة 819 من القانون السابق.  3

  1/801 من القانون السابق. 4
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وتعتبر الصورية كعيب من عيوب الرضا الزوجي وذلك بأن يكون الرضا 

الــذي عبر عنــه أحــد الأطــراف خارجيًًــا منافيًًــا لإرادتــه الداخليــة، أو مــا يــعبر 

عنــه بوجــود إرادتين متناقضــتين لحظــة إتمــام الــزواج الأولى خارجيــة تقبلــه، 

والأخــرى داخليــة ترفضــه، وتوفــر الصوريــة يــؤدي إلى بــطلان الــزواج.1:

والأصــل هــو افتراض تطابــق مــا يــعبر عنــه خارجيًًــا مــع الإرادة الداخليــة، 

صعوبــة التحقــق مــن النيــة الباطنيــة، وافتراض العكــس غير ممكــن، وبهــذا 

المــعنى يترك للمحكمــة تقديــر مــا لديهــا مــن إثباتــات على وجــود فعــل إرادي 

إيجابــي يــشير إلى نيــة أحــد الأطــراف تستــثني الــزواج أو أحــد عناصــره أو أحــد 

لــم تصــل المحكمــة لتلــك القناعــة فســيكون التفضيــل  خواصــه، وفي حــال 

للإبقــاء على الــزواج قائمًًــا 2.

	o :)بلوغ الزوجين سن الزواج )أهلية الزوجين

نص المادة 800 من مجموعة القوانين الشرقية على أنه »لا يصح زواج 

الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرأة قبل بلوغ الرابعة 

عشــر مــن عمرهــا« ووفقًًــا لذلــك فالــزواج الــذي يعقــد قبــل بلــوغ الــزوجين أو 

ًـا. ًـا صحيـحً أحدهـمـا الـسـن الأدـنـى لـلـزواج لا يـعـتبر زواـجً

خاصــة  كنيســة  لأي  يجــوز  أنــه  البنــد1:   800 للمــادة  وفقًًــا  يجــوز  كمــا 

لــلزواج. أكبر  ــنًًسا  تــفرض  أن  مــستقلة 

  المادة 824 من القانون السابق. 1

    انظــر: خليــل عاصــم، »الصوريــة كعيــب مــن عيــوب الــر�ضى الــزوجي المادة 1101، والمادة 1056  2
مــن مجلــة الحــق الــكن�سي )1983(« ورقــة مقدمــة في مؤتمــر محامــي المحكمــة الكنيســة اللاتينيــة في 

القــدس والناصــرة دورة 2013، 25 -28 تمــوز 2013، 4، 26
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لكــن المادة 789 مجموعــة القــوانين الشــرقية أكــدت أن زواج القاصــر 

الــذي لــم يبلــغ واحــد وعشــرين ســنة أنــه يلــزم موافقــة الرئيــس الــكن�سي، وإن 
كان رضــا الأوليــاء تعــد مــن الأمــور المســتحبة.1

· الشروط الشكلية للزواج لدى الكاثوليك: 	

لما كان الــزواج ســرًًا مقدسًًــا فلا يجــوز أن يتــم إلا عــن طريــق الكنيســة 

ووفقًًــا للطقــوس التي تحددهــا الشــريعة النصرانيــة فلا يكفــي مجــرد الاتفــاق 

لانعقــاد الــزواج في الشــريعة النصرانيــة، فالــشكل الــديني للــزواج يعــد مــن 

الشــروط الرئيســية في الشــريعة النصرانيــة 2، وإذا لــم يتحقــق الــشكل الــديني 
3.

ا
للــزواج فإنــه يكــون بــاطلًا

وتمثل الشكلية في عقد الزواج في الكنيسة الراعوية، أو في مكان مقدس 

آخر إذا سمح الرئيس الكن�سي المحلي أو الخوري المحلي وفي غير هذين المكان 

لا يمكــن عقــد الــزواج إلا بــإذن مــن الرئيــس الــكن�سي المــحلي4، والــذي يحلــل 

المــرأة للرجــل ليــس الرضــا، إنمــا في صلاة عقــد الــزواج نفســه )طقــس الإكليــل 

المقــدس( ولا ينعقــد الــزواج صحيحًًــا إلا إذا تــم بمراســم دينيــة على يــد رجــل 
ديــن مســيحي مختــص مصــرح لــه بإجرائــه مــن رئاســته الدينيــة.5

  أبو هيبة، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 211.  1

  مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 279. 2

  المادة 828 - البند 1 من مجموعة القوانين. 3

  المادة 838 البند1 من مجموعة القوانين. 4

  عطيــة، ياســر، »الشكليــة في عقــد الــزواج في الشــريعة الإسلاميــة«، مجلــة شــؤون قضائيــة«،  5
دائــرة القضــاء، أبــو ظبي ع 4 أكتوبــر 213، ص 68.
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وتتمثل الشكلية أن يتم الرضا على يد أحد رجال الدين الذين يقومون 

بالــصلاة والتبريــك والتكليــل وفقًًــا للطقــوس الدينيــة المرســومة في هــذا الصــدد 

وأن يتــم ذلــك بحضــور شــاهدََيْْن على الأقــل حتى تتوفــر العلانيــة اللازمــة، ولا 

يستثنى من ذلك ـسـوى حالتين وهما:

	o تنــص المــادة 840 البنــد 1: مــن مجموعــة القوانيــن الــزواج ســرًا:  حالــة 

»لســبب هــام وملــح بوســع الرئيــس الكن�ســي المحلــي أن يــأذن بالاحتفــال 

بالــزواج ســرًا، ويترتــب علــى ذلــك واجــب جســيم بكتمــان الســر«. 

o  الزواج دون حضور رجل الدين دون مشقة جسيمة:1 	

ا.2
ً
والرتبة المقدسة تتحقق بوجود الكاهن حاضرًًا ومباركً

»والتفســيح في صيغــة الاحتفــال بالــزواج المقــررة شــرعًًا محفــوظ للكــر�سي 
الرســولي أو للبطريــك على ألا يمنحــه إلا لسبــب بالــغ الأهميــة«.3

 »أما حدود الولاية البطريك: فله أن يبارك الإكليل في أنحاء العالم كله 

بشرط أن يكون أحد المتعاقدين على الأقل تابعًًا لكنيسته.

القانونيــة  الحيــازة  منــذ  المحلــة:  والخــوري  المحلي  الــكن�سي  الرئيــس   

لوظيفتهما لهما أن يباركا الإكليل في حدود منطقة ولايتهما. بشــرط أن يكون 

أــحد المتعاقدــين على الأــقل ــمن أبــناء طائفتــها.

الرئيس الكن�سي والراعي الشخ�صي: بحكم وظيفتهما وفي نطاق ولايتهما 

لا يباركان الزواج على وجه صحيح إلا إذا كان أحد الطرفين خاضعًًا لهما«. 4 

  المادة 832 من مجموعة القوانين.  1

  المادة 2/828 من القانون السابق. 2

  المادة 835 من القانون السابق. 3

  المادة 829/ البند 3 من القانون السابق. 4
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شــروط صحــة التفويــض، وشــروط جــواز منــح بركــة الإكليــل، وإذا تعــذر 

وجــود كاهــن مؤهــل ليمنــح بركــة الاكليــل أو تعــذر الذهــاب إليــه دون مشــقة 

جســيمة يحــق لطــالبي الــزواج أن يعقــدا زواجهمــا بــشكل صحيــح وجائــز أمــام 

الكتــب الطقســية  بالــزواج يجــب مراعــاة مراســم  شــهود فقــط، وللاحتفــال 

والعــادات المشــروعة مــا عــدا حالــة الضــرورة. 1 

3- إثبات الزواج في شريعة الكاثوليك: 

في  إنــه  القــول  يمكــن  الــزواج، ولذلــك  بإثبــات  توجــد قواعــد خاصــة  لا 

حالة عدم وجود الوثيقة الرسمية المحررة بمعرفة الموثق فإنه يمكن إثبات 

ويمكــن  بالــزواج،  والشــهرة  البينــة  فيهــا  بمــا  الإثبــات  وســائل  بكافــة  الــزواج 

المادة  في  بالكنيســة المنصــوص عليهــا  الــزواج الخاصــة  الاســتعانة بسجلات 

841 مــن مجموعــة القــوانين، فالــزواج يــدون مــرتين الأولى في سجــل الــزواج 

والثانيــة في سجــل العمــاد 3/841.

»والملاحــظ أن القواعــد الســابقة لــم تتضمــن بيانًًــا بشــأن مســألة إثبــات 

الــزواج عنــد حصــول نــزاع بشــأنه، كمــا أن القواعــد الشكليــة لــدى الكاثوليــك 

ا لوجود الزواج، وعلى ذلك يمكن استنتاج أن 
ً
لا تجعل المحرر الكتابي شرطً

شــريعة الكاثوليــك تــجيز إثبــات الــزواج بكل وســائل الإثبــات بمــا فيهــا الإقــرار، 
والبينــة والشــهرة بالــزواج«.2

  المواد 830، 831، 832، 836 من القانون السابق. 1

  قاسم، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان، ص 346 - 347. 2
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 ويثــار تســاؤل عــن الــزواج الشــرعي لــدى غير المســلمين في مــدى إمكانيــة 

تحقق صورة الزواج العرفي به في ظل ما يخضع له عقد الزواج من إجراءات 

وطقــوس دينيــة ضروريــة لصحــة العقــد؟

إن الشــريعة النصرانيــة لا تعــرف الــزواج العــرفي، لكــن هــذه الحالــة تنتــج 

نتيجــة لوجــود فجــوة بين الطقــوس الدينيــة المعاصــرة لانعقــاد العقد الكن�سي 

والعقد الموثق رسميًًا بمعرفة الموثق المنتدب، فقد ينشأ خلاف بين الزوجين 

قبــل توثيــق العقــد، فــإذا كان الكاهــن تتحقــق فيــه صفــة الموثــق الــرسمي فلا 

تثور أي مشكلة؛ لأنه يحرر العقدين في وقت واحد، أما الحالة الثانية إن لم 

يكــن الكاهــن موثقًًــا رســميًًا وســلم الأوراق للــزوجين للتوجــه لتوثيقــه مــن قبــل 

كاهن آخر فهنا تثور مشكلة بقيام الشهر العقاري بتوثيق العقد دون اللجوء 

للكنســية، وبالتــالي تفقــد الكنيســة ســيطرتها على عقــد الــزواج، وخروجًًــا مــن 

الخلافات الدينية في صحة العقد كنسيًًا وأنه لا يمكن للزوجين الزواج مرة 

أخــرى إلا إذا حــل هــذا الــزواج، جــاءت مطالبــات بإصــدار لائحــة للموثــقين لهــا 

الحــق في إضفــاء الصفــة الرســمية على العقــد الــكن�سي دون توثيــق ويأخــذ 

حكــم الــزواج العــرفي في نظــر القانــون والــذي لا تســمع بــه دعــوى الزوجيــة ولا 

ينتــج أثــر بين الــزوجين في الحقــوق الناشــئة عــن عقــد الــزواج الموثــق، اقترح 
البعــض أن يمنــح الكاهــن صفــة موثــق رسمي وتنــتهي جميــع الإشكالات.1

  انظــر: حســنين، ســعد عاطــف عبــد المطلــب، إشكاليــات الــزواج العــرفي لــدى المســلمين وغير  1
الشــارقة، 2023، ص 179-169. للنشــر،  المتحــدة  المســلمين، 



- 310 -

ثانيًًا: تعريف الزواج، والشروط الموضوعية والشكلية عند البروتستانت:

 أ- تعريف عقد الزواج في شريعة البروتستانت:

عرفت المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية 

الــزواج بأنــه: »هــو اقتران رجــل واحــد بامــرأة واحــدة اقترانًًــا شــرعيًًا مــدة حيــاة 

الــزوجين« ويظهــر في التعريــف التأكيــد على فكــرة وحــدة الــزواج، وأنــه يقــوم 
بين رجــل واحــد وامــرأة واحــدة، وفكــرة عــدم التعــدد.1

لم يعتبر البروتستانت الزواج من المقدسات كما هو لدى بقية الطوائف 

النصرانيــة ولــم يجعلــوا مــن الــزواج ســرًًا وإن كانــوا يعدونــه رابطــة مقدســة 

ويفضلونــه على البتوليــة.2 

مقدسًًــا3، ولأن  ســرًًا  يعــد  ولا  البشــر  تقتضيــه حاجــة  مدنــي  نظــام  فهــو 

مراســمه- وإن كانــت تعقــد داخــل الكنيســة على يــد كاهــن- إلا أنهــا لا تتعــدى 

إعلان رغبة الزوجين في الزواج، ثم تلاوة القس لبعض النصائح عن الحياة 
الزوجيــة المشتركــة، ويــردد الحاضــرون نشــيدًًا مناســبًًا.4

وتق�ضي المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية على 

أنه «لا يعقد إكليل الزواج إلا القسس المرسومون قانونًًا أو مرشدو الكنائس 

الإنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومي الرخصة بذلك«.

  انظر: نجيدة، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 68. 1

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 197. 2

  انظر: العطار، أحكام الأسرة عند المسيحيين المصريين ومدى تطبيقها بالمحاكم، ص 116.  3

  سركيس، عادل أحمد، الزواج وتطور المجتعم، ص 230.  4
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الزواج روابط أبدية عن البروتستانت، ولكن يباح انحلال الزواج لعلة 
الزنا وخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي.1

ب- الشروط الموضوعية والشكلية للزواج لدى طائفة البروتستانت: 

1- الشروط الموضوعية للزواج لدى طائفة البروتستانت: 

· الرضا: 	

الرضــا أمــر لازم لإنشــاء الــزواج فتنــص المادة التاســعة مــن مجموعتهــم 

على أنــه »لا يجــوز أن يعقــد الــزواج إلا بعــد الرضــا بالإيجــاب والقبــول بين 

الــزوجين«، فأكــدت تلــك المادة أن الــزواج لا ينعقــد إلا بعــد الرضــا بالإيجــاب 

والقبول المتبادل وعلى ذلك يصح أن يتم التعبير عن هذا الرضا بأية وسيلة 

دالة عليه من إشارة أو غيرها كما لو أومأت الزوجة برأسها عن سؤال رجل 

الديــن لهــا عمــا إذا كانــت تــر�ضى بالــزواج مــن الطــرف الآخــر، وكمــا لــو مــدت 
إصبعهــا طواعيــة لوضــع خاتــم الــزواج فيــه.2

الكاهــن  أمــام  زواجهمــا  لإتمــام  الطــرفين شخصيًًــا  مــن حضــور  بــد  ولا 

بالكنيســة ولذلــك لا تصح الوكالــة في الــزواج على أســاس أنهــم يعــتبرون أن 

رضــا الــزوجين يجــب أن يكــون صــادرًًا عنهمــا بنفســهما لا عــن غيرهمــا.

كما تشترط الشريعة الإنجيلية موافقة الولي الشرعي في حالة ما إذا كان 

أحد الزوجين أو كلاهما لم يبلغا سن الرشد 21 عامًًا وبلغا سن الزواج وهو 

18 ســنة للرجــل و16 ســنة للمــرأة طبقًًــا لنــص المادة العاشــرة مــن قانونهــم، 
أما من لم يبلغ سن الزواج هذا فلا تصح خطبته حتى ولو بموافقة الولي.3

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 202. 1

  انظر: الحنفي، دروس الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، ص 213. 2

  انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 223.  3
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عيوب الإرادة عند البروتستانت: 

نظرًًا لعدم وجود نص خاص بشريعة الإنجيليين يتعرض لعيوب الإرادة 

يرى الفقه أن طوائف الإنجيلية لا تعتبر في عيوب الرضا إلا الإكراه أو التغرير 
وتوجب أنظمتها إبطال الزواج لدى طلب من كان ضحية هذا العيب.1

الغلط يعيب الرضا في شــريعة البروتســتانت بنفس الشــروط التي يؤدي 

بها إلى ذلك في شريعة الكاثوليك فقواعد تلك الشريعة الأخيرة تمثل القواعد 

العامــة في تنظيــم الغلــط كعيــب للرضــا بالــزواج وعلى أســاس مــا يوجــد مــن 
صلــة تاريخيــة بين الكاثوليــك والبروتســتانت.2

 نسبيًًــا بطلــب مــن أحــد الــزوجين 
ا

عنــد الإنجيلــيين »الــزواج يكــون بــاطلًا

وبحــكم المحكــمة في الــحالات التالــية:

 عند إجراء العقد.
ا

- إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلًا

- إذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجن�سي.

- إذا لم يكن أحد المتعاقدين أو كلاهما في سن الزواج حين إتمام العقد.

- وإذا كان الزواج قد تم بخدعة أو إكراه«.3 

· بلوغ سن الزواج: 	

 
ا

ســن الــزواج ثمانيــة عشــر عامًًــا بالنســبة للرجــل، وســتة عشــر عامًًــا كاملًا

بالنســبة للمــرأة.

  انظر: ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ص 102. 1

  انظر: الحنفي، دروس الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، ص 230.  2

  ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ص 123. 3
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2 - الشروط الشكلية للزواج لدى طائفة البروتستانت: 

لا يكــون الــزواج صحيحًًــا إلا إذا تــم في الــشكل بالطقــوس الــديني بــصلاة 

الإكليل والرتبة الدينية حيث تنص المادة 12 من قانون الإنجيليين على أنه 

»لا يعقــد إكليــل الــزواج إلا القســس المرســومون قانونًًــا أو مرشــدو الكنائــس 

الإنجيليــة الذيــن يمنــح لهــم المجلــس العمومــي الرخصــة بذلــك«.

ج - توثيق الزواج: 

لــم تتضمــن مجموعتهــم نصًًــا على تدويــن الــزواج في سجــل خــاص، وإن 

كان العمل يجرى لديهم على توثيق الزواج1 ويجوز الإثبات في هذه الشريعة 

بكل وســائل الإثبــات.2 

· المقارنة:	

أ- يــشترط لصحــة الــزواج عنــد الكاثوليــك حــد أدنــى لســن الــزواج وهــو 

بلوغ سن 16 سنة للرجل و14 سنة للمرأة مع جواز الإعفاء من هذا الشرط 

في حــدود سنــتين، في حين أنــه عنــد البروتســتانت يــشترط بلــوغ الطــرفين ســن 

التمييز 21 سنة إلا أنه يجوز أن يتم بموافقة الولي إذا كان سن الرجل 18 

ســنة وســن المرأة 16 ســنة.

ب- لا بد من أن يتم عند الكاثوليك وفقًًا للطقوس الدينية التي تحددها 

شــريعتهم في حضــور رجــل الديــن وبحضــور شــاهدين وأن تتوافــر العلانيــة 

اللازمــة بحســب الأصــل، ويجــوز اســتثناء أن يتــم ســرًًا أو دون حضــور رجــل 

الديــن إذا كان في حضــوره مشــقة جســيمة.

  انظر: قاسم، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان، ص 348. 1

  انظر: الحنفي، دروس الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، ص 280. 2
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ج- يشترط الرضا من طرفي الزواج عند كل من الكاثوليك والبروتستانت، 

 إذا شــابه أي عيــب مــن عيــوب الرضــا المقــررة في هــذا الشــأن، إلا 
ا

ويقــع بــاطلًا

أن الزواج يقبل التصحيح في حالة إزالة ما يمكن إزالته من هذه العيوب.

ا: موانع الزواج: 
ً
 ثالثً

أ- موانع الزواج عند الكاثوليك: 

يقصــد بالمانــع بصفــة عامــة: »كل ظــرف أو سبــب إذا وجــد، فإنــه يكــون 
عقبــة في سبيــل قيــام الــزواج«1

الغايــة مــن الموانــع أنــه يتناقــض مــع الفطــرة الإنســانية، ولــتلافي اخــتلاط 

الأنســاب، ولتــأمين المحافظــة على الأنظمــة الدينيــة والمدنيــة والاجتماعيــة.2 

وتنقســم تلــك الموانــع عنــد الكاثوليــك إلى أقســام:

1- موانع بالنظر إلى أثرها، وتنقسم إلى: موانع مانعة )حمرمة(، وموانع مبطلة:

· فالمانــع المحــرم: »هــو الــذي ينهــي نهيًــا شــديدًا علــى الــزواج، ولكــن لا يحــول 	

دون انعقــاده صحيحًــا، فالموانــع المحرمــة مــن شــأنها جعــل الــزواج حرامًــا 

منهيًــا عنــه إلا إذا تــم الــزواج فإنــه يكــون محرمًــا ديانــة إلا أنــه صحيــح، مثــل 

الترهــب البســيط، والقرابــة القانونيــة. 

· أمــا المانــع المبطــل: وهــو الــذي ينهــي نهيًــا شــديدًا عــن الــزواج ويحــول أيضًــا 	

 لا يُنتــج أيَّ أثــر«3، ومنهــا 
ً

دون انعقــاده صحيحًــا فهــي تجعــل العقــد باطــا

لــغير المســلمين مــن المصــريين، دار النهضــة      انظــر: يــحيى، عبــد الــودود، أحكام قانــون الأســرة  1
.142 1970، ص  )د.ت(،  )د.ط(،  القاهــرة،  العربيــة، 

  انظر: ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ص 106.  2

  المادة 790 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.  3



- 315 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

الــزواج الســابق واختــاف الديــن، ومانــع الســن، والعجــز الجن�ســي، والنــذر 

الرســمي، والخطــف.1 

ب- موانع بالنظر إلى مصدرها: 

· »المانع المدني: هو الذي يضعه المشرع المدني ويقيد غير المعمدين فقط.	

· المانــع الإلهــي: هــو الــذي يضعــه المشــرع الإلهــي ويقيــد جميــع النــاس ويعتبــر 	

الفقهــاء الكنســيون أن مانــع العجــز ومانــع الوثــاق والقرابــة الدمويــة فــي 

الدرجــة الأولــى هــي موانــع إلهيــة.

· المانع الكن�سي: هو الذي يصفه المشرع الكن�سي ويقيد المعمدين فقط من 	
كاثوليك وغير كاثوليك«.2

ج- الموانع من حيث دوامها تنقسم إلى: 

· »موانع مؤبدة: وهي التي تكون قائمة على أسباب ثابتة لا تزول كالقرابة.	

· موانــع مؤقتــة: وهــي التــي تكــون قائمــة علــى أســباب يمكــن زوالهــا فــإذا زالــت 	

يصــح الــزواج مثــل اختــاف الديــن.

  انظــر: نجيــدة، مبــادئ الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 162، عبــد الخالــق، ومــني�سي،  1
الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 38.

لــغير المســلمين، ص 39،    المادة 1/28 مــن الإرادة الرســولية، الخطيــب، الأحــوال الشخصيــة  2
لــغير المســلمين، ص 106. نجيــدة، مبــادئ الأحــوال الشخصيــة 
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 مــع المقارنــة بين موقــف 
ا

ولإيضــاح موانــع الــزواج سنســتعرضها تفصــيلًا

طائــفتي الكاثوليــك والبروتســتانت على النحــو التــالي:

1. مانع العمر:

تنــص المادة800 / البنــد 1 مــن مجموعــة القــوانين: »أنــه لا يســع الرجــل 

قبل تمام السنة السادسة عشرة من عمره ولا المرأة قبل تمام الرابعة عشر 

مــن عمرهــا، الاحتفــال بالــزواج على وجــه صحيــح«.

ولــم تشــر القــوانين لــدى الكاثوليــك ولا البروتســتانت إلى مســألة الــزواج مــع 

وجود التفاوت في السن وعليه فلا يعتبر التفاوت في السن من موانع الزواج، 

لا يترتب عليه بطلان الزواج وإن كان الأفضل أن تكون هذه المسألة تحت نظر 

المشــرع،  لأن فــارق بين الــزوجين في الســن قــد يــؤدي إلى عــدم اســتقرار الحيــاة 

الزوجية، وقد يعجز الزوج مع تقدمه في السن من القيام بالالتزامات الزوجية 

فيؤدي بالمرأة للنشوز أوقد يؤدي بها إلى الانحراف عن جادة الصواب.

2. مانع العجز:

يعــرف العجــز الجن�سي بأنــه »نقــص في المقــدرة الذاتيــة على الجمــاع الــذي 

يــصلح بذاتــه لإنجــاب الذريــة ومــن أمثلــة العجــز الجن�سي لــدى الرجــل الجــب 

والخصــاء والعنــة، أمــا لــدى المــرأة فالعجــز الجن�سي يتمثــل في الرتــق والقــرن 

ويرجع في إثبات العجز الجن�سي إلى أهل الخبرة عن طريق الفحص الطبي أو 
الإشــارة بالظــروف المحيطــة«.1

  عبد الخالق، مني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 42، 44. 1
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تنــص المادة 801 مــن قانــون الكنائــس الشــرقية على اعتبــار العجــز الجن�سي 

مانعًًا من موانع الزواج بقولها »والعجز السابق والدائم عن المجامعة، سواء كان 

من طرف الرجل أو من طرف المرأة، مطلقًًا كان أو نسبيًًا يبطل بطبيعته الزواج.

ا فيه، سواء كان الشك من حيث الشرع 
ً
2- إذا كان مانع العجز مشكوكً

أو من حيث الواقع فلا يمنع الزواج، ولا يعلن بطلانه ما دام الشك قائمًًا.

3- العقم لا يحرم الزواج ولا يبطله«. 

الشروط القانونية للعجز الجن�سي المبطل للزواج: 

1- أن يكون العجز الجن�سي ســابقًًا على الزواج وقائمًًا وقت العقد وفقًًا 

للمادة 58 من الإرادة الرسولية وخلا منه نص القانون في المادة 801 من 
مجموعة القوانين، ولكن يؤخذ بهذا الحكم دون نص.1

2- أن يكون العجز دائمًًا لا يرجى زواله.

3- أن يــؤدي العجــز الجن�سي إلى الإضــرار بالطــرف الآخــر ضــررًًا حقيقيًًــا 
ــا.2

ً
وجســيمًًا ويتحقــق ذلــك في حالــة عــدم إمكان الجمــاع إطقًلا

ومــن اليــسير إثبــات العجــز الجن�سي بــالخبرة الطبيــة، وتطبيقًًــا للقواعــد 

العامــة فــإن الإثبــات يقــع على عاتــق مــن يــدعي خلاف الأصــل، والأصــل في 

الإنسان هو سلامة جسده وأعضائه فإذا ادعت الزوجة بأن زوجها مصاب 
بعنــه نفســية فعليهــا إثبــات ذلــك.3

  انظر: مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص369. 1

  السابق، ص 359- 370. 2

  انظر: السابق، ص 373.  3
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والعجــز الجن�سي الــذي يحــول دون الاقتران الجن�سي الطبــيعي يعــد مانعًًــا 

 للــزواج بطنًًلاــا مطلقًًــا، ولا مجــال للتفســيح منــه، والعقــم لا يدخــل في 
ا

مبــطلًا

مفهــوم العجــز الجن�سي وبالتــالي فهــو لا يبطــل الــزواج إلا إذا كان صاحبــه على 

علــم بــه ومــع ذلــك أخفــاه عــن الطــرف الآخــر حيــث يعــد مدلسًًــا.1 

3. مانع الوثاق )مانع الزوجية القائمة(:

يحــرم على المتزوج أن يعقــد زواجًًــا قبــل انــحلال زواجــه الأول2، وغايتــه 

المحافظة على مبدأ وحدة الزواج، أي اتحاد امرأة واحدة برجل واحد، وهو 

ينافي تعدد الزوجات، وعليه فإن مانع الوثاق يبطل كل زواج لاحق ويوجب 

على الــزوج المخالــف أن ينفصــل عــن الــزوج الثانــي ويعــود إلى مســكنه الأول.3 

 أو مطلقًًا، وبغير هذا 
ا

فكل مقدم على الزواج لا بد من أن يكون أعزبًًا أو أرملًا

لا يجــوز لــه أن يعقــد زواجًًــا، وإذا عقــد زوج زواجًًــا ثانيًًــا قبــل انــحلال الأول 
4.

ا
كان الــزواج الثانــي بــاطلًا

وقد استثنت الفقرة الأولى من المادة 854/ البند1 من مجموعة القوانين 

ما أسمته بامتياز الإيمان.

وهــذا الامتيــاز مــؤداه »إذا اعتنــق شخــص المســيحية وكان متزوجًًــا وبقــي 

الــزوج الآخــر على ديانتــه الســابقة فإنــه يجــوز للــزوج الــذي اعتنــق المســيحية 

  المادة 821 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية انظر: أبو السعود، الموجز في شرح الأحوال  1
الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 285.

  المادة 803 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 2

  انظر: الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 46. 3

  انظر: المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع، ص 252. 4
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 بقيام الزواج 
ا

أن يعقد زواجًًا جديدًًا رغم قيام الزواج الأول الذي يعد باطلًا
الجديد«.1

4. مانع اختلاف الدين. 

 للزواج، ومع ذلك فهذا المانع من الموانع 
ا

يعدّّ اختلاف الدين مانعًًا مبطلًا

المبطلــة التي تقبــل التفســيح وفــق الشــروط الــواردة في المادة مــن مجموعــة 

قــوانين الكنائــس الشــرقية 814 2، لكــن مثــل هــذا الــزواج لا يخضــع للشــرع 

مراعــاة صلاحيــات  مــع  الــكن�سي  للشــرع  أيضًًــا  يخضــع  بــل  فحســب،  الإلهي 
الســلطة المدنيــة المختصــة فيمــا يتعلــق بآثــار الــزواج المدنيــة المحــض.3

الــزواج المعقــود بين شخــص غير معمــد، وشخــص معمــد باطــل، تفــرق 

ـسولية( بين حاــلتين: الإرادة الرســولية )المادة 60 ــمن الإرادة الرـ

كاثوليكــي  غير  والآخــر  كاثوليكــي  أحدهمــا  معمديــن  مســيحيين  1-حالــة 

. فقــد نصــت المادة 813 
ا

فيعــتبر المانــع تحريمًًــا فقــط، والــزواج لا يكــون بــاطلًا

بــدون  الــزواج  »يحــرم  أنــه:  على  الشــرقية  الكنائــس  قــوانين  مجموعــة  مــن 

ســابق ترخيــص مــن الســلطات المختصــة بين شخــصين غير معمديــن أحدهمــا 

كاثوليكــي والآخــر كاثوليكــي«، والمادة 814 مــن مجموعــة القــوانين بينــت كيفيــة 

الترخيــص.

  انظر: نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 112. 1

  قاسم، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان، ص 219.   2

  انظر: المادة 780 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 3



- 320 -

2- حالة مسيحيين أحدهما معمدٌٌ، والآخر غير معمد فهذا الزواج باطل.1 

اعتبــار  فيجــب  عمــاده،  في  يشــك  الــزوجين  أحــد  وكان  زواج  عقــد  وإذا 
العمــاد.2 عــدم حصــول  يثبــت  أن  إلى  الــزواج صحيحًًــا 

- ولا تجعــل هــذه الشــريعة مانعًًــا مــن موانــع الــزواج ســوى اخــتلاف الديــن 

فقــط أمــا الاخــتلاف في المذهــب أو الطائفــة فلا يعــد مانعًًــا للــزواج لــدى هــذا 

يحــذروا  أن   « الديــنين  الرؤســاء  وتحــث  عنــه  تــنهي  الإرادة  أن  إلا  المذهــب 

«.3على أنه يلاحظ 
ا

المؤمنين من الزواج المختلط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا

أنه في حالة اختلاف الملة أو المذهب فإن أحكام الشريعة الإسلامية هي التي 
تطبــق فتحــد مــن أثــر هــذا المانــع.4

5. مانع الدرجة المقدسة: )الكهنوت(5: 

تنــص المادة 804 مــن مجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية: »غير صحيــح 

محاولــة الــزواج مــن قبــل مــن هــو مقــام في درجــة مقدســة«، يعــتبر الكهنــوت 

مــن الموانــع المبطلــة للــزواج فيبطــل عقــد الــزواج الــذي يعقــده الرهبــان، ذوو 

النــذور الاحتفاليــة.

  انظر: عبد الخالق، ومني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 53. 1

  الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 46. 2

  المادة 54 من الإرادة الرسولية. 3

  انظر: عبد الخالق، ومني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 53. 4

  والمقصود بالكهنوت »تفرغ الشخص لخدمة الدين المسيحي من خلال تعيينه في وظيفة معينة  5
بالكنسية - ووظائف الكهنوت لها درجات يعلو بعضها بعضًًا حتى تصل إلى رئاسة عليا واحدة«. 

أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 286.
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 للحبر الأعظم التفسيح عن المانع بعد نزع الصفة الرهبانية، لأن الراهب 
ملزم بحفظ العفة والزواج مع البقاء في الرهبانية متناقضان«.1

6. مانع الخطف: 

يقــوم على انتقــال الرجــل بالمــرأة رغمًًــا عنهــا إلى مكان غير آمــن أو ضبطهــا 

في مكان مــا لانتزاع رضاهــا بالــزواج.

يمكــن  »لا  الشــرقية  الكنائــس  قــوانين  مــن مجموعــة  المادة 806  نصــت 

الاحتفال بالزواج على وجه صحيح مع شخص مخطوف أو على الأقل محجوز 

بقصــد الاحتفــال بالــزواج معــه إلا إذا اختــار الــزواج طوعًًــا، بعــد فصلــه عمــن 

خطفــه أو حجــزه ووضعــه في مكان أمين وطليــق«. أي يــزول المانــع إذا فصلــت 

المرأة المخطوفة عن خاطفها ووقعت في مكان أمين حر، ورضيت بالتزوج منه. 

والنــص في هــذه المادة جــاء عامًًــا بخطــف شخــص دون تحديــد بكــون المخطــوف 

 أو امــرأة أمــا النــص في المادة 64 مــن الإرادة الرســولية فقــد جــاء خاصًًــا في 
ا

رجلًا

كون المخطوف أنثى فقط »لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة 

المخطوفــة بقصــد التزوج منهــا مــا دامــت في حــوزة الخاطــف«

لا يعــتبر الخطــف في ذاتــه مانعًًــا مــن موانــع الــزواج إلا إذا كــون الخطــف 

إكراها تولدت عنه رهبة أجبرت المخطوفة على الرضا بالزواج وهذا البطلان 

بــطلان مطلــق لا تلحقــه الإجــازة عنــد بعــض الفقهــاء.

ويــرى بعضهــم صحتــه إذا ر�ضي الطــرف المكــره صراحــة أو ضمنًًــا بالحيــاة 

مــع الطــرف الآخــر، وذلــك بالمخالطــة الجنســية بــغير إكــراه وتعــتبر الإجــازة في 

  انظر: الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 47. 1
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هــذه الحالــة إنشــاء لــزواج جديــد فلا يكــون لــه أثــر رجعي وهــذا عنــد الكنائــس 

الكاثوليكية الشرقية »ويصحح الزواج غير الصحيح بسبب عيب في الرضا، 

إذا الطرف الذي لم يرض، عاد ور�ضي بشــرط أن يســتقر الطرف الآخر على 
الرضــا الــذي أبــداه.«1

وأجــازت الكنيســة الكاثوليكيــة أن يكــون لهــذا التصحيــح أثــر رجعي إذا 

وافــق على ذلــك الكــر�سي الرســولي 2، والنــص على ذلــك في المادة 851 / البنــد 

بديََ فيما بعد، فيمكنُُ منح تصحيحُُ 
ُ
 إذا خلا الر�ضى في البداية ثَمَّ أُ

َاَّ
2«: »أم

الــزواج منــذ إبــداءِِ الــر�ضى«.

7. مانع الذنب )الزنا والقتل( 

إن مانــع الذنــب هــو مانــع كن�سي وضــع لمنــع الزنــاة مــن أن يســتفيدوا مــن 

ذنب اقترفوه ليعقدوا زواجًًا سعوا إليه بطرق غير مشروعة، فيبطل الزواج 

في الـحـالات التالـيـة:

1- »مــن ارتكبــا زنــا فتواعــد كلاهمــا بالــزواج ولــو بإجــراء مدنــي فقــط وهمــا 

مرتبطــان بــذات الوقــت بــزواج صحيح.

2- مــن ارتكــب زنــا وقتــل أحدهمــا زوجــه بينمــا كلاهمــا مرتبطــان بــذات 

الوقــت بــزواج صحيــح.

3-إذا اتفق الطرفان على قتل الزوج، ولم يزن أحدهما مع الآخر«.3

  المادة 846 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.  1

   المراغي، عبد الله، الزواج والطلاق في مجيع الأديان، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة  2
التعريف بالإسلام، الكتاب الرابع والعشرون.، ص 358 - 359.

  المادة 65 من الإرادة الرسولية.  3
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تناولت هذه المادة ثلاث حالات على النحو التالي: 

ترتكــب فيهــا جريمــة الزنــا دون قتــل الــزوج، في هــذه الحالــة لا  »الأولى: 

يكــون الزنــا مانعًًــا مــن الــزواج بين مرتكبيــه إلا إذا تواعــدا على الــزواج وقــت 

 إبــرام زواج مدنــي فقــط بألفــاظ أو إشــارات تــعبر عــن الرضــا.
الًا

ارتكابــه أو حــاو

الثانية: إذا ارتكب أحد الزوجين زنا وقتل زوجه فإنه يمتنع عليه الزواج 

بشريكه في الزنا سواء تعاون معه هذا الشريك في قتل الزوج أم لم يتعاون.

الثالثــة: هي أن يتعــاون شخــص مــع آخــر على قتــل زوج أحدهمــا، وفي هــذه 
الحالة يمتنع الزواج بين مرتكبي جريمة القتل حتى ولو لم يحصل بينهما زنا«.1

وقــد قصــر قانــون الكنائــس الشــرقية الحــالي للكاثوليــك الصــادر في 18 

أكتوبر 1990 هذا المانع على القتل فقط دون جريمة الزنا وبذلك صار زواج 

الزانيــة بالزانــي عنــد وفــاة الــزوج الآخــر ممكنًًــا2، فنصــت المادة 807 البنــد 1 

مــن قانــون الكنائــس الشــرقية - مــنْْ - »بقصــد الاحتفــال بالــزواج مــن شخــص 

يقتــل زوج هــذا الشخــص أو زوجــه هــو، محاولــة زواجــه هــذه غير  مــعين- 

صحيحــة.

البند 2 / كذلك غير صحيح محاولة الزواج من قبل من تعاونا على قتل 

زوج أحدهما تعاونًًا ماديًًا أو معنويًًا«.

والتفسيح من مانع القتل محفوظ للكر�سي الرسولي وأيضًًا للبطريرك.3

  انظر: نجيدة، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 127.  1

  انظر: الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 279.  2

 القانون 795، البند 2 من قانون الكنائس الشرقية. 3
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8. مانع الحشمة: 

وقــد جــاء في تعريفــه أنــه: قرابــة شخصيــة تصــدر عــن زواج باطــل أو تســر 

مــشهور.

»وهــو نــوع مــن أنــواع مانــع القرابــة الناشــئة عــن المصاهــرة كأن ينشــأ عــن 

الزواج غير المكتمل وعن الخطبة«. وقد نصت المادة 810/ البند 1 من قانون 

الكناـئـس الـشـرقية على أن ماـنـع الحـشـمة العلنـيـة ينـشـأ، ـعـن أـمـور ـعـدة وهي:

1- »عن زواج غير صحيح بعد مباشرة الحياة المشتركة.

2- عن التسري المشتهر العلني.

 الــزواج أمــام موظــف 
الًا

 3- عــن مباشــرة حيــاة مشتركــة بين طــرفين حــاو

مدنــي أو أمــام خــادم غير كاثوليكــي، مــع كونهمــا ملــزمين بصيغــة الاحتفــال 

بالــزواج المقــرر شــرعًًا.

والتسري هو »العلاقة الجنسية غير المشروعة«.1 

وهــذا المانــع يقيــد أحــد الــزوجين أو المتســرين وأقــارب الــزوج أو المتســري 

الآخــر وهــو يبطــل الــزواج في الدرجــة الأولى والثانيــة مــن الخــط المســتقيم بين 

قربــات الرجــل، وأقــارب المــرأة الدمــويين وبالعكــس،2 ويــزول مانــع الحشــمة 
بالتفســيح.3

  انظر: المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية، ص 266. 1

  المادة 69 من الإرادة الرسولية.  2

  انظر: الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 53. 3
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9. مانع القرابة الدموية: 

المتناســلين  الأشخــاص  بين  القائــم  الــدم  ربــاط  هي  الدمويــة:  القرابــة 

أحدهم عن الآخر، كالأب وإن علا، والابن وإن سفل، أو المتناسلين معًًا من 

أصــل جامــع كالأخــوة وأولاد العــم، والعمــة، والخــال، والخالــة.1 ونصــت المادة 

808 ــمن قاــنون الكناــئس الــشرقية:

 »1-غير صحيــح الــزواج في الخــط المســتقيم مــن قرابــة الــدم بين الجميــع 
الًا

صعــودًًا ونزو

2- غير صحيح الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة الرابعة بالتضمن«

- فيبطــل الــزواج في الخــط المســتقيم مــن القرابــة الدمويــة بين كل مــن 

الأقــارب الصاعديــن والنــازلين شــرعيين كانــوا أو طبعــيين.

أن  على  السادســة  الدرجــة  المنحــرف حتى  الخــط  في  الــزواج  ويبطــل   -

يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع؛2 فيحرم على الشخص التزوج 

بعمـتـه، وابـنـة عمـتـه، وابـنـة ابـنـة عمـتـه، وابـنـة ابـنـة ابـنـة عمـتـه.

حتى  الأقــارب  مــن  الحــوا�شي  بين  الــزواج  الكاثوليكيــة  الشــريعة  وتمنــع 

الدرجــة الرابعــة دون تفريــق بين الأقــارب الذيــن أصلهــم الجامــع الأبويــن أو 
الجديــن.3

  انظر: الخطيب، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 50. 1

  المادة 66 من الإرادة الرسولية. 2

  انظر: المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية، ص 213. 3
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الــزواج بين الأقــارب على الحــوا�شي حتى  وإذا كان هــذا المذهــب يحــرم 

الدرجــة السادســة إلا أنــه أخــذ بمــا يعــرف بنظــام التفســيح، وبمقــت�ضى هــذا 

النظام يجوز الإعفاء من مانع القرابة بالنســبة لهذا النوع )قرابة الحوا�شي( 

فيجوز الإذن بالزواج من أقارب الحوا�شي من الدرجة الثالثة بشرط صدور 

الإذن أو الإعفــاء مــن بابــا رومــا شخصيًًــا ويكــون الإذن شخصيًًــا ويكــون الإذن 

لأســباب قويــة.

كما يجوز الإذن بالزواج من أقارب الحوا�شي من الدرجة الرابعة والإذن 
بذلك يصدر من بطريك الكاثوليك. 1 

كمــا يجــوز الإذن بالــزواج مــن أقــارب الحــوا�شي مــن الدرجــة الخامســة 

والسادســة ويصــدر هــذا الإذن مــن الرؤســاء الكنســيين المحلــيين.

كما تنص المادة 808/ البند 3 »لا يسمح بالزواج قط ما دام هناك شك 

في وجــود قرابــة بين الطــرفين، في إحــدى الدرجــات مــن الخــط المســتقيم أو في 

الدرجة الثانية من الخط المنحرف«.

10. مانع القرابة الأهلية )التزوج بأقارب الزوجة(: 

تنــص المادة 809 البنــد 1 » تبطــل قرابــة المصاهــرة للــزواج في أي درجــة 

مــن الخــط المســتقيم، وفي الدرجــة الثانيــة مــن الخــط المنحــرف«.

القرابــة الأهليــة: هي »القرابــة التي تقــوم بين أحــد الــزوجين وأقــارب الآخــر 

بطــل الــزواج، أمــا في الخــط 
ُ
الدمويــة في جميــع درجــات الخــط المســتقيم وهي تُ

المنحــرف فتبطلــه حتى الدرجــة الرابعــة فقــط«.2

   المادة 852 من قانون الكنائس الشرقية.  1

  المادة 67، 68 من الإرادة الرسولية وتسمى القرابة الأهلية في المذاهب الأخرى بقرابة المصاهرة. 2
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11. مانع القرابة الروحية: 

تنص المادة 811 البند1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية: »تنشأ 

عــن المعموديــة قرابــة روحيــة بين الإشــبين )مــن جهــة( والمعمــد ووالديــه )مــن 

جهــة أخــرى( وهي تبطــل الــزواج».

فالشــبين يعــتبر بالنســبة للطفــل المعمــد بمثابــة الأب الــروحي وتنشــأ بينهمــا 

قرابــة روحيــة فيترتــب عليهــا قيــام صلــة قرابــة كذلــك بالنســبة لوالــدي الطفــل 
الحقيقيين.1

- والقرابــة الروحيــة التي تتــم بعــد الــزواج لا تعــتبر مانعًًــا مــن اســتمراره 

وباعتبــار هــذا المانــع مــن الموانــع المكتســبة فإنــه يمكــن التفســيح منــه.

12. القرابة القانونية )التبني(: 

نصــت المادة 812 مــن مجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية: »لا يمكــن 

الاحتفــال بالــزواج على وجــه صحيــح لمــن تربطهــم قرابــة شــرعية ناشــئة عــن 

التــبني وذلــك في الخــط المســتقيم أو في الدرجــة الثانيــة مــن الخــط المنحــرف«

وتنص المادة 71 من الإرادة الرسولية: على »إن الذين يعدون غير قابلين 

بقــوة الشــرع المدنــي لعقــد زواج بينهــم بسبــب الوصايــة أو القرابــة الشــرعية 

الناشــئة عــن التــبني، لا يســتطيعون بقــوة الشــرع القانونــي أن يعقــدوا زواجًًــا 

صحيحًًــا فيمــا بينهــم«

  انظر: عبد الخالق؛ ومني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 49. 1
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»ومــعنى هــذا النــص أنــه إذا كانــت الإرادة الرســولية تطبــق في دولــة يعــتبر 

قانونهــا المدنــي مانعًًــا مــن موانــع الــزواج فإنــه يكــون كذلــك بالنســبة لأتبــاع 

التــبني ولا  ينظــم  في مصــر لا  المدنــي  القانــون  الكاثوليكــي، ولما كان  المذهــب 

 للــزواج في شــريعة 
ا

يجعلــه مانعًًــا مــن موانــع الــزواج، فــإن التــبني لا يعــد مبــطلًا
الكاثوليــك لا في مصــر ولا في غيرهــا مــن الــبلاد الإسلاميــة«.1

ومانــع قرابــة التــبني هــو مــن الموانــع التي يجــوز التفســيح فيهــا وهــو مــا يســتفاد 

بمفهــوم المخالفــة مــن نــص المادة 3/795 مــن مجموعــة القــوانين الــذي ينــص »لا 

يفسح قط في مانع قرابة الدم في الخط المستقيم، أو في الدرجة الثانية من الخط 

المنحرف إذ منع التفسيح بالنسبة لنوع واحد من القرابة وهو قرابة الدم«.2 

13. عدم انقضاء العدة: 

شريعة الكاثوليك لا تعرف انحلال الزواج إلا بالوفاة، ولا تعرف فترة العدة، 
حيث يكون لمن توفى عنها زوجها أن تتزوج من جديد عقب وفاته مباشرة.3

  نجيــدة، مبــادئ الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 115، أبــو هيبــة، الأحــوال الشخصيــة  1
لــغير المســلمين، ص 226.

ـمارات: لا تقــر دولــة الإمــارات نظــام التــبني استنــادًًا لأحكام الشــريعة  ـلة الـا الــتبني ــلغير المــسلمين في دوـ
هَِِلَّۚۚ ﴾ ]الأحزاب :5[ وإنما  تجيز 


 عِِندََ ال

ُ
سََطُ

ْ
قْ

َ
بََآلِآائِِهِِمْْ هُُوََ أَ الإسلامية التي حرمته قال تعالى: ﴿ادْْعُُوهُُمْْ 

للأســرة الإماراتيــة المؤهلــة احتضــان وتربيــة طفــل مجهــول النســب، وفقًًــا لشــروط وأحكام محــددة. 
تقدم دولة الإمارات مســاعدة شــهرية لمجهولي النســب. يمكن لكل من الإماراتيين والمقيمين رعاية 
تكاليــف المعيشــة للأطفــال في إطــار برامــج رعايــة الأطفــال المختلفــة التي تشــرف عليهــا المؤسســات 
الخيريــة والإنســانية في الدولــة. المــواد 9، 10، 17  مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )24( لســنة 2022 

في شــأن مجهولي النســب.

  انظر: مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 400- 401 2

  انظر: نجيدة، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 122. 3
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المســلمة  غير  الزوجــة  على  العــدة  وجــوب  إلى   1 الشــريعة  فقهــاء  ذهــب 

ذلــك أنهــم أقــروا أنكحــة غير المســلمين ولــو كانــت فاســدة في منطــق الشــريعة 

الإسلامية ما دامت جائزة في شرائعهم، إلا أنهم لم يقروا مطلقًًا عدم مراعاة 

فترة العــدة للمطلقــة والأرملــة ســواء كانــت مســلمة أو غير مســلمة باعتبــار أن 

ا على 
ً
نظام العدة قد شــرع للتأكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل حفاظً

 على أن انقضاء العدة يضفى قدرًًا من التأني 
ا

عدم اختلاط الأنساب، فضلًا

   »ذهــب الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة أن المــرأة التي تتبــع دينًًــا مــن الديانــات الســماوية  1
المعترف بها في الإسلام، عليها عدة الطلاق أو الفسخ أو الوفاة كعدة المسلمة لعموم الأدلة الموجبة 

للعــدة بلا فــرق بينهمــا بشــرط أن يكــون الــزوج مســلما؛ لأن العــدة تجــب بحــق الله وبحــق الــزوج.

واختلف الفقهاء لو كانت غير المسلمة تحت غير مسلم ممن يعيشون بلاد مسلمة على قولين:

القــول الأول: ذهــب أبــو حنيفــة والشــافعية والمالكيــة إلى أنــه في حالــة الــطلاق أو الوفــاة، فلا عــدة عليهــا 
إذا كان دينهــم لا يقــر ذلــك، ويجــوز لهــا أن تتزوج فــور طلاقهــا؛ لأن العــدة لــو وجبــت عليهــا إمــا أن 
تجب بحق الله تعالى أو بحق الزوج، ولا سبيل إلى إيجابها بحق الزوج؛ لأنه لا يعتقد حقًًا لنفسه، 
ولا وجــه لإيجابهــا بحــق الله تعــالى؛ لأن العــدة فيهــا مــعنى القربــة، هي غير مخاطبــة بالقربــات إلا إذا 
، فإنها تمنع من النكاح؛ لأن وطء الزوج الثاني يوجب اشتباه النسب وحفظ النسب 

ا
كانت حاملًا

حــق الولــد، فلا يجــوز ابطــال حقه.

القــول الثانــي: ذهــب الحنابلــة إلى  أن العــدة واجبــة عليهــا لأنهــا في بلاد مســلمة، فيجــري عليهــا مــا يجــري 
على المســلمين مــن أحكام الإسلام« الموســوعة الكويتيــة، 337-336/1.

ابــن عابديــن، رد المحتــار على الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار، 211/5، الكاســاني، بدائــع الصنائــع 
في ترتيــب الشــرائع، 4/ 417. الجصــاص، أحكام القــرآن، 90/4. التنــوخي، سحنــون بــن ســعيد، 
)روايــة سحنــون عــن الإمــام ابــن القاســم(، المدونــة الــكبرى للإمــام مالــك بــن أنــس، وزارة الشــؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية، مطبعة السعادة، سنة ــ1324 
هــــ، 5/ 144-145. محمــد عليــش، تقريــرات الشــيخ محمــد عليــش، طبعــة عي�سى البابــي الحــلبي، 
475/2.  الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الأم، عناية: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، 
الرياض، )د.ط(، )د.ت(، ص 1045. الشربيني، مغني المحتاج، 3/ 516، ابن قدامة، المغني، 8/ 
96. والــذي يترجح للباحــث القــول الأول والــذي وضح حــالات وجــوب العــدة وفــق شــروط محــددة 

لـقـوة الأدـلـة التي استـنـدوا لـهـا.
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والانتظــار لا يخلــو مــن مــعنى الوفــاء للــزوج الســابق، والحفــاظ على قــدر مــن 

السمو للمشاعر الإنسانية، ومن ثم فإن العدة تعتبر مانعًًا مؤقتًًا للزواج بما 

فيها للكاثوليك لأنها من مقتضيات النظام العام الذي لا يجيز أي وضع يؤدي 

إلى اخــتلاط الأنســاب،1 وهــذا الاتجــاه متوافــق مــع مذهــب الحنابلــة الذيــن 

لـو كاـنـت تـحـت ذـمـي. أوجـبـوا الـعـدة على الذمـيـة حتى وـ

14. الرهبنة:

الديــن  لخدمــة  الراهــب  تفــرغ  يقــت�ضي  مســيحي  نظــام  »هــو  الرهبنــة: 

وشــهواتها«2  الدنيــا  مشــاغل  عــن  والانقطــاع 

وتنبه المادة 805 من مجموعة القوانين: على أنه «غير صحيحة محاولة 

الزواج من قبل من أدى نذر العفة العلني الدائم في مؤسسة رهبانية«

وتفرق شريعة الكاثوليك بين النذر البسيط والنذر الاحتفالي: 

- فالنــذر البســيط: هــو ذلــك »العهــد الــذي يقطعــه الإنســان على نفســه 

بأن يلزم حياة البتولية والعفة دون أن يقطع هذا العهد أمام الكنيسة تبعًًا 

 
ا

للإجــراءات والمراســم الدينيــة الخاصــة، ولا يعــد النــذر البســيط مانعًًــا مبــطلًا

للــزواج، فهــو مانــع محــرم فقــط إلا إذا تقــرر إبطــال الــزواج بمرســوم خــاص 

من الكر�سي الرسولي« 3، وإن كان العدول عنه يعتبر إثمًًا يستوجب التعزير.

  انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 173. مجاهد، الأحوال الشخصية  1
لغير المسلمين، ص 383 -384.

  شحاته، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، 5/5. 2

  مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 380 -381 3
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دينيــة خاصــة  للإجــراءات ومراســم  طبقًًــا  فيتــم  الاحتفــالي:  النــذر  أمــا   -

أمــام الكنيســة، وفيــه يقطــع شخــص على نفســه عهــدًًا أمــام الكنيســة باتبــاع 

المراســيم والإجــراءات، بــأن يــلتزم حيــاة البتوليــة والعفــة الكاملــة. ويعــتبر النــذر 

الاحتفــالي مانعًًــا مــن موانــع الــزواج فــإن تــزوج الراهــب في هــذه الحالــة فــإن 
1.

ا
زواجــه يقــع بــاطلًا

15. موانع الرضاع والجنون الترمل: 

2.
ا

لم تعرف الكنيسة الكاثوليكية بمانع الرضاع أصلًا

كمــا لــم تتعــرض طائفــة الكاثوليــك لمانــع الجنــون، ولا لمانــع الترمــل والــذي 

يــعني أن الرجــل أو المــرأة إذا تــزوج ثلاث أزواج كل على حــدة وماتــوا جميعًًــا 

فلا يجــوز الاقتران بــزواج رابــع. وهــذا المانــع مختلــف فيــه بين الطوائــف فلــم 

قانــون  مــن  المادة 46  لنــص  وفقًًــا  الأرثوذكســية  الطوائــف  بــه ســوى  تأخــذ 

الحــق العــائلي لطائفــة الــروم الأرثوذكــس، أمــا الطوائــف الأخــرى كالكاثوليكيــة 
والبروتســتانتية فلا تعــتبر الترمــل مانعًًــا مطلقًًــا.3

  انظــر: نجيــدة، مبــادئ الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 129، عبــد الخالــق، ومــني�سي،  1
الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 45.

  انظر: المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية، ص 217. 2

  المادة 10من قانون الإنجيليين 3

نصــت المادة 1/168 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي »الصــغير والمجنــون والمعتــوه محجــورون 
لذواتهم«، وذكرت المادة 16 من ذات القانون أن الجنون يعدم الأهلية »يلحق المجنون والمعتوه 

الكــبيران المحجــور عليهمــا بالقاصــر عديــم الأهليــة«.
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ثانيًًا: موانع الزواج عند البروتستانت: 

1- مانع العمر:

ســن الــزواج لــدى الإنجيلــيين هــو ثمانــي عشــرة ســنة للذكــر، وســتة عشــر 
ســنة للأنثى فــإذا وقــع الــزواج قبــل هــذه الســن كان لاغيًًــا.1

2- مانع العجز:

بطنًًلاــا  للــزواج   
ا

مبــطلًا مانعًًــا  يعــد  البروتســتانت  عنــد  الجن�سي  العجــز 

مطلقًًــا، حيــث يــؤدي إلى عــدم تحقــق المقصــد الأســاس مــن مقاصــد الــزواج 

وهــو إشــباع الرجــل والمــرأة غريزتهمــا الجنســية والإنجــاب، والعجــز الجن�سي 

المقصــود هــو مــا كان ســابقًًا على الــزواج وقائمًًــا وقــت العقــد، وأمــا اللاحــق لــه 
فيكــون سببًًــا للتطليــق وليــس مانعًًــا مــن الــزواج.2

الــزواج  يكــون  »لا  الشخصيــة:  أحوالهــم  مجموعــة  مــن   8 المادة  تنــص 

تؤهلهمــا  التي  والقــوة  كاملي الأعضــاء  وأنثى  بين ذكــر  إذا عقــد  إلا  صحيحًًــا 

الفــعلي«. للــزواج 

3- مانع الوثاق )مانع الزوجية القائمة(: 

نصــت المادة 6 مــن قانــون الإنجيلــيين على التأكيــد على مبــدأ عــدم تعــدد 

الزوجــات مــا دام الــزواج قائمًًــا، حيــث أوضحــت أن «الــزواج هــو اقتران رجــل 

واحــد بامــرأة واحــدة اقترانًًــا شــرعيًًا مــدة حيــاة الــزوجين« وهــذا النــص يــدل 
بوضــوح على أن الاقتران بــزواج قائــم يعــد مانعًًــا مــن موانــع الــزواج.3

  المادتين 10، 13 من قانون الإنجيليين. 1

  انظر: مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 365. 2

  نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 112. 3
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4- مانع اختلاف الدين.

في اختلاف الدين عند البروتستانت قولان في منع الزواج وإجازته: 

القــول الأول: لــم يــرد في هــذا المذهــب نــص يحــرم الــزواج بين مختلفــي 
الديانــات، واخــتلاف الديــن لا يعــد مانعًًــا مــن موانــع الــزواج.1

القول الثاني: ذهب أن هذا المانع موجود لديهم ولو على الأقل بالنسبة 

لاخــتلاف الديــن ذلــك أن شــريعتهم لا تقــر الإبقــاء على الــزواج في حالــة خــروج 

أحــد الــزوجين عــن الديــن المســيحي فــالأولى ألا تقــره ابتــداءًً وأن تجعــل مــن 
اخــتلاف الديــن مانعًًــا مــن الــزواج. 2

حيث تنص المادة 18 من قانون الإنجيلين أنه لا يجوز الطلاق إلا بحكم 

من المجلس العمومي )محكمة الأحوال الشخصية( في الحالتين:

: إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر.
الًا

أو

ثانيًًــا: إذا اعتنــق أحــد الــزوجين ديانــة أخــرى غير الديانــة المســيحية وطلــب 

الزوج الآخر الطلاق ونصت المادة 19: «في الحالة الثانية المذكورة في المادة 

السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقي على دينه المسيحي«.

الترجيح: الطلاق بسبب تغيير الديانة في شريعة الإنجيلين مقيد بضرورة 

أن يطلبــه الــزوج الآخــر الــذي يبقــى على ديانتــه النصرانيــة، وعلى ذلــك فمــن 

المتصــور بقــاء الــزواج رغــم خــروج أحــد الــزوجين عــن الديانــة النصرانيــة، 

وعليــه فالــراجح هــو القــول الأول طــالما يتصــور بقــاء الــزواج رغــم تغــيير الديــن.

  نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 119. 1

  انظر: مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 413-412.  2
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5 - مانع الدرجة المقدسة: )الكهنوت(: 

البروتســتانت لا يؤمنــون بالكهنــوت، ولا يجعلــون مــن الكهنــوت مانعًًــا مــن 

الزواج فرجل الدين عندهم رجل عادي مثله في ذلك مثل ســائر المســيحيين 

إلا فيما يتعلق بتخصصه في خدمة الدين، فرجل الدين يحق له الزواج كما 

هو الحال بالنسبة لغيره من المسيحيين.1 

6- مانع القرابة الدموية: 

نصت المادة السابعة في قانون الإنجيليين على أنه في حالة خلو الشرائع 

الروحانية للكنيسة التابع لها الطرفان من نص صريح يحدد درجات القرابة 

المحرمة للزواج، فإنه:

بــأم  أمــه )جدتــه(،  بــأم  أبيــه )جدتــه(،  بــأم  يتزوج:  للرجــل أن  يحــل  »لا 

زوجته )حماته(، أمه، أخت أبيه )عمته(، أخت أمه )خالته(، أخت زوجته، 

أختــه )شــقيقته(، زوجــة جــده، زوجــة أبيــه، زوجــة عمــه، زوجــة خالــه، زوجــة 

أخيه، زوجة ابن أخيه، زوجة ابن أخته، زوجة ابنه )كنته( بنت أمه، بنت 

أبـيـه، بـنـت أخـيـه، بـنـت أخـتـه،... بـنـت زوـجـة أبـيـه. بأـبـي أمـهـا )جدـهـا(.

لا يحل للمرأة أن تتزوج: بأبي أبيها )جدها(، بأبي زوجها )حميها(، بأبيها، 

بــأخي أبيهــا )عمهــا(، بــأخي أمهــا )خالهــا( بــأخي زوجهــا، بأخيهــا )شــقيقها( بــزوج 

بنــت  بــزوج أختهــا بزوجــة  بــزوج خالتهــا،  بــزوج عمتهــا،  بــزوج أمهــا،  جدتهــا، 

أخيهــا... بابــن زوج أمهــا«.2 

العيــنين،  أبــو   .44 المســلمين، ص  لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  ومــني�سي،  الخالــق،  عبــد  انظــر:     1
الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 288. انظــر : البابــا شــنودة الثالــث، اللاهــوت المقــارن، 

القاهــرة، ط 29، 1992، ص 12. بالعباســية  مطبعــة الأنبارويــس الأوفســت 

  المادة السابعة في قانون الإنجيليين.  2
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»ويلاحظ من النص أنه ورد التحريم في القرابة المباشرة فقط على الأم، 

وأم الأم وأم الأب مع أن الأصول من النساء يصعدن إلى أكثر من ذلك.

 كمــا ورد التحريــم على البنــت وبنــت الابــن، وبنــت البنــت فقــط مــع أن 

الفــروع مــن النســاء قــد ينزلــن أكثر مــن ذلــك.

كمــا أغفــل في قرابــة الحــوا�شي ذكــر عمــات الأصــول فــروع الأبويــن، ومــن 

ثــم يعتقــد الفقــه وهــو محــق في اعتقــاده أن هــذا النــص أورد المحرمــات على 
سبيــل المثــال«.1

والبروتســتانت يــجيزون نكاح أبنــاء العمومــة والخؤولــة، بــل الأولى بنــت 
عــم الأب والأم دون حاجــة لإذن الكنيســة.2

ولــم يتضمــن قانــون الإنجيلــيين: نصًًــا على اعتبــار الزنــا والقتــل مانعًًــا مــن 

موانع الزواج في هذا المذهب3، وكذلك لم يتضمن النص على مانع الحشمة 

أو مانع الخطف.

ولــم يشــمل القانــون نصًًــا خاصًًــا بقرابــة الأهليــة، إنمــا أورد نصًًــا خاصًًــا 
 المحرمــات ســواء قرابــة الــدم أو قرابــة الأهليــة.4

ا
بموانــع الــزواج شــاملًا

ولــم يــرد في شــريعة الإنجيلــيين مــا يعــتبر القرابــة الروحيــة مــن أســباب 

موانــع الــزواج وبالتــالي نتوصــل بأنهــا ليســت مــن موانــع الــزواج.5 

  نجيدة، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 112. 1

يــوم 2022/12/8(  )شــوهد  الرابــط،  على  متــاح  المســلمين،  غير  عنــد  الــزواج  الشــيخ،  عــارف     2
%/https://www.alkhaleej.ae

  انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 295. 3

  انظر: الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 258.  4

  انظر: نجيدة، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 117. 5
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ولم يرد في شريعة الإنجيليين ما يجعل التبني مانعًًا من موانع الزواج.1

ولا يلزم في هذه الشريعة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بقضاء عدة ما، 
فيكون لها بناء على هذا الأصل أن تتزوج بعد انحلال زواجها الأول مباشرة.2

الكهنــوت  لدرجــات  تــولى  تعــتبر  ولا  بالرهبنــة  الشــريعة  هــذه  تــعترف  ولا 

الكبرى المعروفة لدى الطوائف الأخرى مانعًًا من موانع الزواج.3 بل مؤسس 

هــذا المذهــب مارتــن لوثــر ثــار على هــذا الوضــع ورأى أن حيــاة الــزواج أفضــل 
مــن حيــاة العزوبيــة.4

.5 ولــم تتعــرض طائفــة البروتســتانت لمانــع 
ا

لــم تعــرف مانــع الرضــاع أصلًا

الجنــون، ولا لمانــع الترمــل.

المقارنة: 

 1- مانــع الســن: عنــد الكاثوليــك يجــوز لمــن لــم يبلــغ الســن المقــرر للــزواج، 

الزواج بموافقة الولي، أما البروتستانت فلا يجوز قبل بلوغ السن القانوني، 

وإذا تم يعد لاغيًًا.

  انظــر: نجيــدة، مبــادئ الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 115، أبــو العيــنين، الأحــوال  1
الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 317،  مــوافي، أحمــد محمــود، موســوعة الأحــوال الشخصيــة لــغير 

المســلمين، شــركة نــاس للطباعــة، القاهــرة، ط 4، 2018، 244/2.

  انظر: نجيدة، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 123. 2

  انظر: السابق، ص 129. 3

  انظــر: ســليم، أصــول الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 377، قاســم، قانــون الأحــوال  4
الشخصيــة لــغير المســلمين في مصــر ولبنــان، ص284.

  انظر: المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية ص 217. 5
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 للزواج ولا يجوز تصحيحه عند الطائفتين، 
ا

 2- مانع العجز: يعتبر مبطلًا

 للزواج.
ا

ولا يدخل فيه العقم الذي لا يعد مبطلًا

 3- الوثاق: وهو الاقتران بزوج، ويعد مانعًًا من الزواج عند الطائفتين

 4- اخــتلاف الديــن: عنــد الكاثوليــك يجــوز الــزواج مــن أي مســيحي حتى 

وإن كان مختلفًًا في المذهب والطائفة، ولكن لا يجوز الزواج من غير المسيحي 

وإذا غير أحــد الطــرفين دينــه بعــد الــزواج فلا يجــوز اســتمرار الــزواج، أمــا 

البروتستانت فإذا غير أحد الطرفين ديانته بعد الزواج فيجوز للطرف الذي 

بقــي على ديانتــه طلــب الــطلاق.

5- الدرجة المقدسة ) الكهنوت(: لا يجوز لرجل الدين الكاثوليكي الزواج، 

بينما يجوز لرجل الدين البروتستانتي الزواج باعتباره شخصًًا عاديًًا.

6-الزنــا والقتــل والحشــمة: مــن موانــع الــزواج عنــد الكاثوليــك، ولــم يــرد 

بشــأنها نــص عنــد البروتســتانت

7-القرابة الدموية: منعت الشــريعة الكاثوليكية زواج الأصول والفروع 

والحــوا�شي حتى الدرجــة السادســة، ولكنهــا أجــازت الــزواج مــن الحــوا�شي مــن 

فقــد  البروتســتانت  أمــا  معينــة،  بشــروط  السادســة  وحتى  الثالثــة  الدرجــة 

أخــذت بنظــام أقــرب إلى الشــريعة الإسلاميــة في هــذا الشــأن.

8- مانــع القرابــة الأهليــة )التزوج بأقــارب الزوجــة( والروحيــة والتــبني: 

حــددت كل مــن الشــريعة الكاثوليكيــة والبروتســتانتية حــالات موانــع القرابــة 

بالمصاهــرة، ولــم تتضمــن الشــريعة البروتســتانتية النــص على مانــع القرابــة 

الروحيــة أو التــبني.
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 9 - الرضاع وانقضاء العدة: لم تعرفهما أيًًا من الشريعتين الكاثوليكية 

والبروتستانتية.

 رابعًًا: تصحيح الزواج )التفسيح(: 

أ- تصحيح الزواج )التفسيح( عند الكاثوليك:

تماشــيًًا مــع سياســة الحــد مــن البــطلان تجــري الشــرائع النصرانيــة على 

تصحيــح الــزواج الباطــل كلمــا زال سبــب البــطلان، بــل تتجــاوز هــذه الشــرائع 

ذــلك إلى إيــجاد سبــيل لإزاــلة ــهذا الســبب في بــعض الــحالات:

1- التصحيــح البســيط: هــو التصحيــح العــادي الــذي يتــم بتجديــد الرضــا 

بـعـد زوال سـبـب الـبـطلان

فالبطلان بسبب تخلف الرضا أو وجود عيب فيه فيتم تصحيحه إذا ما 

صدر الرضا من الطرف الذي تخلف رضاه، ويشترط أن يظل ر�ضى الطرف 
الآخر بالزواج قائمًًا.1

 بسبب وجود مانع مبطل لم يفسح فيه، فيجب أن 
ا

إذا كان الزواج باطلًا
يزول المانع أو يفسح فيه ويجدد الرضا، وهذا الرضا ضروري لصحة الزواج.2

 بسبب وجود نقص في الرضا فيجب تجديد الرضا.
ا

 وإذا كان الزواج باطلًا

 لنقــص في الصيغــة المقــررة شــرعًًا فيــق�ضي 
ا

- أمــا إذا كان الــزواج بــاطلًا
تصحيح الزواج أن يحتفل به من جديد بالصيغة القانونية المقررة شرعًًا.3

  انظر: الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 351-350. 1

  انظر: المادة )843( من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 2

  انظر: المادتان )846 -847( من القانون السابق. 3
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2- التصحيح من الأصل: 

أن  المتوقــع  مــن  كان  وإذا  خــطير،  لسبــب  الأصــل  مــن  التصحيــح  يمنــح 

الفريــقين مصممــان على الثبــات في شــراكة الحيــاة الزوجيــة، ويمكــن تصحيــح 

 بسبب 
ا

الزواج الباطل ما دام رضا الفريقين قائمًًا، أما إذا كان الزواج باطلًا

وجــود مانــع إلهي فلا يمكــن التفســيح فيــه، بــل لا بــد مــن أن ينتظــر الزوجــان 

صـل. ضـا لا يـجـوز تصحـيـح اـلـزواج ـمـن الـأ زوال الماـنـع، وعـنـد انتـفـاء الرـ

ومنــح التفســيح صلاحيــات للبطريــك وراعي الأبرشــية حالــة بعــد حالــة، 

إذا كان سبــب بــطلان الــزواج نقــص في صيغــة الــزواج أو مانــع يســتطيعان 

التفســيح فيــه. أمــا في الحــالات الأخــرى أو إذا كان المانــع مــن وضــع إلهي وقــد 
زال نهائيًًــا فالتصحيــح محفــوظ للكــر�سي الرســولي.1

ب- تصحيح الزواج )التفسيح( عند البروتستانت: 

- عنــد الطوائــف الإنجيليــة إن كان الــزواج الباطــل يبطــل معــه الحقــوق 

والواجبــات المتبادلــة بين الــزوجين2 إلا أن نظــام أحوالهــم الشخصيــة يعطــي 

المحكمــة الكنســية الإذن في بعــض الحــالات ببقــاء الــزواج المشــوب بعيــب مــن 

العيوب، كما أنه يعتبر أن من حق صاحب المصلحة في إقامة دعوى إبطال 

الــزواج، ويســقط في خلال ســنة مــن تاريــخ معرفتــه بالسبــب الموجــب للإبطــال 

إذا لم يستعمل هذا الحق، ثم إن المحكمة إذا حكمت بإبطال الزواج فإنها 
تحكــم على الفريــق الــذي تسبــب بالضــرر بالتعويــض على الفريــق الآخــر.3

  المــواد )848 -852( مــن مجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية والمادة 128 مــن الإرادة الرســولية.  1
الخطيــب، الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 75.

  انظر: المادة 36 من الأصول التشريعية للطائفة الإنجيلية. 2

  ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ص 126. 3
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خاسًًما: آثار الزواج

أ- آثار الزواج عند الكاثوليك: 

يترتب على الزواج الصحيح حقوقٌٌ على الزوج تجاه الآخر، وتهدف هذه 

الحقــوق والواجبــات إلى تحقيــق غايــات الــزواج الرئيســية مــن تكويــن الأســرة، 

والمحافظــة على كيانهــا مــن إنجــاب الأولاد ورعايتهــم، والتعــاون على شــؤون 

الحـيـاة ونـسـتعرض ـهـذه الآـثـار على النـحـو الـتـالي:

1( الالتزام بالمساكنة: 

  هي عبارة عن »العيش معًًا تحت سقف واحد وحسن المعاشرة وإشباع 

الرغبة الجنسية«.1 

يقــول المســيح : »أمــا قرأتــم أن الــذي خلــق مــن البــدء خلقهمــا ذكــرًًا 

وأنثى وقــال مــن أجــل هــذا يترك الرجــل أبــاه وأمــه ويلتصــق بامرأتــه ويكــون 

الاثنــان جســدًًا واحــدًًا إذ ليســا بعــدُُ اثــنين، بــل جســدًًا واحــدًًا، فالــذي جمعــه 

الله لا يفرقــه إنســان«.2 

وأشارت المواد 1/776، 777 من مجموعة القوانين الشرقية على حسن 

المعاشرة: »بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية فيما يخص 

شركة الحياة الزوجية«

  يــاغي، قــوانين الأحــوال الشخصيــة لــدى الطوائــف الإسلاميــة والمســيحية، ص 151، العطــار،  1
أحكام الأســرة عنــد المســيحيين المصــريين ومــدى تطبيقهــا بالمحاكــم، ص 176.

  إنجيل متى الاصحاح 19 الآيات 4 -6. 2



- 341 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

ومن حق الزوج أن يختار المسكن الذي سيكون مقرًًا للمعيشة المشتركة 

أو المساكنة، وأن على الزوجة أن تطيعه وتمتثل لأوامره ونواهيه الشرعية، 

لأن مكانته أسمى من مكانتها على أســاس رئاســته للأســرة، وهو أمر مســلم به 

لدى كل الكنائس النصرانية سواء نص عليها أم لم ينص، كما يستلزم من 

الزوجة ألا تغادر مسكن الزوجية دون علم زوجها أو تستقبل فيه أحدا بغير 

موافقة زوجها.

وإذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في المسكن الشرعي أو تركته 

دون مبرر مقبول أو بقت في المنزل ومنعت زوجها من الدخول إليه أو رفضت 
السفر معه إلى محل إقامته الجديد تعتبر ناشزًًا مما يؤثر على حقوقها.1

2( الالتزام بالإخلاص والأمانة )واجب التحصين(: 

»الإخلاص المتبــادل يتمثــل في امتنــاع كل مــن الــزوجين عــن خيانــة الآخــر 

أيــا كانــت الأســباب«.2 

 تنــص المادة 99 مــن الإرادة الرســولية » ينشــأ عــن الــزواج الصحيــح بين 

الــزوجين وثــاق هــو بحكــم طبيعتــه دائــم ومحصــور بينهمــا«.

وكل زوج في شريعة الكاثوليك يجب عليه الإخلاص لزوجه، فيمتنع عن 

إتيــان أي فعــل مــن شــأنه الإخلال بهــذا الالتزام ومــن أعظمهــا اجتنــاب الزنــا، 

وفي حــال حــدوث الزنــا مــن أي مــن الــزوجين، فللــزوج الآخــر طلــب الانفصــال 

الجســماني، وفــرض عقوبــة الزنــا على الــزوج الزانــي.3 

لــدى الطوائــف المســيحية، مطبعــة الجامعــة  الــزواج   المجلــس الــوطني لشــؤون الأســرة، دليــل  1
)د.ت(، ص 17. )د.ط(،  الأردنيــة، 

  المادة 118 من الإرادة الرسولية. الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 286. 2

  انظر: نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 191. 3
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تنــص المادة 864 مــن مجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية على إعطــاء 

الــزوج طلــب الانفصــال الجســماني على أنــه » إذا جعــل أحــد الــزوجين حيــاة 

زوجــه أو أبنائــه المشتركــة في خطــر أو بالغــة المشــقة فإنــه يتيــح للطــرف الآخــر 

المــحلي أو حتى بمبادرتــه  الــكن�سي  الرئيــس  مــن  بقــرار  للهجــر  سببًًــا مشــروعًًا 

الشخصيــة إذا كان في التــأخير خطــر«.

لــدى  الرســولية  الإرادة  تتضمــن  لــم  والانفــاق1:  بالمســاعدة  الالتزام   )3

الالتزام  لكــن  الــزوجين2،  بين  الانفــاق  واجــب  تنظــم  نصوصًًــا  الكاثوليــك 

  النقفة الزوجية لغير المسلمين:  1

1-إذا تزوج غير المسلم، من غير المسلمة ممن يعيشون في المجتمع المسلم وكانت غير محرم سواء 
كانــت بشــهود أو بــغير شــهود وجبــت عليــه النفقــة الزوجيــة لأن سبــب الوجــوب هــو الحبــس 
الثابــت بالــنكاح للــزوج، فلزمــه كفايتهــا؛ لأن الغــرم بالغنــم، ولأن شــرط وجــوب نفقــة الزوجــة 
هو تسليم المرأة نفسها إلى زوجها وقت وجوب التسليم، ولأن الأدلة دلت على وجوب النفقة 
 

ُ
سْْــكِِنُُوهَُُنَّ مِِــنْْ حََيْْــثُ

َ
الزوجيــة ولــم توجــب الفصــل بين المســلم وغير المســلم، قــال تعــالى :  ﴿ أَ

مْْ ﴾]الــطلاق:6[.
ُ
ــن وُُجْْدِِكُ ِ

نتُُم �مِّ
َ
سََــكَ

 2-وأما إذا كانت زوجة غير المسلم من محارمه كأخته فقال أبو حنيفة: إذا طلبت الزوجة النفقة 
مــن القــا�ضي فــإن القــا�ضي يــق�ضي بالنفقــة لهــا، لأن أبــا حنيفــة فــرض النفقــة على الــزوج لكل 

امرأة أقرت على نكاحها.

وقال الشافعي: لا يق�ضي القا�ضي لها بنفقة الزوجية. أنظر: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، 
شــرح فتــح القديــر على الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 2003، 
3 / 340، ابــن قدامــة، المــغني، 203/8، المــراغي، الــزواج والــطلاق في مجيــع الأديــان، ص 
146 - 147 ، انظــر:  المــراغي، عبــد الله مصطفــى، التشــريع الإسلامــي لــغير المســلمين، الحلميــة 
الجديــدة، المطبعــة النموذجيــة، الناشــر مكتبــة الآداب بالجمــاميز، ص64. نصــت المادة 66 
مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة أنــه: » تجــب النفقــة للزوجــة على زوجهــا بالعقــد الصحيــح إذا 
ســلمت نفســها إليــه ولــو حكمًًــا« ويلاحــظ أن نــص المادة جــاء مطلقًًــا ولــم يفــرق بين الزوجــة 

المــسلمة أو غير المــسلمة في اــستحقاق النفــقة.

دار  الــزواج،  الأول  الكتــاب  المســلمين،  لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  الشــرقاوي، جميــل،      انظــر:  2
القاهــرة، 1973، ص 291. العربيــة،  النهضــة 
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بالمعاونة والمساعدة تفرضه ضروريات الحياة الزوجية والتي لا تقوم الحياة 

بدونهــا لمعيشتهــم، ولأن الزوجــة محبوســة لأجــل منفعــة زوجهــا لذلــك وجبــت 

عليه نفقتها، ولما قد يتعرض له أحد الزوجين من مرض أو أزمات،1 وتشمل 

النفقة كل ما هو ضروري للحياة بالتالي فهي تخضع للقواعد العامة، ويعتبر 

الزوجيــة  للســعادة  الجوهريــة  الشــروط  مــن  الأزواج  بين  المعاشــرة  حســن 

وضمــان اســتقرارها بــأن يحســن كل مهمــا للآخــر.

وتقدير النفقة في الشرائع النصرانية يكون حسب حال الزوج والزوجة.2

ولا يجــوز للــزوج التصــرف بأمــوال زوجتــه إلا برضاهــا وموافقتــه كأصــل 

 عامًًــا أو خاصًًــا 
ا

لــه الزوجــة توكــيلًا لــه ذلــك إذا أصــدرت  عــام، لكــن يجــوز 

الكاثوليــك  طائــفتي  لــدى  الزوجيــة  النفقــة  وتســقط  أموالهــا،  في  بالتصــرف 

والبروتستانت إذا تركت منزل الزوجية دون مسوغ شرعي وأصبحت ناشزًًا 3.

 انظر: الحنفي، دروس الأحوال الشخصية للمصريين غير المســلمين، ص 321، نجيده، مبادئ  1
الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 207.

  أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 404. 2

تطبيق قضائي :السلطة التقديرية للحمكمة في النقفة:  المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استظهار 
مدى يســار المكلف بالنفقة أو إعســاره ، وكذلك تحديد نفقة الزوجة ، وما يســد حاجة  الصغير 
من مأكل ومشرب وملبس وتحديد المناسب لأجر مسكنه وتحديد المناسب  لتهيئة  ذلك المسكن 
بما يلزم من الأثاث بحسب وسع المكلف ، وكذلك تحديد مقدار التعويض المناسب لمتعة الزوجة 
بعد الفرقة ، وتقدير كافة النفقات والأجور- هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وتستقل 
به  متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة  لها معينها  الصحيح من الأوراق تمييز دبي، الطعنان 

371,393 لسنة 2019 جلسة2020/1/7 )أحوال شخصية(.

   حقوق المرأة في التشريعات العربية ، ألف - باء متاح على الرابط )شوهد يوم )2023/2/6(، 3
http://ablaw.arabwomenorg.org/QuestionDetails.aspx?Qid= 315&flag=1 .
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4( الالتزام بالمهر: 1

 الحكمــة مــن وجــود المهــر هــو إظهــارٌٌ لأهميــة الــزواج، وتقديــرٌٌ للمرأة وإشــعارٌٌ 

لها بأنها موضع حب الزوج، ويعتبر المهر جزءًًا من النفقة؛ لأن الزوجة سوف 

تستخدمه في الاستعداد للزواج.

لــم تجــر العــادة عنــد المســيحيين على اشــراط المهــر، إلا أن الاتفــاق على 

ــا صحيحًًــا لأنــه لا يخالــف النظــام العــام والآداب.
ً
دفــع المهــر يعــد اتفاقً

ا مــن شــروطه، ومــن ثــم 
ً
ولا يعــتبر المهــر ركنًًــا مــن أركان الــزواج ولا شــرطً

يجــوز الــزواج دون مهــر.2

ولــم تنظــم شــرائع الكاثوليــك والإنجيــلين قواعــد المهــر إلا أنــه إذا اشترط أو 

اتفق بأن يكون للزوجة مهر فإنه يجب على الزوج أن يوفي به ويسلمه للزوجة 
أو وكيلها أو لوليها الشرعي إذا كانت قاصرا وذلك إذا كان الزواج صحيحًًا.3

5( الالتزام بالطاعة: 

التزام الزوجــة بطاعــة زوجهــا مــعترف بــه عنــد الكاثوليــك والبروتســتانت 

رغــم عــدم وجــود تنظيــم خــاص لهــذا الالتزام عندهمــا، ولهــذا لا يوجــد مــا 

  أشــارت المادة 49 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة الاتحــادي في تعريــف المهــر بأنــه: »المهــر هــو مــا  1
يقدمــه الــزوج مــن مــال متقــوم بقصــد الــزواج ولا حــد لأقلــه .

  انظــر: نجيــده، مبــادئ الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 203. يــاسين، الــوجيز في شــرح  2
أحكام الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 266. العطــار، أحكام الأســرة عنــد المســيحيين 

المصــريين ومــدى تطبيقهــا بالمحاكــم، ص 161.

  انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 388 - 389 عبد الخالق، ومني�سي،  3
الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 63.
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يحــول دون قيــام هــذا الالتزام لديهمــا لا ســيما أن الــزواج ربــاط مقــدس يلــزم 
الطاعــة والتعــاون بين الــزوجين.1

6( واجب الإنجاب: 

الإنجــاب هــو هــدف أســا�سي للــزواج والحيــاة المشتركــة فلا يجــوز لأحــد 

الــزوجين أن يمتنــع عــن الإنجــاب أو يتسبــب بعــدم حدوثــه إلا إذا وجــد سبــب 
شــرعي يبرر ذلــك.2

7( الإرث: عند وفاة أي من الزوجين للزوج الآخر نصيب في تركة المتوفى.3

ب- آثار الزواج عند البروتستانت: 

1( الالتزام بالمساكنة: 

لــم يتنــاول قانــون الإنجيــلين تنظيــم الالتزام بالمســاكنة بين الــزوجين ومــا 

يقتضيه من إلزام كل منهما بتمكين صاحبه من المعاشرة الجنسية. 4 إلا أنه 

التزام طبــيعي تفترضــه طبيعــة الــزواج والغايــة المنشــودة منــه وهــذا لا يتحقــق 
إلا بالمعايشــة بين الــزوجين.5

2( الالتزام بالإخلاص والأمانة )واجب التحصين(: 

أنــه  قانــون الأحــوال الشخصيــة للإنجيلــيين على  مــن  المادة 18  تنــص   

»يجــوز الــطلاق إذا زنــا أحــد الــزوجين وطلــب الــطلاق الــزوج الآخــر«.

  انظر: أبو هيبة، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 274. 1

  المجلس الوطني لشؤون الاسرة، دليل الزواج لدى الطوائف المسيحية، ص 18. 2

  السابق، ص 19. 3

  انظر: نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 186.  4

  انظر: أبو هيبة، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 259.  5
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3( الالتزام بالمساعدة والإنفاق:

الزوجيــة  بالنفقــة  يتعلــق  مــا  الإنجيلــيين  قانــون  نصــوص  تذكــر  ولــم 

صراحة1، لكن يســتفاد من نص المادة 15 من قانون الإنجيليين أن الالتزام 

بالنفقــة يقــع على عاتــق الــزوج » إذا كان الــزوج سبــب الفرقــة وجــب عليــه 

النفقة لامرأته... وإذا كانت الزوجة سبب المفارقة فلا تلزمه النفقة عليها إلا 
إذا كان لهــا أولاد في رضاعتهــا«.2

ولا يحق للزوج التصرف بأموال زوجته الخاصة إلا بموافقتها.3

ويحــدد مقــدار النفقــة وفقًًــا للحالــة الماديــة للــزوج أو حســب دخلــه، تنــص 

المادة 30 مــن قانــون الإنجيلــيين «تقــدر النفقــات.. بمراعــاة مــن تفــرض لهــم 

وميســرة مــن نفــرض عليهــم ويلــزم دفعهًًــا شــهرًًا فشــهرًًا مقدمًًــا على الأقــل، 

وثلاثــة أشــهر على الأكثر حســب ميســرة المفــروض عليــه ودواعي المفــروض، 

ودــعاوي المــفروض ــله«.

4( الالتزام بالمهر:

تضمن هذا المذهب بعض الإشارات إلى المهر، مثل المادة 16 التي تتحدث 

عــن اســتحقاق الزوجــة للمهــر علاوة على المتــاع إذا كانــت علــة المفارقــة جــاءت 

مــن قبــل الــزوج، وإذا كان الخطــأ مــن جانبهــا ضــاع حقهــا في المهــر، أمــا إذا كان 
الخطأ من جانب الزوج ق�ضي للزوجة بالتعويض علاوة على استحقاق المهر.4

  انظر: نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 197. 1

 انظر: الحنفي، دروس الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، ص 328. 2

  حقــوق المــرأة في التشــريعات العربيــة، ألــف - بــاء متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم )2023/2/6(  3
http://ablaw.arabwomenorg.org/QuestionDetails.aspx?Qid=315&flag=1.

  انظر: نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 203. 4
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المقارنة: آثار الزواج متقاربة عند الكاثوليكية والبروتستانتية، سواء من 

الالتزام بالمســاكنة، والالتزام بــالإخلاص والأمانــة، وحســن المعاشــرة الزوجيــة 

بالمعــروف،  والمعاشــرة  الزوجيــة،  بالطاعــة  والالتزام  المهــر،  وأداء  والإنفــاق، 

وواجــب الإنجــاب واحترام الحقــوق وتأديــة الواجبــات هــو السبيــل لحصــول 

المودة والرحمة، وتعتبر هذه الحقوق بمنزلة قانون يحكم العلاقة الزوجية، 

والتقــصير فيهــا بهــا يتسبــب في كــثير مــن المشــكلات وتفــكك ربــاط العلاقــات 

الزوجيــة.
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 المبحث الثاني: أحكام الزواج لدى الهندوس 

تعــتبر الهندوســية مــن أقــدم الديانــات في العالــم ومــن أكثرهــا أتباعًًــا بعــد 

النصرانيــة والإسلام ونســبة انتشــار الديانــة الهندوســية في العالــم تصــل إلى 

متمســك  الهنــدي  الشــعب  مــن  الســاحقة  والغالبيــة  المئــة1،  في   13.8 نحــو 

بالهندوســية ومؤمــن بهــا، وتنشــر طائفــة الهنــدوس في المجتمــع الإماراتــي نظــرًًا 

لوجــود التجــار والعمالــة مــن الجنســية الهنديــة في المنطقــة، الأمــر الــذي يتــعين 

معــه اســتعراض بعــض أحكام الــزواج لــدى هــذه الديانــة.

ا للتشريعات الدينية:
ً

 المطلب الأول: زواج الهندوس وفقً

نستعرض في هذا المطلب أهم السمات التي تسود المجتمع الهندو�سي:

: نظام الطبقات:
الًا

أو

يتخــذ نظــام الطبقــات صبغــة دينيــة إذ »يتكــون مجتمــع الهنــدوس حســب 

أمويــش  أو  أربــع طبقــات: »البراهمــة، وكشــاتريا، والفايشــاش  مــن  شــريعتهم 

والشــودر، وتحــدد هــذه الطبقــات حيــاة الفــرد مــن حيــث العمــل والــزواج:

كــر في كتبهــم أنّّ خلقتهــم مــن رأس 
ُ
فالطبقــة الأولى: طبقــة البراهمــا، وقــد ذُ

براهمــا، وهي الطبقــة العليــا المالكــة لكل الحقــوق والامتيــازات، وتتكــون مــن 

)براهمــا(  الإلــه  مــن  الدينيــة، وتكتســب قدســية مســتمدة  الكهنــة والقيــادة 

واحترامهــا مــن احترام الإلــه المعبــود. ويقــوم البراهمــة بتدريــس أســفار الفيــدا، 

   إحصائية الأديان، متاح على الرابط  )شوهد يوم 2023/2/6( 1

https://carrieosgood.com/world-religions.

https://carrieosgood.com/world-religions
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وتعليمهــا وتبريــك تقديــم القــرابين التي لا تقبــل مــن النــاس إلا عــن طريقهــم 
وترتيــل الأناشــيد.1

لقــوا بزعمهــم مــن مناكــب براهمــا ويديــه 
ُ
 والطبقــة الثانيــة: كشــاتريا، خُ

وهــم حاشــية الملــك وجنــوده وغالبيتهــم مــن رجــال الجيــش الــذي لا يحــق لهــم 

العمــل إلا في ســلك العســكرية، وهــؤلاء ينعــم عليهــم الملــك بــالمال طمعًًــا في 

ديمومــة ملكــه.

 والطبقة الثالثة: الفايشاش وخلقوا من فخذ براهم وهم جماعة تقوم 

بالعمل في الحقول ومطالب الحياة الأخرى كالتجارة، ومن أدوارهم التقليديّّة 

رعاية العمالة الرئيسة.

بقــات 
ّ
لقــوا مــن رجلي براهــم، هي أقــلّّ الطّ

ُ
 أمــا الطبقــة الرابعــة: الشــودر خُ

ائفــة المنبــوذة. وأصحــاب المهــن الحــقيرة مثــل 
ّ
تي عُُرفــت بالطّ

ّ
قيمــة وشــأنا، والّ

فــات البشــريّّة أو دباغــة الجلــود أو كنــس الشــوارع بالإضافــة إلى 
ّ
إزالــة المخلّ

خدمــة أفــراد الطبقــات العليــا«.2

»ولم تبح الشــريعة الهندوســية زواج الرجل من طبقة أعلى من طبقته، 

وكذلك الحال بالنسبة للزواج بين أفراد الطبقات العليا الذين لا يحق لهم 

الــزواج بمــن هــم دونهــم في الطبقيــة، فطبقــة البراهمــا العليــا يتزوجــون فيمــا 
بينهــم فقط«.3

المصريــة  النهضــة  البوذيــة، مكتبــة  الجينيــة  الهندوســية  الــكبرى  الهنــد  أديــان  أحمــد،     شــلبي،  1
8، 1986، ص 56. القاهــرة، ط 

   البيروني، محمد بن أحمد، في تقحيق ما للهند من قمولة قمبولة في العقل أو مرذولة، تحقيق  2
إدوارد سخاو، الهند، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، 1958، ص 76- 77.

   المــوحي، عبــد الــرزاق رحيــم صلال، حقــوق الإنســان في الأديــان الســماوية، دار المنــاهج للنشــر  3
والتوزيــع، عمــان، )د.ط(، )د.ت(، ص 40.
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»واختلفــت الحقــوق بتــدرج الطبقــات فطبقــة البراهمــا لهــم كافــة الحقــوق 
أما المحاربون فلهم بعض الحقوق، ثم الطبقات المتبقية فليس لها أي حق«.1

 ثانيًًا: مكانة المرأة في المجتعم عند الهندوسية: 

»المرأة في العقيدة الهندوسية مكرمة ومحترمة لجهة كونها مصدر إنجاب، 

والمعاونــة لزوجهــا في تقديــم القــرابين والأعمــال المنزليــة، والمــرأة الهندوســية 

ــا«. 2 
ً
تعيــش حالــة خنــوع كلي للوالــد، وللبعــل - الــزوج - ثانيًًــا، ولأولادهــا ثالثً

مــن الجانــب الآخــر لا تليــق الحريــة المطلقــة للمــرأة، ولا يجــوز للمــرأة أن 

لهــا الحــق في التصــرف في أموالهــا، ولا يجــوز قــراءة العزائــم  تتملــك وليــس 

المقدســة للمــرأة عنــد القيــام بالطقــوس الدينيــة، وإذا كانــت المــرأة زوجــة للأخ 

الأكبر فــإن لإخوتــه الصغــار المشــاركة في نكاحهــا، ويجــوز للمــرأة - بــإذن - إن 

عدمــت الأولاد أن تواقــع أخــا زوجهــا أو أحــد أقاربــه.3 

»وفي حال وفاة الزوج على المرأة أن تختار بين رمي نفسها في النار لتموت 

مــع زوجهــا4 أو البقــاء أرملــة مــدى العمــر في كنــف أولادهــا، وعليهــا في الحالــة 

https://nrme. )2022/5/23 قانــون مانــو تاريــخ وضــع القانــون متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم     1
 net/detail1056140123.html

الطبــع محفوظــة  المعاصــرة، حقــوق  والمذاهــب  والفــرق  الأديــان  القــادر شيبــة،     الحمــد، عبــد  2
للمؤلف، ط 4، 1433هــ ص59، العريبي، محمد، الديانات الوضعية الحية، دار الفكر، بيروت، 
منوســمرتي، كتــاب الهنــدوس المقــدس، )ترجمــة إحســان حقــي(، دار  )د.ط(، )د.ت(، ص 43.	

اليقظــة العربيــة، ص 505.

  انظر: السابق، ص 505، ص 508، ص 517.  3

  عــادة الســوتي: »طقــس هنــدو�سي قديــم يــق�ضي بدفــن الزوجــة أو حــرق جثتهــا مــع زوجهــا المتــوفى  4
علامة على الوفاء، وأن حياتها انتهت بنهايته «. كلارك، جي جي، التنوير الآتي من الشرق )ترجمة: 

شــوقي جلال(، مؤسســة هنــداوي، 2024، ص 100.
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الثانيــة أن تهجــر كل مــا تشتهيــه نفســها وتعيــش في تقشــف وتبتعــد عــن الزينــة 

ولبــس الثيــاب الجميلــة.«1 وأمــا الآن فــإن القــوانين الهنديــة تمنــع هــذه العــادة، 

يقول منو »يجب على المرأة أن تعيش على الخضروات وتضعف جسمها ولا 

تفكــر في زوج آخــر«. 2

كانــت شــريرة  إذا  المنزل  مــن  يطلــق زوجتــه ويطردهــا  أن  للرجــل  ويحــق 

وخداعــة.3 وقاســية 

ولا يحــق للمــرأة الــطلاق4، أمــا الأمــور التي تبرر لــه الــطلاق فهي بحســب 

شــرعتهم- كمــا جــاء في منوســمرتي- »في مــا إذا ظهــر لــه فيهــا عيــب أو مــرض أو 

أنهــا غير بكــر أو أنهــا أعطيــت لــه بخدعــة«.5 والمــرأة إذا وجــدت زوجهــا لا يعــتني 

بها ويحب امرأة غيرها، فلا تحقد عليه ولا تقتصر في خدمته ونيل مرضاته، 

فقــد نيطــت جنــة المــرأة برضــاء بعلهــا فلا تفعــل شيئًًــا لا يرضــاه بعلهــا«6.

الهنــد بلــد يتــميز بتنــوع ثقــافي وديني، ولــه تاريــخ طويــل في النضــال مــن 

أجل حقوق المرأة، تم اتخاذ خطوات لتحسين وضع المرأة في المجتمع الهندي 

  العريبي، الديانات الوضعية الحية، ص 44.  1

    الأعظمي، محمد ضياء، دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، مكتبة الرشد، الرياض،  2
ط 2، 2003 ص 593.

   العريبي، الديانات الوضعية، ص 42. 3

   انظــر: الــرافعي، مصطفــى، نظــام الأســرة عنــد المســلمين والمســيحيين فهًًقــا وقضــاء، الشــركة  4
بيروت،1990، ص 84. للكتــاب،  العالميــة 

  إحسان حقي، منوسمرتي كتاب الهندوس المقدس، ص 519.  5

  شلبي، أديان الهند الكبرى، ص 77. 6
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مثــل إقــرار تشــريعات لحمايــة حقــوق المــرأة وتعزيــز المســاواة بين الجنــسين1، 

على الرغــم مــن التقــدم، لا تــزال هنــاك تحديــات تواجــه المــرأة في الهنــد بــشكل 

عــام، تتمثــل في التمــييز القائــم على الجنــس، والعنــف ضــد المــرأة، والفــروق في 

التعليــم والتوظيــف، والقيــود الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقاليــد والأعــراف. 

وبالتــالي، يمكــن القــول إن الحصــول على حقــوق المــرأة في الهنــد قــد يختلــف 

والتعليــم،  الجغرافيــة،  والمنطقــة  الاجتماعيــة،  الطبقــة  مثــل  لعوامــل  تبعًًــا 
وغيرهــا مــن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة.2

  بموجب قانون خلافة الهندوس يحق للبنات حقوق متساوية في الميراث مع أشقاء ذكور آخرين،  1
THE HINDU SUCCESSION ACT,10 1956 .2005 ولم يكن هذا هو الحال حتى تعديل عام

https://www.indiacode.nic.in/bitstream /123456789/1713/1/ AAA1956suc___30.pdf

)شوهد 2024/9/14( من قواعد الميراث الهندوسية الجديدة ما يلي: 

أ-يعمــل نظــام الإرث في الهنــد وفــق نظــام الشــريعة الإسلاميــة حيــث للذكــر مثــل حــظ الأنثــيين بغــض 
النظــر عــن المكان الــذي يرثونــه معًًــا.

ب- فيمــا تحصــل المــرأة على ثمــن حصتهــا مــن الميراث إذا كان هنــاك أطفــال، وربــع الحصــة إذا لــم يكــن 
هنــاك أطفال.

ج- أما في حالة تعدد الزوجات فيتم تقسيم ثمن الحصة بالتساوي بينهما إذا لم يكن هناك أطفال، 
وربع الحصة إذا كان هناك فرع وارث.

ث- يتلقى الزوج ربع ممتلكات زوجته المتوفاة إذا كان هناك أطفال، ونصف إذا لم يكن هناك«.

الشحي، حمدان حسن الهدية، فمارقات تاريخية في قوانين الأحوال الشخصية، دار الحافظ، دبي، 
2024، ص 166-164.

  الظاهري، ناصر، المرأة الهندية... تعبد وتستعبد متاح على الرابط 2
https://www.aletihad.ae/writerarticle/11788/2014 )شوهد بيوم 2024/4/4(

الجمعيــة العامــة الحــوار الرفيــع المســتوى بشــأن التفاهــم والتعــاون بـــين الأديـــان والثقافــات مــن أجــل 
الــسلام الــدورة الثانيــة والســتون الجلســة العامــة 19 متــاح على الرابــط

https://digitallibrary.un.org/record/608830/files/A_62_PV.19-AR.pdf )شوهد بيوم 2024/4/4(

https://www.indiacode.nic.in/bitstream%20/123456789/1713/1/AAA1956suc___30%20).pdfشوهد
https://www.indiacode.nic.in/bitstream%20/123456789/1713/1/AAA1956suc___30%20).pdfشوهد
https://www.indiacode.nic.in/bitstream%20/123456789/1713/1/AAA1956suc___30%20).pdfشوهد
https://www.aletihad.ae/writerarticle/11788/2014
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ا: الزواج في الهندوسية: 
ً
 ثالثً

أ-خصائص عقد الزواج:

 الزواج في الهندوسية عقد مدني وكذلك سر ديني، يتصف بكونه أعلى 

الطقــوس جميعًًــا تقريبًًــا مكانــة ومنزلــة، كمــا يعــتبر الــزواج شيئًًــا مقدسًًــا لأنــه 

يتــم دائمًًــا في الأماكــن المقدســة، ويشــرف عليــه عضــو مــن أعضــاء الطبقــة 

فيبــدأ  بالطقــوس  مليء  الــزواج  لأن  لذلــك  إضافــة  للهنــدوس،  الكهنوتيــة 

بالطقــوس وينــتهي بالطقــوس.1 

أما الهدف من الزواج في الدين الهندو�سي فهو تحرير الآباء والأجداد من 

فوهــة النــار بـــ Put وهــذا هــو ســر تســمية الولــد مــن الــزواج بـــ Putra الــذي هــو 
ذلــك التحرير.2

لمبــادئ  يعتقــدون طبقًًــا  المبكــر حيــث  الــزواج  الهنــدوس يشجعــون على 

ديانتهــم أن عــدم الــزواج عــارٌٌ، ومــن ثــم يحرصــون على إتمــام زواج أولادهــم 

عقــب بلوغهــم مباشــرة، يقــول البيرونــي: »مــن شــأن الهنــد أن يكــون التزويــج 

فيهــم على صغــر الســن، ولذلــك يعقــده الأبــوان لأبنائهــم فيقيــم البراهمــة فيــه 

رســوم القــرابين ويبــث فيهــم وفي غيرهــم الصدقــات وتظهــر آلات الأفــراح ولا 
يــسمى بينهمــا مهــر«.3

 انظر:  أتشانا كوماري، »طقوس خاصة بالزواج في منطقة ميثيلا«، ترجمة: مجيب أختر، مجلة  1
ثقافة الهند، مج 68، ع 2، 2017، ص 37.

  انظر: سراج، الزواج بين الأديان وأهمية تقنينه في أندونيسيا، ص 223.  2

  البيروني، تقحيق ما للهند من قمولة قمبولة في العقل أو مرذولة، ص 469.  3
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ــا أبديًًــا، ولذلــك 
ً
الــزواج في الديانــة الهندوســية يربــط المــرأة بزوجهــا رباطً

انتشــر عنــد الهنــدوس عــادة شــديدة القســوة والفظاعــة وهي إذا مــات الــزوج 

قبــل الزوجــة تحــرق مــع جثمــان زوجهــا لأنــه خيرًًا لهــا ألا تبقــى حيــة بعــده 

وتصبــح أرملــة، وقــد اســتمرت هــذه العــادة فترة طويلــة إلى أن توقفــت بــشكل 

نهائــي بعــد أن صــدر قانــون في الهنــد عــام 1830م يمنــع حــرق الزوجــة الأرملــة 

مع جثمان زوجها المتوفي، وذلك بعد أن أصبحت هذه العادة مثار استهجان 

واـشـمئزاز ـخـطير ـمـن جمـيـع ـشـعوب العاـلـم.

وتعــدد الزوجــات مســموح بــه في المجتمــع الهنــدو�سي دينيًًــا فــاعترف قانــون 

مانو بتعدد الزوجات فالبراهمة لهم أربع زوجات، والمحاربين ثلاث، والمزارعين 

والتجــار اثنــتين أمــا العمــال فواحــدة 1، ولكــن لا يســمح بتعــدد الأزواج قانونًًــا 

فللرجــل أن يتزوج بــأكثر مــن واحــدة إلى أربــع ومــا فــوق الأربــع محــرم عليــه إلا 

أن تموت إحدى من تحت يده منهن فيتم العدد بغيرها ولا يتجاوزه، وزواج 

يتمسكــون  الهنــدوس  فــإن  وبالتــالي  الهندوســية  الديانــة  في  مكــروه  الأقــارب 

دائمًًــا بمبــدأ التباعــد في الــزواج بــأن لا يتزوج شخــص مــن قريباتــه مــن جهــة 

ا 
ً
الأم أو جهــة الأب - كمــا وضعــت الديانــة الهندوســية على الهنــدوس شــروطً

قاسية جدًًا في اختبار الزوجة تتعلق بالتدين والعفة والخلق وشرف العائلة 
وارتبــاط النســب.2

https://nrme. قانــون مانــو تاريــخ وضــع متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم 2022/5/23( القانــون   1
net/detail1056140123.html

  انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 76، 77. البيروني، تقحيق ما للهند  2
من قمولة قمبولة في العقل أو مرذولة، ص 470-469.
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والهندوســية حرمــت الــزواج بين الأديــان، ولا يصح الــزواج إلا إذا دان 

الزوجان بدين واحد وحيثما وقع في حين من الأحيان لا يمكن اعتبار صحته 
دون أن يدخــل غير الهنــدو�سي في الهندوســية.1

وأمــا عــن المهــر: تختلــف العــادات والتقاليــد والأعــراف والديانــات والفكــر 

والطبقــات في الهنــد فــلكل منهــم طقوســه في الــزواج إلا أنهــم يجتمعــون على 

�شيء واحــد هــو دفــع المــرأة مهــر عريســها، هــو مــا يعــرف باســم )دوري(، والمــرأة 

، إلا أن بعــض العــائلات توافــق على تأجيــل المهــر وأن 
ا

ملزمــة بدفــع المهــر كاملًا

يتم سداده في وقت لاحق، ولكن يجب أن يسدد وإن استمر الزواج سنوات 

فعليها أن تدفع جميع المستحقات المترتبة للزواج، »لا تزال عادة تقديم أهل 

العــروس للمهــر قبــل الــزواج منتشــرة في الهنــد على الرّّغــم مــن حظرهــا رســميًًا 

عــام 1961« بموجــب قانــون حظــر المهــر2.

ب-كيفية حدوث الخطبة: 

حســب العــادات والتقاليــد فــإن الفتــاة الراغبــة في الــزواج مــن شخــص مــا 

تقوم بزيارته في منزله فإن حدث وأعجب بها فإنه يعلن موافقته عليها، وقد 

تجيــب الفتــاة وعائلتهــا بالرفــض أو القبــول، وإذا اتفــق الطرفــان على الــزواج 

فإن العائلتين تجتمعان لمناقشة التفاصيل حيث يفرض على الفتاة التكفل 
بجميــع متطلباتــه بــدءًًا مــن المهــر وتحديــد الوقــت المناســب للاحتفــال.3

  انظر: أحمد ملطوف سراج، الزواج بين الأديان وأهمية تقنينه في اندونيسيا، ص 227. 1

    انظــر: براكــريتي غوبتــا، »الهنــد تشــن حملــة صامتــة على مهــور النســاء للرجــال«، جريــدة الشــرق  2
الأوســط، ع 14483،24 يوليــو 2018.

https: //lym. )2022/5/23 انظر: الهند تقاليد وطقوس غريبة، متاح على الرابط )شوهد يوم   3
news/a/94113
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ج-طرق الزواج في الهندوسية: 

العــادات  مــن  غيره  عــن  مختلــف  وهــو  الهنــدو�سي  الــزواج  طــرق  تتنــوع 

الــتالي: النــحو  على  ـهو  وـ الهــند  في  الــسائدة 

1. »زواج الآرشا: حيث يقوم الشاب بطلب يد الفتاة ويقدم بقرة وعجل 

مهــرًًا لهــا، وفي المقابــل يقــدم والــد الفتــاة ابنتــه زوجــة للعريــس، وعلى العريــس 

أن يقدم نذرًًا بالحفاظ عليها وعلى الروابط العائلية مع أهلها.

2. زواج الآسورا: في هذا الزواج يقدم العريس مهرًًا نقديًًا لوالد العروس 

والذي بدوره يقدمها له. ويتحفظ رجال الدين الهندو�سي على هذا الزواج.

يقــوم العريــس بخطــف الفتــاة غصبًًــا عنهــا وعــن  3. زواج الراكشاســا: 

أهلهــا، ويتزوجهــا عنــوة، ويــسمى هــذا الــزواج بالــزواج الشــيطاني، وهــو أحــد 

الهندوســية. للديانــة  بالنســبة  أشكال الاغتصــاب ومرفــوض 

4. زواج الجاندارفا: في هذا الزواج يجتمع الشاب والفتاة ويعيشان مع 

بعضهمــا بالحــب مــن دون مراســيم زواج، ولا يوجــد أي نــوع مــن الإكــراه لأي 
طــرف، ويشــبه بذلــك الــزواج المدنــي في الغــرب«.1

https: //ar-ar.facebook. )2022/5/23 أنــواع زواج في الهنــد، متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم    1
 com/TLHwithNOUR/posts/391894781010404
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ا للتشريعات القانونية:
ً

المطلب الثاني: زواج الهندوس وفقً

: تعريف الزواج في الهندوسية، ونطاق تطبيق القانون:
الًا

أو

أ- تعريف الزواج في الهندوسية:

الــزواج وفــق القانــون الهنــدو�سي طقــس ديني مقــدس، والقاعــدة هي بقــاء 

الزوج والزوجة معًًا وهو قانون الطبيعة والقاعدة أيضًًا أن الزوج والزوجة 
يعــتبران واحــدًًا وفــق القانون.1

القانــون الــذي نســتعرضه في هــذا البحــث فهــو القانــون رقــم 25 لســنة 

ـًا. 1955 بــشأن اــلزواج الهــندو�سي، المطــبق حالـيً

ب- نطاق تطبيق القانون رقم 25 لسنة 1955 بشأن الزواج الهندو�سي:

لســنة   25 لعــام  رقــم  الهندوســـي  القانــون  مــن  الثانيـــة  المادة  في  جـــاء 

1955 »أنــه ينطبــق هــذا القانــون على جميــع الهنــدوس2 والبــوذيين والســيخ3 

   قانــون الــزواج الهنــدو�سي 1953)25 لســنة 1955( وتعديلاتــه، مكتبــة الكتــب القانونيــة، الناشــر  1
شــركة يونفرســال للنشــر القانونــي الخاصــة المحــدودة، دلهي.

  أي شخــص تكــون ديانتــه الهندوســية أو هنــدو�سي مــن ناحيــة الديانــة بــأي مــن أشكالهــا والتطــورات  2
التي قــد تطــرأ عليهــا، بمــا في ذلــك الفيراشــيفا اللينغيــات أو تــابعي طبقــة البراهمــة، البراثانــا أو اريــا ســاماج.

  تفسير الأشخاص الموصوفين بأنهم يدينون بالديانة الهندوسية المجوسية اليانية حسبما تكون  3
عليه الحال:

أ( أي طفــل شــرعي أو غير شــرعي كلاهمــا ينحــدران مــن أبويــن هندوســيين بــوذيين يــايين أو ســيخيين مــن 
حيــث الديانة.

ب( أي طفل شرعي أو غير شرعي يكون أحد أبويه هندوسيا، بوذيا، يانيا، أو سيخيا من حيث الديانة. 
وتربــى على أنــه عضــو في القبيلــة والمجتمــع أو المجموعــة العائليــة التي ينــتمي إليهــا الوالــدان أو كان 

ينتميان إليها.
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أو جايــن1، كمــا ينطبــق أيضًًــا على جميــع الأشخــاص الآخريــن الذيــن ليســوا 

مســلمين، كالمســيحيين واليهــود والفــرس، مــا لــم يثبــت أن هــؤلاء الأشخــاص 

أنهــم لا يخضعــون للقانــون بموجــب أي عــرف أو أي عــادات أو تقاليــد تمثــل 

جــزءا مــن ذلــك القانــون فيمــا يتعلــق بــأي مــن الأمــور المدرجــة بهــذا القانــون«.2 

يســري هــذا القانــون على كامــل أرا�ضي الهنــد ويمتــد إلى الأزواج الراغــبين 

في الــزواج مــن المواطــنين الهنــود الذيــن يعيشــون في الخــارج.

ثانيًًا: شروط الزواج الهندو�سي: 

بينــت المادة الخامســة مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي شــروط عقــد الــزواج 

في حالة استيفاء الـشـروط التالية:

ج( أي شخــص يكــون قــد تحــول إلى الديانــة الهندوســية أو تحــول مــرة ثانيــة إلى الديانــة الهندوســية 
البوذيــة اليانيــة أو الســيخية.

أصبح للسيخ الآن قانون خاص للأحوال الشخصية في مسائل الزواج.

https://stringfixer. )2022/5/23 قانــون الــزواج الهنــدو�سي 1955 متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم 
 com/ar/Hindu_marriage_Act.

  »جاءت الجينية كردة فعل على غلو الهندوسية في التمييز والفصل العنصري الطبقي، فأنكرت  1
الجينيــة بعضًًــا مــن تعاليــم الهندوســية وفي مقدمتهــا الطبقيــة، وهي حركــة عقليــة متحــررة مــن 
ســلطان الويــدات - الكتــب المقدســة لــدى الهنــدوس - مطبوعــة بطابــع الذهــن الهنــدو�سي العــام، 
أسس بنيانها على الخوف من تكرار المولد - التناسخ - والهرب من الحياة اتقاء شائماتها منشؤها 
الزهــد في خير الحيــاة فزعــا مــن أضرارهــا، عمادهــا الرياضــة الشــاقة والمراقبــات المتعبــة، ومعولهــا 
الجمــود للملــذات والمــؤلمات، وسبيلهــا التقشــف والتشــدد في العيــش، ومؤسســها هــو وردهاماتــا، 
ومعناهــا الزيــادة غير أن اتباعــه أطلقــوا عليــه اســم مهاويــرا. انظــر: الملغــوث، ســامي بــن عبــد الله 

أحمــد، أطلــس الأديــان، مكتبــة العبــيكان، الريــاض، ط 4، 2014، ص 685.

https: //sites.google.com/site/arabi� )2022/5/23 الطلاق، متاح على الرابط )شوهد يوم     2
cadvocatesinuae/divorce-cases.

https://stringfixer.com/ar/Hindu_marriage_Act
https://stringfixer.com/ar/Hindu_marriage_Act
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1 يجــب ألا يكــون لــدى كلا الطرفيــن زوج علــى قيــد الحيــاة وقــت عقــد 	.
الــزواج. )يحظــر القانــون تعــدد الزوجــات(.1

	2 يجــب أن يكــون الطرفــان مؤهليــن عقليًــا للــزواج، بعــدم إصابتهمــا بحــالات .

الجنون أو الحماقة، أو عدم قدرة أحد الطرفين على الموافقة على الزواج، 

أو يعاني من اضطراب عقلي إلى حد لا يصلح فيه للزواج وإنجاب الأطفال، 

أو أن يكون قد تعرض لنوبات متقطعة من الجنون أو الصرع.

	3 أن يكــون الــزوج قــد أكمــل 21 ســنة مــن العمــر، وأن تكــون الزوجــة قــد .

أكملت 18 ســنة من عمرها في وقت عقد الزواج.

	4 ألا يكــون بيــن الطرفيــن روابــط مــن درجــات العلاقــة الممنوعــة 2مــا لــم .

  حكــم الــزواج الأحــادي: تنــص المادة 5 / البنــد 1 مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي القانــون لعــام  1
1955 على الــزواج الأحــادي في المجتمــع الهنــدو�سي. ووفقًًــا لهــذا الشــرط القانونــي، لا يمكــن للرجــل 
الهنــدو�سي أو الأنثى الدخــول في الــزواج إذا كان أحــد الــزوجين على قيــد الحيــاة وقــت الــزواج؛ 
فمحظــور تمامــا تعــدد الزوجــات أو تعــدد الأزواج في المجتمــع الهنــدو�سي.  التشــريعات الاجتماعيــة 
https://ar.triangleinnovation� )2022/5/23  المتعلقة  بالزواج، متاح على الرابط )شوهد يوم 

 hub.com/social-legislation-concerning-hindu-marriage

 أ( قرابــة الــدم الكاملــة - الأخ مــن الأب والأم - وقرابــة الــدم نصــف الكاملــة - الأخ مــن الأب أو  2
الأم -شخصــان يكونــان مرتبطــان ببعضهمــا البعــض بموجــب صلــة الــدم الكاملــة عندمــا يكونــان 
منحدران من فرع مشترك من نفس الزوجة، وصلة الدم النصف كاملة عندما يكونان منحدران 

مــن أصــل واحــد مــشترك لكــن مــن زوجــتين مختلفــتين.

ب( صلــة الرحــم: شخصــان مرتبطــان ببعضهمــا بموجــب صلــة رحــم عندمــا ينحــدران مــن أصــل 
ــمشترك لــكن ــمن قــبل زوجين مختــلفين.

ج( درجات العلاقات المحرمة: شخصان اعتبر أنهما من ضمن درجات العلاقات المحرمة

- إذا كان أحدهما صاعد - الأب أو الجد- أو مرتق- ابن الابن - في خط النسب السلالي للآخر أو 

- إذا كانت إحدى النساء أو أحد الأشخاص زوج أو زوجه لقريب مباشر صاعد أو هابط في تدرج 
النسب مع الطرف الآخر أو
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تحكــم العــادات والتقاليــد المتبعــة لكليهمــا تســمح بزواجهمــا.

	5 ألا يكــون بيــن الطرفيــن روابــط مــن ذوي العلاقــات المحرمــة فيمــا بينهمــا .

ما لم تحكم العادات والتقاليد المتبعة لكليهما تسمح بزواجهما«.

ا: مراسيم الزواج الهندو�سي 
ً
ثالثً

أنــه  لعــام 1955،  الهنــدو�سي  الــزواج  قانــون  مــن  الســابعة  المادة  بينــت 

»يجــوز عقــد الــزواج الهنــدو�سي رســميًًا وفقًًــا للطقــوس والاحتفــالات العرفيــة 

لأي مــن الطــرفين.

الهنــدو�سي وفقًًــا للأعــراف المعتــادة  الــزواج  1-أنــه يجــوز عقــد مراســيم 

الطــرف. بذلــك  الخاصــة 

2- وفي حالــة أن تضمــن تلــك المراســيم المعتــادة الزيجــات المحرمــة )وهي 

القيــام بالخطــوات الســبعة مــن قبــل العــروس والعريــس ســويًًا أمــام النــار 
 وملزمًًــا عنــد اتخــاذ الخطــوة الســابعة«.1

ا
المقدســة( فــإن الــزواج يصبــح كاملًا

- إذا كان أحــد الأطــراف زوجــة شــقيق أو والــد أو شــقيقة والــدة أو مــن أجــداد أو جــدات أو شــقيق 
خـر أو ـجـدات الـطـرف الـآ

- إذا كان الطرفــان أشــقاء وشــقيقات وخــالات وأبنــاء أخ وأخــوات وعمــات وأبنــاء أخ وأخــت أو 
أطفــال شــقيق وشــقيقة أو مــن شــقيقين أو شــقيقتين.

»الهنــدوس في جنــوب الهنــد يفضلــون زواج العــم مــن بنــت أخيــه والخــال مــن بنــت أختــه، وفي ولايــة 
تاميل يفضلون زواج المرء من بنت خالته أو خاله، في حين أن الهندوس في شمال الهند يمنعون 
ذلك«   عارف الشــيخ، ملحق/الزواج-عند-غير-المســلمين-1- 2الزواج عند غير المســلمين متاح على 

 https://www.alkhaleej.ae/% )2022/12/8 الرابــط )شــوهد يــوم

  تعتبر عادة السبع خطوات من أهم شعائر الزواج الهندو�سي حيث يتوجه كل منهما نحو الشمال  1
بمقدار سبع خطوات ومن بعدها تنعطف العروس نحو يسار العريس، وبهذا يكون إعلان الزواج. 
https:// )2022/5/23 عــادات وتقاليــد غريبــة للــزواج في الهنــد متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم 

 mebusiness.ae/ar/news/show/45183

https://www.alkhaleej.ae/%25
https://mebusiness.ae/ar/news/show/45183
https://mebusiness.ae/ar/news/show/45183


- 361 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

رابعًًــا: تسجيــل الزيجــات الهندوســية: الــذي يتــم إجــراؤه مــن قبــل المســؤولين 

الحكومــيين:

نصت المادة الثامنة من قانون الزواج الهندو�سي لعام 1955، أنه لأغراض 

تسهيل إجراءات تسجيل الزواج الهندو�سي وإثباته يجوز لحكومة الولاية أن 

تجرى التدابير حتى يقوم أطراف الزواج الهندو�سي من قيد تفاصيل زواجهم 

بالطريقــة وعلى حســب الشــروط التي تتبــع في سجــل الزيجــات الهندوســية 

المحتفــظ بهــا لهــذا الغــرض، ...ولا ينــبغي أن تتأثــر صحــة أي زواج هنــدو�سي 

بعــدم تسجله.

  يعد الزواج من أكثر الشعائر المقدسة في الهند، ورغم وجود القانون إلا 

أنــه لا يــزال يقــر العــادات والأعــراف الهندوســية القديمــة والــزواج بين الطبقــة 

الــزواج، إلا أن  تــزال الطقــوس الهندوســية تمــارس في  الواحــدة فقــط، ولا 

قانــون الــزواج الهنــدو�سي ســاهم في الحــد مــن زواج الأطفــال فــاشترط ســن 

سـن الثامـنـة عـشـر للأنثى. الحادـيـة والعـشـرين للذـكـر، وـ

 خامســا: المقارنــة بين أحكام قانــون الــزواج لــدى الهنــدوس والقانــون المدنــي 

الاتـحـادي في ـمسـائل اـلـزواج:

تبين لنا وجود تباين واضح بين ماعليه الزواج في الهندوسية من الناحية 

الدينية والاجتماعية وبين القانون رقم 25 لسنة 1955 بشأن الزواج المدني 

وسنركز في هذه المقارنة على الناحية القانونية فقط بين التشريعين الإماراتي 

والهندي في شأن الزواج المدني:
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تــبين لنــا أن أن القانــون رقــم 25 لســنة 1955 بشــأن الــزواج الهنــدو�سي 

متأثر بالديانة الهندوسية، ويظهر فيه محاولة التخلص من الكثير الانتهاكات 

في  والــزواج  الطقــوس،  على  الحــرص  فيــه  ويظهــر  المــرأة،  لهــا  تتعــرض  التي 

ًـا. ًـا مقدـسً هـو ـسـر ديني، كـمـا يـعـتبر اـلـزواج شيـئً القاـنـون عـقـد مدـنـي وـ

وقــد أبــاح قانــون الــزواج الهنــدو�سي لبعــض الأقاليــم أن تحتفــظ بتقاليــد 

والأحكام الخاصــة بهــا، ولكنــه يبقــى الشــريعة العامــة للأمــة الهندوســية مــن 

ناحيــة الأحــوال الشخصيــة القانونيــة، مــع الاحتفــاظ لبعــض الفئــات يســري 

هــذا القانــون على كامــل أرا�ضي الهنــد ويمتــد إلى الأزواج الراغــبين في الــزواج 

مــن المواطــنين الهنــود الذيــن يعيشــون في الخــارج.

شــروط الــزواج الهنــدو�سي: أن يكــون العريــس قــد أكمــل 21 ســنة مــن 

العمــر، وأن تكــون العــروس قــد أكملــت 18 ســنة مــن عمرهــا في وقــت عقــد 

الــزواج، يجــوز عقــد الــزواج الهنــدو�سي رســميًًا وفقًًــا للطقــوس والاحتفــالات 

العرفية لأي من الطرفين، وحظر القانون عادة تعدد الأزواج للمرأة الهندية، 

ومنــع الــزواج لنــاق�صي العقــل ممــن لا يــصلح للــزواج ولإنجــاب الأطفــال وحــرم 

زواج المحارم بأن حظر الزواج بالأم، والجدة، والبنت، وبنت البنت، والعمة 

والشــقيقة، ومنــع زواج أبنــاء العمومــة حتى الابــن الســادس.

نــوع  مــن  هــو  الإمــارات  دولــة  في  المدنــي  الشخصيــة  الأحــوال  قانــون  أمــا 

الأســرية،  المنازعــات  لمعالجــة  العالميــة  الممارســات  أفضــل  فيــه  راعى  خــاص 

وأكــد على المســاواة بين المــرأة والرجــل في الحقــوق والواجبــات وبوجــه خــاص 

الشــهادة، والإرث، والحــق في طلــب الــطلاق والحضانــة المشتركــة، والقانــون 
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اختيــاري بالنســبة لــغير المســلمين فبإمكانهــم عقــد زواجهــم إمــا وفــق قانــون 

الأحوال الشخصية المدني أو طلب تطبيق قانونهم، أو وفقًًا للقوانين الأحوال 

الشخصيــة النافــذة في الدولــة.

ويــفترق الــزواج المدنــي أنــه يتــم إقــرار الــزواج المدنــي كعقــد مدنــي دون 

الحاجة إلى حفل ديني، يشترط في الزواج المدني بلوغ كل من الزوج والزوجة 

واحــدًًا وعشــرين عامًًــا ميلاديًًــا، وتوقيــع الــزوجين على نمــوذج الإفصــاح، ولا 

يتطلــب حضــور شــاهدين على الــزواج، ولا موافقــة الــولي، وألا يكــون الــزواج 

بين الأخــوة، أو الأبنــاء، أو الأحفــاد، أو الأعمــام، أو الأخــوال، أو الأقــارب حتى 

الدرجــة الثالثــة. ألا يكــون الــزواج بين الطفــل المتــبنى والأب أو الأم في الأســرة 

البديلة، أو أي من أبنائهما الطبيعيين. وعدم الجمع بين الأختين، أو الزوجة 

وأمها، أو خالتها، أو عمتها، أو جدتها متى كانت تشريعات الزوج تبيح له تعدد 

الزوجــات، يجــوز أن يباشــر العقــد أي مــن الــولي أو الــو�صي أو القيــم حســب 

الأحــوال، إذا كان أحــد الــزوجين في حكــم القاصــر، بعــد الحصــول على إذن 

القــا�ضي على أن يتحقــق مــن توافــر المصلحــة مــن هــذا الــزواج.1 

نقاط الاتفاق بين القانونين: يتبين لنا من دراسة القانونين وجود نقاط 

اتفــاق: لكونــه يشجــع على المســاواة في الحقوق،وأكــد القانــون على وجــوب 

اختلاف الجنسين لعقد الزواج، ويهملان قرابة الرضاعة، ولا يعتبرونها مانع 

مــن موانــع النكاح.

  المادة )3( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )122( لســنة 2023 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم  1
بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي، ويــرى الباحــث أن 
هــذا النــص ينقصــه التأكيــد على فكــرة ضــرورة إثبــات موافقــة الطــرف الآخــر وعلمــه بوجــود العيــب 

في الطــرف الآخــر.
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وفي الزواج المدني الهدف الرئيس من الزواج هو إقامة الحياة المشتركة 

بين الزوجين، دون النظر إلى غاية إنجاب الأبناء، والزواج على التأبيد وليس 

من شروط الزواج المدني وجود الكفاءة، أو موافقة الولي، والزواج المدني لا 

يعتــد بالصــداق، وحظــر تعــدد الزوجــات في العمــوم إلا أن التشــريع الإماراتــي 

استــثنى مــا تجــزه تشــريعاته، وعــدم اعتبــار اخــتلاف الديــن بين الــزوجين مــن 

فهــم لا  المســلمين  التشــريع الإماراتــي استــثنى  أن  إلا  الــنكاح والميراث  موانــع 

المهــر  الــزوج  يقــدم  العقــد أن  للــزوم  يــشترط  القانــون، ولا  لهــذا  يخضعــون 

للزوجــة.







الفصل الثاني

فـــــــرق الـــزواج في شـــــرائــــــــع غيـــــر المسلمـــــــــــين، 

والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتها في القضاء الإماراتي



المبحث الأول:

أحكام فرق الزواج لدى الطوائف النصرانية

المبحث الثاني:

أحكام فرق الزواج لدى الهندوس والآثار المترتبة عليه
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الفصل الثاني

فرق الزواج في شرائع غير المسلمين،

والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتها في القضاء الإماراتي 

تمهيد: 

الــزواج في النصرانيــة مبنــاه المحبــة والوفــاق، والأصــل فيــه دوام العشــرة 

هــذه  يترتــب على  وقــد  الخلافــات  تحــدث  قــد  ولكــن  الــزوجين،  بين  والألفــة 

استحالة بقاء الرابطة الزوجية فيلجأ الزوجان إلى حلها بالطلاق أو التطليق، 

أو الانفصال، وقد يؤدي هذا الانفصال إلى زوال الجفوة بينهما فيعودان إلى 

الحيــاة الزوجيــة، أو التفريــق الجثمانــي عندمــا يتــبين الزوجــان ألا منــاص مــن 

حــل الرابطــة الزوجيــة.1 

وفي هذا الفصل نتناول ما يتعلق بفرق الزواج في شــرائع غير المســلمين، 

والآثــار المترتبــة عليهــا وذلــك مــن خلال بيــان المقصــود بانــحلال الــزواج والتمــييز 

الطوائــف  لــدى  الــزواج  فــرق  أحكام  ثــم  لــه،  المشــابهة  الأنظمــة  وبين  بيــه 

النصرانية، وطائفة الهندوس والآثار المترتبة عليه، وقسمت هذا الفصل إلى 

مبحــثين: الأول: أحكام فــرق الــزواج لــدى الطوائــف النصرانيــة والآثــار المترتبــة 

عليــه، والثانــي: أحكام فــرق الــزواج لــدى الهنــدوس والآثــار المترتبــة عليــه.

  انظر: المنشاوي، أحكام الأسرة في الشرائع المسيحية واليهودية، ص 358.  1
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المبحث الأول: أحكام فرق الزواج لدى الطوائف 

النصرانية والآثار المترتبة عليه

المطلب الأول: المقصود بانحلال الزواج والتمييز بينه وبين الأنظمة 

المشابهة له: 

مصــدرًًا  الزوجيــة  الحيــاة  تجعــل  لأمــور  الزوجيــة  العلاقــة  تتعــرض  قــد 

للشــقاق والنزاع والتباغض، وتصبح الحياة الزوجية جحيمًًا ونقمة، ولذلك 

كان الحــل في انــحلال تلــك العلاقــة ســواء بالــطلاق أو بالتطليــق أو الانفصــال 

على النــحو الــتالي:

يقصــد بانــحلال الــزواج: »حــل رباطــه، وفــك وثاقــه بالنســبة للمســتقبل 

بعــد أن كان قــد انعقــدت عقدتــه واشــتدت ربطتــه بالعقــد الصحيــح، وهــذا 

الانــحلال قــد يتــم بــالإرادة الإلهيــة وصورتــه المــوت، وقــد يتــم بــالإرادة البشــرية 
بالــطلاق أو التطليــق على حســب الأحــوال«.1

بإرادتــه  الزوجيــة  للعلاقــة  الــزوج  إنهــاء  هــو   Repudiation -الــطلاق 
المنفــردة.2

والأصــل في الشــرائع النصرانيــة هــو عــدم جــواز الــطلاق بــالإرادة المنفــردة 

ولا بــالإرادة المشتركــة )أي الاتفــاق( بين الــزوجين، وتجمــع الشــرائع النصرانيــة 
على هــذا الحكــم.3

  ياسين، الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 320. 1

  نفسه، ص325. 2

  انظر: نجيده، مبادئ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 217. 3
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-والتطليق Divorce هو حل رابطة الزوجية حال حياة الزوجين بواسطة 

حكــم يصــدر مــن القــا�ضي المختــص بالفصــل في طلــب التطليــق.1 فالتطليــق: 

»هــو الــذي يملكــه القــا�ضي بطلــب مــن الزوجــة وحدهــا بعكــس الــطلاق الــذي 
يملكــه الــزوج وحده«.2

لــم يــرد مفهــوم التطليــق في قــوانين الأحــوال الشخصيــة للكاثوليــك، وإنمــا 

حصــرت الأمــر بحديثهــا عــن انــحلال الــزواج بالبــطلان أو الــفسخ، ولكن طائفة 

الإنجيــلين أوردوا هــذا المصــطلح في قوانينهــم.3 

بين  التفريــق  »هــو   Separation de corps الجســماني  -الانفصــال 

الــزوجين تفريقًًــا دائمًًــا أو مؤقتًًــا مضجعًًــا ومســكنًًا ومائــدة بموجــب قــرار صادر 

عن المحكمة الكنسية المختصة، مع بقاء الوثائق الزوجية قائمًًا، وقد يكون 

الانفصــال الجســماني سببًًــا للــطلاق إذا اســتمر مــدة معينــة.

والسبب المؤدي إلى انقضاء الزواج بحله سبب حديث طارئ على الزواج 

بعــد تمــام انعقــاده صحيحًًــا، فهــو يــنهي الــزواج منــذ طروئــه فقــط دون أن 

يكون له أثر على الما�ضي؛ بينما السبب المؤدي إلى انقضاء الزواج بالبطلان 

أو الإبطــال سبــب قديــم معاصــر لبــدء نشــوء الــزواج وقــد يكــون ســابقًًا عليــه 

ومــن هنــا صح أن يعــدم الــزواج منــذ نشــوئه«،4 أي يــزول بأثــر رجعي، أي أن 

»انحلال الزواج وإن اتفق مع بطلانه أو إبطاله في النتيجة، ولكن يختلفون 

  انظر: ياسين، الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 328. 1

  ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ص 209.  2

  ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ص 211. 3

  ياسين، الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 320. 4
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مــن حيــث النطــاق الــزمني فالانــحلال يقتصــر أثــره على المســتقبل، في حين 

البــطلان أو الإبطــال يمتــد أثرهمــا على الما�ضي فيعدمــان الــزواج وأثــاره منــذ 
بــدء نشــوئه«.1

وبهــذا يــفترق عــن انــحلال الــزواج بالتطليــق: الــذي يــفترض قيــام الــزواج 

صحيحًًــا مســتوفيًًا أركانــه وشــرائطه القانونيــة فيعــد إنهــاء للــزواج بالنســبة 

للمســتقبل مــع الاعتراف بكل آثــاره في الما�ضي.2 

 أمــا الانفصــال الجســماني: ويقصــد بــه »التفريــق بين الــزوجين مــع بقــاء 

رابطة الزوجية، بأن يفترق الزوجان عن بعضهما في المأكل والمضجع لأسباب 

ذات أهميــة يترتــب على بقائهمــا معًًــا في مســكن واحــد أخطــار جســيمة«.3 يعــد 
الزنا من أهم الأســباب التي تبرر الانفصال الجســماني عند الكاثوليك.4

: انحلال الزواج بالموت: 
الًا

أو

الموت هو السبب الطبيعي الذي تنق�ضي به الرابطة الزوجية لا تختلف 

فيه الشرائع جميعًًا، والموت الذي يترتب عليه الزواج قد يكون طبيعيًًا، وقد 

يكون حكميًًا.

  يــاسين، الــوجيز في شــرح أحكام الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 320. منصــور، النظــام  1
القانونــي للأســرة في الشــرائع غير الإسلاميــة، ص 388.

 عن: منصور، النظام القانوني للأسرة، 
ا

  )نقض مصري، 1975/11/19 س 26 ص 1444(. نقلًا 2
ص 388.

  الرافعي، نظام الأسرة عند المسلمين والمسيحيين، ص 84، ص 126. الحنفي، دروس الأحوال  3
الشخصية للمصريين غير المسلمين، ص355.

  انظر: منصور، النظام القانوني للأسرة، ص 397. 4



- 373 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

أ- المــوت القحيقــي: »هــو انتهــاء أجــل الإنســان في هــذه الحيــاة«1، وذلــك 

ـقة اــلروح الــبدن وانتــقال الإنــسان ــمن دار الفــناء إلى دار البــقاء. بمفارـ

»يتضح أن الموت الحقيقي أو الطبيعي هو النهاية الحتمية لعلاقة الزواج 

عامــة فلــو كانــت هنــاك دعــوى تطليــق مرفوعــة ثــم حدثــت الوفــاة قبــل صــدور 

حكــم نهائــي فيهــا فــإن الدعــوى تعــتبر منقضيــة وبقــوة القانــون، وبالتــالي يجــوز 

للــزوج الــذي لا زال على قيــد الحيــاة أن يتزوج مــرة أخــرى، ولكــن بشــرط أن 
يثبــت وفــاة الــزوج الآخــر بيقين«.2

أخذت الكنيسة الكاثوليكية باتجاه أن الزواج لا يمكن حله بأي سلطان 

بشري ولأي سبب كان ما عدا الموت.3 

ب- المــوت الحــكمي )المقفــود( والمفقــود هــو: »الشخــص الــذي غــاب عــن 

موطنــه وانقطعــت أخبــاره بحيــث لا تعــرف حياتــه مــن مماتــه وفي هــذه الحالــة 

يمكــن اعتبــاره ميتًًــا«.4 وانــحلال الــزواج يتــم بقــوة القانــون في هــذه الحالــة.

ثانيًًا: انحلال الزواج حال الحياة: 

»الفقــه الــكن�سي والقــوانين والتشــريعات المســيحية على اختلافهــا اســتقر 

بهــا الأمــر في النهايــة إلى تحريــم انــحلال الــزواج بواســطة الــطلاق أي بــالإرادة 

   الجبــوري، حــسين خلــف، عــوارض الأهليــة عنــد علمــاء أصــول القفــه، جامعــة أم القــرى مكــة  1
المكرمــة ط 2، 2007، ص 313.

لــغير المســلمين، كليــة الشــرطة،  في الأحــوال الشخصيــة    أحمــد، عبــد الخالــق حســن، دروس  2
.145 ص   ،1988 )د.ط(، 

  المادة 853 من مجوعة قوانين الكنائس الشرقية. 3

  عبد الخالق، ومني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 74. نصت المادة )233 /2( من  4
قانون الأحوال الشخصية الاتحادي أن« المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته«.
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المنفــردة للــزوج أو حتى بالاتفــاق بين الــزوجين فالــزواج ربــاط مقــدس فمــا 

جمعه الرب لا يفرقه العبد واعتبروه في مرتبة السر الإلهي المقدس«1، »أما 

الإنجيــلين فقــد اعــتبروا الــزواج مقدسًًــا، ولكــن لــم يرفعــوه إلى مرتبــة الســر 
المقــدس«.2

أمــا التطليــق فقــد أباحتــه شــريعة الإنجيلــيين في نطــاق قــد يتســع أو يضيــق 

حسب اختلاف الأحوال غير أنها قيدته بأن يكون بطريق القضاء بتدخل القا�ضي 

الذي يراقب مدى توافر أسباب الطلاق من عدمه،3وحرمته شرائع الكاثوليك، 

وأخذوا بنظام الانفصال الجسماني المبني على أسباب نوردها لاحقًًا.

المطلــب الثانــي: أحكام فــرق الــزواج لــدى طائفــة الكاثوليــك والآثــار 

المترتبــة عليــه.

: أحكام فرق الزواج لدى طائفة الكاثوليك.
الًا

أو

تــبين  الكاثوليــك  طائفــة  لــدى  للــزواج  الســابق  اســتعراضنا  خلال  مــن 

مبــدأ عــدم قابليــة الــزواج للانــحلال وتــبني مبــدأ أبديــة الزيجــات الصحيحــة 

المكتملة،4واستنــد الكاثوليــك إلى مــا ورد في إنجيــل لوقــا ومرقــص » كل مــن 
يطلــق امرأتــه ويتزوج بأخــرى يزنــي، وكل مــن يتزوج بمطلقــة مــن رجــل يزنــي«.5

الأحــوال  في  مبادئهــا  وأهــم  المســيحية  في  الواحــدة  الزوجــة  شــريعة  الثالــث،  شــنودة     البابــا  1
.112 ص  المســلمين،  لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  أحكام  فــرج،   ،17 ص  الشخصيــة، 

  ياسين، الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 325. 2

  انظر: أبو هيبة، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 280. 3

  المادة 853 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 4

  إنجيل لوفا 16: 18، مرقس 10: 12 5
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وهم يرون أن تلك النصوص قاطعة في مبدأ أبدية الزواج وعدم انحلاله 

بــأي شكل، أمــا الــطلاق المشــار إليــه في حالــة الزنــا فإنــه لا يقصــد بــه انقضــاء 

رابطة الزوجية، بل التباعد بين الزوجين في المعيشة مع بقاء الرابطة بينهما 

بدلالة النص »من تزوج بمطلقة فإنه يزني«1 

والــذي  معمديــن  بين  المكتمــل  الــزواج  هــو  للحــل:  القابــل  غير  والــزواج 

حصــل فيــه دخــول.

أما الزواج غير المكتمل بين معمدين، والزواج المكتمل بين غير المعمدين 
حال امتياز الإيمان يجوز في هذه الأحوال حل الزواج حال الحياة.2

  منصور، النظام القانوني للأسرة، ص 391. 1

تطبيق قضائي: دعوى الطلاق لا تسعم من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان 
بوقــوع الــطلاق: المذهــب الوحيــد الــذي لا يــجيز التطليــق في المســيحية هــو المذهــب الكاثوليكــي على 
اخــتلاف مللــه، لما كان ذلــك، وكان الــبين مــن أوراق الدعــوى، وفــق الثابــت مــن الشــهادة المؤرخــة 
16-3- 2003 والمقدمــة بحافظــة مستنــدات المطعــون ضدهــا والصــادرة مــن البطركخانــة المارونيــة 
بالإسكندرية والموقع عليها من الأب ...، ومن الشهادة المؤرخة 13-12-1997 والصادرة من رئيس 
بحافظــة مستنــدات  المقدمــة  الشــهادات  مصــدر  وهــو   .../ الأب  بالقاهــرة  المارونيــة  البطركخانــة 
الطاعن - أن الطائفة المارونية هي طائفة كاثوليكية وتخضع لجميع شرائع الكنسية الكاثوليكية 
التي لا تــجيز الــطلاق وتمنــع فسخ الــزواج الصحيــح لأي سبــب وهــو مــا يســري على كافــة طوائــف 
الكاثوليــك الشــرقيين مهمــا اختلفــت مللهــم، وأن انتمــاء أحــد الــزوجين إلى طائفــة لا تديــن بالــطلاق 
يكفــي للقضــاء بعــدم ســماع الدعــوى، لما كان ذلــك وكان الثابــت بإقــرار الطاعــن في دعــواه أنــه قــام 
بتغــيير طائفتــه مــن الأرثوذكســية إلى الطائفــة المارونيــة الكاثوليكيــة التي لا تديــن بالــطلاق ومــن ثــم 
فــإن دعــواه تكــون غير مقبولــة. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 16 لســنة 2004 قضائيــة جلســة 

2004/5/9. دائــرة الأحــوال الشخصيــة.

  انظــر: فــرج، أحكام الأحــوال الشخصيــة، ص 321، ويــاسين، الــوجيز في شــرح أحكام الأحــوال  2
الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 326.
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معينــة1،  حــالات  في  الزوجيــة  الرابطــة  حــل  الكاثوليكــي  المذهــب  ويــجيز 

ولا يســتعمل الفقــه في هــذه الحــالات تعــبير الــطلاق إنمــا يــعبر عنــه بمصــطلح 

الــزواج( أو مصــطلح )حــل الوثــاق(2 فمــن الجائــز حــل الرابطــة في  )انــحلال 

التالــية: الــحالات 

الحالة الأولى: دخول أحد الزوجين حياة الرهبانية:

والمقصود من هذه الحالة الترهبن الكبير أو الاحتفالي من أحد الطرفين3، 

وتتفــق هــذه الحالــة مــع التعاليــم الكنســية التي تفضــل حيــاة البتوليــة على 

الــزواج، وتنحــل الرابطــة الزوجيــة بقــوة القانــون فيكــون للطــرف الآخــر أن 

يتزوج مــن جديــد بمجــرد دخــول الطــرف الثانــي في الرهبانيــة.

  تطبيــق قضائــي: خلــو النسخــة المقدمــة مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة اللبنانــي مــن نصــوص  1
للأحــوال  الاتحــادي  القانــون  أحكام  إلى  الرجــوع  وجــوب  أثــره.  فيــه.  الــواردة  الــطلاق  أحكام 
الشخصيــة: »إذ كان الــبين مــن الأوراق أن المســتأنف ضدهــا قــد أسســت دعواهــا بالتطليــق منــه 
للضرر من إساءة معاملته لها باعتدائه عليها بالضرب والسب وامتناعه عن الإنفاق وطردها من 
مسكن الزوجية وكان قانون الأحوال الشخصية اللبناني وإن نص في المادة 38 منه على خضوع 
الــزواج في أحكام عقــده وموجباتــه وصحتــه وبطلانــه وفسخــه وانــحلال روابطــه لنظــام ســر الــزواج 
للكنيســة الشــرقية الصــادر في 22 شــباط ســنة 1949 بــإرادة رســوليه والمرفــق بهــذا القانــون إلا أن 
النسخــة المقدمــة مــن هــذا القانــون قــد خلــت مــن نصــوص هــذا النظــام وأحكام الــطلاق الــواردة بــه 
ممــا يتــعين الرجــوع في ذلــك لأحكام القانــون الاتحــادي للأحــوال الشخصيــة رقــم 28 لســنة 2005 
وكان من المقرر وفقًًا للمادة 117/ 1 من هذا القانون أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر 
الــذي يتعــذر معــه دوام العشــرة بينهمــا. محكمــة تمــييز دبــي، الطعنــان رقمــا 60 و64 لســنة 2010 

»أحــوال شخصيــة« جلســة الثلاثــاء 8 مــارس 2011.

  مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 538.  2

  المادة 108 من الإرادة الرسولية. 3
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الحالة الثانية: 

تنحل الرابطة الزوجية في حالة الزواج المقرر غير المكتمل بسلطة الحبر 

الروماني )البابا( متى وجدت علة قوية أو سبب عادل للتفسيح نصت المادة 

862 مــن مجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية »بوســع الحبر الرومانــي لسبــب 

صوابي أن يحل الزواج غير المكتمل بناء على طلب كلا الطرفين أو أحدهما، 

وإن رفــض الآخــر«، ومــن الأســباب القويــة طــروء عجــز جن�سي على الــزوج بعــد 
العقد وقبل الدخول.1

الحالة الثالثة: الامتياز البلو�سي: 

هــذا الامتيــاز يتمتــع بــه مــن اعتنــق الديانــة النصرانيــة وهــو يفــرض أن 

هنــاك زواجًًــا تــم بين غير المؤمــنين بالنصرانيــة، ثــم دخــل أحدهمــا بعــد ذلــك 

هذه الديانة، فإذا عرض من آمن بالنصرانية على من بقي غير مؤمن بها أن 

لـم يقـبـل: يقـيـم مـعـه وـ

كان لمن دخل النصرانية واتخذ الكاثوليكية ملة له وقبل سر العماد أن 

يعقــد زواجًًــا بعــد استيفــاء ســر العمــاد وتوافــر شــروط معينــة، وبمجــرد عقــد 

 2.
ا

الــزواج الجديــد صحيحًًــا ينــق�ضي العقــد الأول ولــو كان مكتــملًا

ويكون الحل من البابا في الزواج غير المكتمل بناء على طلب كلا الطرفين 

أو أحدهما وإن رفض الآخر.3.

  انظر: عبد الخالق حسن، أحكام الأحوال الشخصية، ص 322. 1

  المادة 854 البند1 من مجموعة الكنائس الشرقية الكاثوليكية، انظر: أحمد، دروس في الأحوال  2
الشخصية لغير المسلمين، ص 323 مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 539.

  المادة 862 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. 3
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الكنائــس  قــوانين  مجوعــة  مــن   1 البنــد   829 المادة  في  القانــون  يقــرر 

الشــرقية »غير المعمــد الــذي لــه في آن واحــد عــدة زوجــات غير معمــدات، بعــد 

قبولــه العمــاد في الكنيســة الكاثوليكيــة، إذا شــق عليــه أن يبقــى مــع الأولى 

منهــن، لــه أن يحتفــظ بإحداهــن ويســرح الأخريــات؛ ونفــس الأمــر يســري على 

المــرأة غير المعمــدة التي لهــا في آن واحــد عــدة أزواج غير معمديــن«.

وهناك حالة عرض لها القانون الكاثوليكي تتمثل في فسخ الزواج بسبب 

السجن والاضطهاد إذ تنص المادة 860 من مجموعة القوانين الشرقية بأن 

»غير المعمد الذي قبل العماد في الكنيسة الكاثوليكية، ولا يمكنه استئناف 

مساكنة الزوج غير المعمد بسبب السجن أو الاضطهاد، يجوز له أن يحتفل 

بــزواج آخــر حتى وإن قبــل الطــرف الآخــر في أثنــاء ذلــك المعموديــة مــع ســريان 

المادة 853 من مجموعة القوانين الشرقية«.

ثانيًًا: الانفصال الجسماني لدى الكاثوليك: 

الكاثوليــك والإنجيليــون يأخــذون بنظــام الانفصــال الجســماني المؤقــت، 

الــزوجين  انفصــال  يــعني  الإنجيــل  إليــه  أشــار  الــذي  الــطلاق  أن  ويعتقــدون 

 جســمانيًًا فقــط والقاعــدة عندهــم عــدم قابليــة الــزواج للانــحلال 
الًا

انفصــا

 بالدخــول1،«ولا يوجــد تفريــق 
ا

إلا بالمــوت متى كان الــزواج الصحيــح مكتــملًا

جســماني مؤبــد لــدى الكاثوليكيــة، بــل إن الشــريعة الكاثوليكيــة تعــرف فقــط 

التفريق الجسماني المؤقت، وإذا استمر الزوجان في الفراق يصبح هجرًًا، أما 

 يحصل بدون رضا الكنيسة، أما التفريق الجسماني 
ا

الإنجيلين فالهجر أصلًا

 انظر: أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 573. 1
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المؤبــد فهــو عــدم التزام أحــد الطــرفين بعهــد الــزواج والتمــادي في كســره، وفي 
هــذه الحالــة تحكــم الكنيســة بالتفريــق الجســماني«.1

أ-تعريف الانفصال الجسماني، وأسبابه:

يعــرف الانفصــال الجســماني: بأنــه »نظــام قانونــي، مقتضــاه الفصــل في 

المعيشــة بين الــزوجين مــع بقــاء رابطــة الزوجيــة، ولا يجــوز لأي مــن الــزوجين 

الارتبــاط بــزواج ثــان خلال فترة الانفصــال، والتفريــق لــه نوعــان: الانفصــال 

القضائي وهو بحكم القا�ضي حيث يقدر لأمر ما أن الزوجان أصبحا لا يطيق 

أحدهمــا الآخــر2، أو الانفصــال الرضائــي فيكــون باتفــاق الطــرفين عليه: نصت 

المادة 864 مــن مجموعــة القــوانين على أنــه » إذا جعــل أحــد الــزوجين حيــاة 

زوجــه أو أبنائــه المشتركــة في خطــر أو بالغــة المشــقة فإنــه يتيــح للطــرف الآخــر 

سببًًــا مشــروعًًا للهجــر بقــرار مــن الرئيــس الــكن�سي المــحلي، أو حتى بمبادرتــه 

الشخصــية إذا كان في الــتأخير خــطر«.

يــتضح مــن النــص الســابق أنــه يحــق للــزوج البريء في الحصــول رســميًًا 

وبشكل فعلي على حق الانفصال الجسماني مع بقاء الزوجية قانونًًا، وبالتالي 

ـفـإن أـهـم أـسـباب الانفـصـال الجـسـماني عـنـد الكاثولـيـك ـمـا يلي:

http://ablaw.)2023/2/6( حقوق المرأة في التشريعات العربية. متاح على الرابط )شوهد يوم   1
arabwomenorg.org/QuestionDetails.aspx?Qid=362&flag=1.

المادة 864 البند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية لسنة 1990، والمادتان 14،15 من قانون 
الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية

  انظر: أحمد، دروس في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 175. 2
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1- الانفصال الدائم: بسبب )الزنا(:

 بينــت المادة 863 مــن مجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية أنــه »يجــوز 

ـًا«. ـثاق الزوجــية قائـمً ـنا فــقط ــمع بــقاء وـ الانفــصال الداــئم في حاــلة الزـ

 
الًا

يقصــد بالزنــا عنــد شــرائع غير المســلمين: »اتصــال أحــد الــزوجين اتصــا

جنســيًًا بشخــص آخــر أثنــاء قيــام الرابطــة الزوجيــة حتى ولــو ارتبــط الــزوج 

بالشخــص الآخــر بعلاقــة زوجيــة جديــدة مــا دامــت العلاقــة الأولى قائمــة لــم 
تنحــل لأي سبــب مــن الأســباب«.1

فــإذا زنــا أحــد الــزوجين جــاز للــزوج الآخــر أن يترك الحيــاة المشتركــة إلا إذا 

ر�ضي عــن الجريمــة أو كان السبــب في وقوعهــا أو صفــح عنهــا صراحــة أو ضمنًًــا 

أو ارتكبهــا مــن جانبــه. ويــتضح مــن النــص أن حــق الــزوج البريء في الانفصــال 

الجســماني، »والصفــح وقــد يكــون صريحــا: إذا جهــر الــزوج البريء أنــه غفــر 

للآخــر زلتــه، وقــد يكــون ضمنيًًــا إذا اســتنتج مــن ظــروف الحــال أنــه قــد غفــر 

للزوج الزاني، ويفترض الصفح إذا انقضت ستة شهور على العلم بالجريمة 

الزوجــة منزل  تغــادر  لــم  إذا  الــزوج  زنــا  يطــرد زوج زوجتــه، وفي حالــة  ولــم 

الزوجيــة أو ترفــع على زوجهــا القضيــة«.2 

2- الانفصال المؤقت: 

تحكــم المحكمــة بالانفصــال المؤقــت بين الــزوجين إذا توفــرت الأســباب 

الموجــبة لذــلك ومنــها على سبــيل المــثال:

  الحنفي، دروس الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، ص 372. 1

  المادة 863 - البند 2 من قوانين الكنائس الشرقية. 2
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ــى أولاده تربيــة منافيــة  1- إذا اعتنــق الطــرف الآخــر مذهبًًــا غير كاثوليكــي أو رَبَّ

للعقيــدة الكاثوليكيــة.

ا مجرمًًا وشائنًًا، مثل حالات الزنا الحكمي.1
ً
2-سلوك أحد الزوجين سلوكً

3- الهجــر: نصــت المادة864 مــن مجموعــة قــوانين الكنائــس الشــرقية لســنة 

1990: أنــه »إذا جعــل أحــد الــزوجين حيــاة زوجــه أو أبنائــه المشتركــة في 

خطــر أو بالغــة المشــقة فإنــه يتيــح للطــرف الآخــر سببًًــا مشــروعًًا للهجــر 

بقرار من الرئيس الكن�سي المحلي أو حتى بمبادرته الشخصية إذا كان في 

التــأخير خطــر«2، فــإذا جعــل أحــد زوجتــه في حالــة خطــر جســيم جســدًًا 

أو نفســيًًا أو أســاء إليهــا بحالــة يصعــب معهــا اســتمرار الحيــاة المشتركــة 

بتصرفاتــه الفظــة أو قســوته مثــل: الضــرب، أو التهديــد، أو المشــاجرات 

المتواصلة، أو الإهانة، أو الشتم المتواصل، أو ما شابه ذلك من الأسباب 

التي يقدرها المجلس يجوز ترك الحياة المشتركة دون حكم إذا كانت هذه 

الأسباب وكان الخطر داهمًًا على أن يثبت ذلك أمام المجلس بعد الترك.3 

فالطــرف المهجــور لــه أن يطالــب بالانفصــال الجســماني وهــذا الانفصــال 

لا يتــم إلا بعــد الحصــول على قــرار مــن الرئيــس الــديني المــحلي، ولا بــد مــن 

صــدور حكــم مــن المحكمــة الابتدائيــة4.

  المادة 1/120 من الإرادة الرسولية. 1

  المادة864 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية لسنة 1990. 2

  انظر: المادة 864 - البند 1 من قوانين الكنائس الشرقية 3

   انظر: أحمد، دروس في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 174. 4
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ب-آثار الانفصال الجسماني: 

 ويترتــب على الانفصــال الجســماني وقــف واجــب المعيشــة المشتركــة بين 

الــزوجين فيفصــل بينهمــا مــن حيــث المســكن والفــراش والمأكل، كمــا يســقط 

واجــب الرعايــة بينهمــا وفي هــذه الحالــة يحــق للزوجــة أن تحــدد مكان إقامتهــا، 

لكــن واجــب الإخلاص بينهمــا لا يســقط.1 فتظــل الرابطــة بين الــزوجين قائمــة 

فلا يجــوز لأي منهمــا الارتبــاط بــزوج آخــر.

لم تنص الشريعة الكاثوليكية على موضوع النفقة الزوجية.2

قــوانين  مجموعــة  مــن  المادة865  فتنــص  الأولاد:  لنقفــة  بالنســبة  أمــا 

الكنائس الشرقية أنه »عند انفصال الزوجين يجب دائمًًا اتخاذ الاحتياطات 

اللازمــة لمعيشــة الأبنــاء وتربيتهــم«.

ج-انقضاء حالة الانفصال الجسماني: 

 ينتهي الانفصال الجسماني بموت أحد الزوجين وينتهي بانتهاء مدته إذا 

كان مؤقتًًا، وينتهي كذلك بالمصالحة بين الزوجين.

ويفرق قانون الكاثوليك في حالة التفريق بسبب الزنا وغيره:

ففــي حالــة الزنــا تنــص المادة 866 على أنــه: »بوســع الــزوج البريء وجديــر 

بــه أن يقبــل مــن جديــد الــزوج الآخــر في شــركة الحيــاة الزوجيــة، وفي هــذه 

الحــال يتنــازل عــن حــق الانفصــال«

  انظر: مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 591. 1

  أبو العينين، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 574. 2
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أمــا الحــالات الأخــرى للتفريــق الجســماني في غير الزنــا فتنــص المادة 864 

البنــد 3 » في كل الحــالات يجــب اســتئناف شــركة الحيــاة الزوجيــة لــدى زوال 

سبــب الانفصــال مــا لــم تقــرر الســلطة المختصــة غير ذلــك«، فتجــب العــودة 

للحيــاة المشتركــة عنــد زوال سبــب التفريــق1، فــإذا كان الانفصــال قــد حــدث 

مــن تلقــاء نفــس الــزوج فتنــق�ضي حالــة التفريــق بعودتــه للحيــاة المشتركــة مــن 

تلقاء نفسه، أما إذا تقرر التفريق بحكم القا�ضي فإن حالة التفريق لا تنتهي 
إلا بحكــم منــه أو بانتهــاء المــدة المحــددة في حكــم التفريــق.2

ثانيًًا: آثار انحلال الزواج لدى الكاثوليك: 

يترتب على انحلال الزواج بالتطليق عند المسيحيين من الكاثوليك: آثارًًا 

بين الزوجين.

أ-الآثار المالية: 

1- أثر انحلال الزواج على المهر: 

 »إذا كان سبــب انــحلال رابطــة الــزواج راجعًًــا إلى الــزوج أو كان قهريًًــا لا 

دخل لإرادة أحد الزوجين فيه، فإن من حق الزوجة الاحتفاظ بالمهر ويكون 

لهــا الحــق في طلــب المؤجــل منــه عنــد انتهــاء رابطــة الــزواج، وأمــا إذا كان سبــب 

انحلال الرابطة الزوجية راجعًًا إلى الزوجة فيحق للزوج أن يسترد المهر كما 

يكون غير ملزم بدفع الجزء المؤجل منه ولا يختلف الحال عند البروتستانت 
والكاثوليك«.3

  انظر: فرج، أحكام الأحوال الشخصية، ص 311. 1

  انظر: مجاهد، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 593.  2

  ياسين، الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 377. 3
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2- أثر انحلال الزواج على الالتزام بالنقفة: 

انفصــال  أنــه: «عنــد  الشــرقية  الكنائــس  قــوانين  مــن  المادة 865  تنــص 
الــزوجين يجــب دائمًًــا اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لمعيشــة الأبنــاء وتربيتهــم«.1

ب- الآثار غير المالية: 

يترتب إذا وقع التطليق عند غير المسلمين زوال الرابطة الزوجية بالنسبة 

للمستقبل، وتزول الحقوق المتبادلة بين الزوجين فيزول الالتزام بالمساكنة 

والالتزام بــالإخلاص والالتزام بالمســاعدة، كمــا يــزول التزام الــزوج بالإنفــاق 

  تطبيــق قضائــي نقفــة الأولاد، ماهيتهــا، حمكمــة الموضــوع، ســلطتها في مســائل الواقــع، الأحكام  1
ــا لا يمنــع مــن فــرض نقفــة لأولاده المحتــاجين، 

ً
الصــادرة بالنقفــة حجيتهــا مؤقتــة، كــون الأب مدينً

اســتظهار يســار المكلــف بالنقفــة وتحديــد قمدارهــا. مــن ســلطة حمكمــة الموضــوع: المقــرر بــأحكام 
المادتين 139 و142 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة للطوائــف الكاثوليكيــة اللبنانــي الصــادر في 
22 شــباط 1949 - واجــب التطبيــق والمقــدم طــي حافظــة مستنــدات الطاعــن مــع صحيفــة افتتــاح 
دعواه - على أن: النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشه لائقة بنسبة حال أمثاله، 
وتشمل الطعام والكسوة والسكن للجميع والتطبيب للمريض والخدمة للعاجز والتعليم والتربية 
للصغار. ويراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته ومقدرة من تفرض عليه 
وعــرف أهــل البلــد، ويمكــن تعديــل كميــة النفقــة بعــد الحكــم بهــا زيــادة أو إنقاصــا، بحســب تــغير 
الأثمــان أو تبــدل حالــة كل مــن المفروضــة لــه وعليــه يســرًًا أو عســرًًا. ومــن المقــرر كذلــك - وعلى مــا 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها 
مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف. وتظل هذه الحجية 
باقيــة طــالما أن دواعي النفقــة وظــروف الحكــم بهــا لــم تتــغير ومــن المقــرر كذلــك أن كــون الأب مدينًًــا 
لا يمنع من فرض نفقة عليه لأولاده طالما أن تلك المديونية لا تنال من سعته للإنفاق على أولاده 
المحتاجين للنفقة. ومن المقرر أن اســتظهار يســار الأب المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب 
زيادتهــا أو تخفيضهــا هــو مــن مســائل الواقــع التي تدخــل في نطــاق الســلطة التقديريــة لقــا�ضي 
الموضوع، وأن له السلطة المطلقة في بحث الأدلة والمستندات المطروحة على بساط البحث وفي 
ا 

ً
موازنــة بعضهــا البعــض والأخــذ بمــا يطــمئن إليــه منهــا وطــرح مــا عــداه متى كان اســتخلاصه ســائغً

وله أصل الثابت في الأوراق. محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 69 لســنة 2015 )أحوال شخصية( 
جلســة 11 أغســطس 2015.
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على زوجتــه، ويحــق للــزوج بعــد انتهــاء الرابطــة الزوجيــة الــزواج بأخــرى، كمــا 

يحــق للزوجــة بعــد انتهــاء فترة العــدة الــزواج بآخــر.1 

1- حقوق الأولاد )الحضانة(:2

عنــد الكاثوليــك: تكــون الحضانــة للأم متى توافــرت فيهــا الشــروط3 ثــم لمــن 

يليها في القرابة من جهة الأم بشرط ألا تتجاوز القرابة الدرجة الثالثة، وعند 

التســاوي يفضــل الأصــول على الحــوا�شي،4 ولــم تحــدد طائفــة الكاثوليــك مــدة 

الحضانــة ويبقــي للمحكمــة أن تحــدد هــذه المــدة وفقًًــا لمصلحــة الولــد، أمــا في 

حالــة الهجــر فالحضانــة للــزوج البريء.5 

  انظــر: أحمــد، دروس في الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص165. أبــو العيــنين، الأحــوال  1
لــغير المســلمين، ص 579. الشخصيــة 

  عرفت المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الحضانة بأنها: »حفظ الولد وتربيته ورعايته  2
بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.«

  تطبيــق قضائــي: إعفــاء الأم مــن حضانــة الأولاد: المقــرر وفقًًــا للمــادة 125/ 2 مــن قانــون الأحــوال  3
الشخصية اللبناني - واجب التطبيق - أن الأم تعفي من حراسة الأولاد أ- إذا كانت ناشزة وسيئة 
السلوك مادامت على هذه الحال. ب- إذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته. ج- إذا كانت 
تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية المشتركة د- إذا مرقت من الدين المسيحي أو غيرت 
مذهبهــا الكاثوليكــي. هـــ- إذا كانــت بعــد فسخ الــزواج أو وفــاة أبــي الصــغير عقــدت زواجًًــا جديــدًًا. لما 
كان ذلــك وقــد خلــت الأوراق مــن توافــر أيــة حالــة مــن الحــالات المســقط لحضانــة الأم وفقــا للمــادة 
المذكــورة ولــم يثبــت دون قدرتهــا على تربيــة ورعايــة المحضــونين كمــا أن عمــل الحاضنــة لا يســقط 
حقهــا في الحضانــة طــالما لــم يثبــت أن المحضــون ضائــع عندهــا وإذ التزم الحكــم المســتأنف هــذا 
النظــر وق�ضى بإســناد الحضانــة إليهــا ومــا يســتتبع ذلــك مــن حقهــا في المطالبــة بنفقــة المحضــونين 
فإنــه يكــون قــد أصــاب صحيــح القانــون متعينــا تأييــده. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 64 لســنة 

2010 أحــوال شخصيــة جلســة 8 / 3 / 2011

 انظر: أحمد، دروس في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 165. 4

  انظر: ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ص 182.  5
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ويشترط الكاثوليك في الحاضن أن يكون من المذهب الكاثوليكي.1

2- الولاية على الصغير: 

عنــد الكاثوليــك تثبــت الولايــة على النفــس للأب فــالأم الحاضنــة فالجــد 

الصحيح فأقارب الأب فأقارب الأم فلمن تعينه المحكمة.2 ويشترط الكاثوليك 

أن يكــون الــولي كاثوليكيًًا.3وأجمعــت الطوائــف النصرانيــة كافــة على حــق الأم 

بالولايــة في حــال انحــلّّ الــزواج بسبــب الأب، ويكــون للأم الحــقّّ بالولايــة عنــد 
زمــة.4

ّ
ســقوط حــقّّ الوالــد، شــرط أن تتمتّّــع بالأهليّّــة اللاّ

  انظر: أحمد، دروس في الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 167. 1

ا في الحضانــة، كــون الحضانــة مبنيــة على الشــفقة والرحمــة 
ً
 يظهــر للباحــث أن الإسلام ليــس شــرطً

والرعايــة والتربيــة وخدمــة الصــغير وهــذا في الأم أوفــر ســواء كان مســلمة غير مســلمة فلا يؤثــر 
الحاضنــة والمحضــون بين  الديــن  اخــتلاف 

لا سيما وأن الأصل في الحضانة أنها للأم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في مسألة الحضانة:  » أنتِِ أحُقُّ 
نــكِِحي«. أبــو داود، سنن أبــي داود، كتــاب الــطلاق، بــاب مــن أحــق بالولــد، الحديــث رقــم 

َ
بِِــه مــا لــم تَ

2276، ص259. )حديث حســن(.

نصت المادة )145(: ذا كانت الحاضنة أمًًا وهي على غير دين المحضون ســقطت حضانتها إلا إذا قدر 
القا�ضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات 

ذكرًًا كان أو أنثى. انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،529/2.

  انظر: ياسين، الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 382. 2

  انظر: أحمد، دروس في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 170. 3

https:// :)2023/02/06 منظمــة كفــى، تســاؤلات زلفــا: الولايــة، متــاح على الرابــط )شــوهد يــوم   4
 kafa.org.lb/ar/faq/personal-status-law-christian. kafa.org.lb+1

https://kafa.org.lb/ar/faq/personal-status-law-christian?utm_source=chatgpt.com
https://kafa.org.lb/ar/faq/personal-status-law-christian?utm_source=chatgpt.com
https://kafa.org.lb/ar/faq/personal-status-law-christian?utm_source=chatgpt.com
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البروتســتانت  طائفــة  لــدى  الــزواج  فــرق  أحكام  الثالــث:  المطلــب 

عليــه. المترتبــة  والآثــار 

: أحكام فرق الزواج لدى طائفة البروتستانت.
الًا

أو

أ- أسباب التطليق لدى طائفة البروتستانت: 

الــطلاق  مــن مجموعــة أحوالهــم الشخصيــة: »على أن  المادة 17  بينــت 

هــو فسخ عقــد الــزواج بين زوجين« ثــم عرضــت المادة 18 مــن ذات القانــون 

الحالــتين التي يجــوز فيهــا طلــب الــطلاق1 وذلــك على النحــو التــالي:

1- زنا الزوج وزنا الزوجة:

بينــت المادة 18، البنــد 1 مــن مجموعــة أحوالهــم الشخصيــة »على أنــه لا 

يجوز الطلاق إلا بحكم من المجلس العمومي في الحالتين الآتيتين: 1- إذا زنا 

أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر«.

فشــريعة البروتســتانت لا تفرق بين زنا الرجل وزنا المرأة من حيث كونه 

سببًًــا للتطليــق، ويظهــر أن البروتســتانت لا يجــوزون الــطلاق بــإرادة الــزوج 

مـر إلى القـضـاء. فـع الـأ المنـفـردة، ـبـل لا ـبـد ـمـن رـ

  تطبيــق قضائــي: عــدم جــواز الــطلاق لــدى الطائفــة الإنجيليــة إلا لسبــبين: علــة الزنــا، أو تغــيير  1
الديــن: »حيــث إن المادة 18 مــن اللائحــة الخاصــة بالإنجيلــيين الوطنــيين قــد نصــت على أنــه لا 
الــزوجين  زنــا أحــد  : إذا 

الًا
مــن المجلــس الملي وفي الحالــتين الآتيــتين: أو الــطلاق إلا بحكــم  يجــوز 

وطلــب الــطلاق الــزوج الآخــر، ثانيًًــا: إذا اعتنــق أحــد الــزوجين ديانــة أخــرى غير الديانــة المســيحية 
وطلــب الــزوج الآخــر الــطلاق، وإذ لــم تستنــد الطاعنــة لأي مــن هــاتين الحالــتين فــإن طلبهــا التطليــق 
يكــون مرفوضًًــا«. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 286 لســنة 2020 جلســة 2020/11/4)أحــوال 

شخصيــة(.
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»وأســاس إباحــة التطليــق هــو الإخلال بواجــب الأمانــة والإخلاص الــذي 

يقــع على كل مــن الــزوجين، وبالتــالي يحــق للــزوج البريء أن يطلــب التطليــق 

مــن الــزوج المخطــئ. ولكــن إذا حصــل التوفيــق بين الــزوجين بنزول صاحــب 

الحق في طلب التطليق عن حقه فلا يجوز قبول دعواه بعد ذلك، وإذا كانت 

الزوجــة هي التي زنــت فيحــق للــزوج طلــب التطليــق بشــرط ألا يكــون الــزوج 

هــو الــذي حــرض زوجتــه على ارتكاب الزنــا، أمــا إذا كان الــزوج هــو المحــرض 

لزوجته على ارتكاب الفحشاء فإن حقه في طلب التطليق يسقط لأنه أصبح 
ــا«.1

ً
ــا ملوثً

ً
طرفً

  أحمــد، دروس في الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 157 -158، انظــر: نجيــده، مبــادئ  1
الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 261. الجمــال، الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 

.365

تطبيــق قضائــي: التفــات الحكــم عمــا تضمنتــه المستنــدات المقدمــة مــن الطاعنــة مــن أن زوجهــا رماهــا 
بفاحشــة الزنــا دون دليــل وبنى قضــاءه على ذلــك. قصــور.

لما كان ذلــك وكانــت مقتضيــات المادة 70 في فقرتهــا ) ب ( مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة وأصــول 
المحاكمــات لــدى بطريركــة انطاكيــة وســائر المشــرق للــروم الأرثوذكــس الصــادر في 16 تشــرين الأول 
سنة 2003، الواجب التطبيق في النازلة اعتبارًًا لجنسية طرفي النزاع وانتمائهما الطائفي، تنص 
على أن مــن بين الحــالات التي تعطــي للزوجــة حــق طلــب الــطلاق ادعــاء الــزوج عليهــا بارتكابهــا 
الزنــا، وعــدم إقامتــه البينــة على صحــة مــا ادعــاه، ولما كانــت هــذه المقتضيــات لا تتعــارض مــع 
أحكام الشــريعة الإسلامية وتندرج ضمن الحالات التي تعطي للزوجة حق طلب التطليق للضرر 
والإســاءة، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد بنى قضائــه على أســاس غير ســليم عندمــا لــم 
يلتفــت لما هــو وارد في الســندات المضمنــة بالملــف) رســالة مؤرخــة في 2007/1/29 الموجــه مــن قبــل 
المطعــون ضــده إلى قــا�ضي محكمــة الــعين والتي يشكــو فيهــا مــن تصرفــات زوجتــه الطاعنــة، ويتــبين 
أن العبارات الواردة بها تحمل اتهامات لزوجته بأفعال مشينة، ومن جملتها إقامتها ببيت مديرها 
وعــدم خروجهــا للــدوام طيلــة النهــار، وقــد اســتنتج مــن أقــوال أمهــا وأقوالهــا حســبما هــو مضمــن 
صراحــة بالرســالة اعترافهــا بكونهــا زانيــة (، وحيــث إنــه إذا كان مــن المقــرر قضــاء وفقهــا أن لمحكمــة 
الموضوع سلطة كاملة في تحصيل فهم الواقع دون رقابة عليها من محكمة النقض بخصوص ما 
تمارســه مــن تقديــر في الجانــب المتعلــق بالأمــور الواقعيــة، فــإن ذلــك رهين بــأن تقيــم قضاءهــا على 
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والزنــا المقصــود في مذهــب البروتســتانت والــذي يــجيز طلــب التطليــق هــو 

الزنــا الحقيقــي، وهــو الاتصــال الجن�سي المحــرم بين أحــد الــزوجين وشخــص 

غريــب عــن العقــد وليــس مجــرد الزنــا الحــكمي كمــا في مذهــب الأرثوذكــس، 

 إلى الظــن بأنهــا تــؤدي إلى الاعتقــاد 
ا

وهــو أن يكــون الــزوج بحــال تكــون سبــيلًا

بوقوع الزنا الحقيقي كأن تتواجد الزوجة في محلات الفجور واللهو مع رجال 
أجانــب.1

أسباب سائغة محيطة بالأسانيد والحجج المدلى بها في الملف على نحو لا يخرج على المعنى الظاهر 
لهــذه المستنــدات، لذلــك يكــون الحكــم المطعــون فيــه بخروجــه عــن المــعنى الظاهــر لهــذه المستنــدات 
واعتبــاره أن واقعــة الاتهــام بالزنــا لــم يقــع إثباتهــا ينــافي مضمــون الســندات المشــار إليهــا، ممــا يجعلــه 
مشــوبا بالقصور بالتســبيب معرضا للنقض. نقض أبوظبي الطعن رقم 88 لســنة 2007 س1 ق. 

أ جلسة 4/ 1 / 2008 )أحوال شخصية(.

  انظر: نجيده، التطليق للضرر في شرائع غير المسلمين، جامعة الامارات، 646، أحمد، دروس  1
الــطلاق  دعــاوى  حســن،  فــتحي  مصطفــى،   .157 ص  المســلمين،  لــغير  الشخصيــة  الأحــوال  في 
منشــأة   ،1987 عــام  حتى  النقــض  بــأحكام  عليهــا  ــا 

ً
معلقً المســلمين  وغير  للمســلمين  والطاعــة 

.158 )د.ت(، ص  )د.ط(،  الإســكندرية،  المعــارف، 

تنــص المادة 56 أقبــاط ارثوذكــس 1938 مــن أنــه »إذا ســاء ســلوك أحــد الــزوجين وفســدت أخلاقــه، 
وانغمس في حمأة الرذيلة، ولم يجد في اصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فالزوج الآخر أن 

يطلــب الــطلاق«.

 لا يصــل إلى حــد الزنــا 
الًالا

ومــن أمثلــة ســوء الســلوك: «أن يخــل أحــد الــزوجين بواجــب الإخلاص إخ
 إلى الظــن بوقوعــه مثــل أن تســمح الزوجــة لرجــل أجــنبي بدخــول منزل الزوجيــة 

ا
وإنمــا يكــون سبــيلًا

عـنـد غياـبـه ودون إذن مـنـه،

فشروط الحكم بالتطليق لسوء السلوك لا بد من توافر شرط أن يكون أحد الزوجين �سيء السلوك. 
وســوء الســلوك ليــس لــه معيــار محــدد إنمــا يترك تقديــره لقــا�ضي الموضــوع وهــو أمــر نــسبي يختلــف 
 ذهــاب الزوجــة إلى النــوادي مــع رجــال أجانــب دون زوجهــا إذا 

ا
باخــتلاف المكان والزمــان، فمــثلًا

كان الــزوج ينــتمي الى بيئــة محافظــة، أمــا الشــرط الثانــي: فــأن يكــون أحــد الــزوجين قــد اعتــاد 
ســوء الســلوك. تكــررت منــه الأفعــال السيئــة بحيــث لا يــرجى صلاحــه« أحمــد، دروس في الأحــوال 
الشخصيــة لــغير المســلمين، ص 152 -153. فــرج، أحكام الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين، 
ص 286.  النــص في المادة 68 مــن قانــون الأحــوال الشخصيــة وأصــول المحاكمــات لــدى بطريركيــة 
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والزواج الثاني - مع بقاء الزواج الأول قائمًًا - يعتبر زنا وتبعًًا لذلك يعتبر 

سببًًا للتطليق.1 

والزنــا واقعــة ماديــة فيمكــن إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات كشــهادة الشــهود 

الأمــر  ويترك  بالواقعــة  وتحريــر محضــر رسمي  متلبسًًــا  أو ضبطــه  والقرائــن، 

ـضوع ليــقدر كل حاــلة على ــحدة، لتقدــير ــقا�ضي الموـ

ومــن أمثلــة القرائــن على إثبــات الزنــا: حمــل المــرأة وزوجهــا غائــب أو كان 

حاضرًًا، ولكنه لم يدن منها2، وإثبات الزنا بالمعنى الحقيقي أمر بالغ الصعوبة 

ولذلك فالمجلس الملي الإنجيلي لم يكن يق�ضي بالتطليق استنادًًا للزنا بسبب 
مشكلة الإثبات.3

2- الخروج عن الدين المسيحي لدى طائفة البروتستانت: 

 إذا تــم الــزواج بين مســيحيين متحديــن في الديانــة ثــم خــرج أحدهمــا عــن 

الديــن المســيحي كان ذلــك سببًًــا لإنهــاء الرابطــة الزوجيــة بالتطليــق.4 

تنــص المادة 18 مــن مجموعــة قوانينهــم الشخصيــة على أنــه »لا يجــوز 

أحــد  اعتنــق  إذا  الحالــتين:  وفي  العمومــي  المجلــس  مــن  بحكــم  إلا  الــطلاق 

الزوجــــــين ديانة أخـــــــــــرى غير الديانة المسيحيــــة وطلب الــــــزوج الآخر الطلاق«، 

أنطاكيــة وســائر المشــرق  للــروم الأرثوذكــس اللبنانــي على أنــه : »لأي مــن الــزوجين المتضرريــن أن 
يطلب طلاق الآخر لعلة الزنا أو ما هو بحكم الزنا شرط أن يقدم البينة  على ذلك، وعلى أن يعود 
للمحكمة حق التقدير بوصف ما هو بحكم الزنا« محكمة تمييز دبي، الطعنان 371،393 لسنة 

2019 جلسة 2020/1/7 ) أحوال شخصية(.

   انظر: عبد الخالق، ومني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 77. 1

  انظر: منصور، النظام القانوني للأسرة، ص 404، 405. 2

  انظر: الجمال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 367. 3

  انظر: عبد الخالق؛ ومني�سي، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 78. 4
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وتنــص المادة 19 مــن ذات القانــون في الحالــة الثانيــة »لا يحكــم بالــطلاق إلا 

لصــالح الــزوج الــذي بقــي على دينــه المســيحي«، فطلــب التطليــق مقصــور على 

الــزوج الــذي لــم يخــرج عــن ديانتــه أي الــذي ظــل يعتنــق النصرانيــة والأمــر 

جــوازي بالنســبة لــه، أمــا الــزوج الآخــر الــذي خــرج عــن الديــن النصرانــي فليس 

مــن حقــه أن يطالــب بالتطليــق لأنــه إذا اعتنــق أحــد الــزوجين دينًًــا آخــر غير 

الدين المسيحي فإن الذي يحكم العلاقة بين الزوج والزوجة أحكام الشريعة 

الإسلاميــة، لأن مــن شــروط تطبيــق شــريعتهم الخاصــة الاتحــاد في الطائفــة 

والمذهــب والملــة.1 

في شــريعة  الــطلاق  العــملي يؤكــد أن  الواقــع  القــول إن  وعليــه فيمكــن 

البروتســتانت منحصــر في سبــب واحــد وهــو زنــا أحــد الــزوجين وطلــب الــزوج 

الآخــر الــطلاق.

3- الفرقة عند البروتستانت )الانفصال الجسماني(: 

يسمى البروتســتانت الانفصال الجســماني بالمفارقة: تنص المادة 14 من 

الأصــول التشــريعية للإنجيلــيين: «المفارقــة: هي تباعــد الــزوجين عــن بعضهمــا 

بسبــب تنافــر بينهمــا، وتــزول المفارقــة بالمصالحــة بينهمــا«.

وسبــب الانفصــال الجســماني هــو التنافــر فيمــا بينهمــا واســتحالة الحيــاة 

وتكــون »إذا أصبحــت عيشــة أحــد الــزوجين منغصــة فــوق الاحتمــال بسبــب 

سوء معاملة الآخر المتواصلة، ولم تفلح المصالحة بينهما وحينئذ يجوز طلب 

لــغير المســلمين، ص 151، ص 158. الجمــال،  في الأحــوال الشخصيــة    انظــر: أحمــد، دروس  1
المســلمين، ص 370. لــغير  الشخصيــة  الأحــوال 
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المفارقــة والحكــم بهــا مــن الجهــة المختصــة بعــد ثبــوت مــا يبررهــا لديهــا، وطلــب 
المفارقــة جــاز للســلطة المختصــة أن تحكــم لــه بهــا إلى أن يتصالحــا«.1

 والانفصال الجسماني عند البروتستانت لا يكون إلا بناء على طلب من 

الطرف البريء ولا بد من صدور حكم من الجهة المختصة بحكم القضاء.

ينتهي الانفصال الجسماني بموت أحد الزوجين وينتهي بانتهاء مدته إذا 

كان مؤقتًًا، وينتهي كذلك بالمصالحة بين الزوجين،

والمفارقة تخالف التطليق من جهة أن تكون بمجرد ابتعاد الزوجين عن 

بعضهما وقتًًا ينتهي بالصلح.

والباحــث في الأســباب التي تبيــح التطليــق لــدى البروتســتانت نجــد أنهــا لا 

تـخـرج ـعـن إـحـدى غاـيـتين:

الــزوجين في حــق الآخــر، ويطلــق عليــه  مــن  مــن أخطــأ  1- »هي مجــازاة 

التطليــق الجزائــي أو العقابــي، وتظهــر في آثــاره صفــة التعويــض، يــق�ضى بــه 

للــزوج المتضــرر ومــن أهــم أســبابه: الزنــا، والخــروج عــن الديانــة النصرانيــة، 

ويتميز نظام الانفصال الجسماني بالطابع العقابي إذ يقصد به إيقاع العقاب 

على الطــرف المخطــئ الــذي تسبــب بســوء ســلوكه اســتحالة المعيشــة وتصــدع 
الحيــاة الزوجيــة فيحكــم عليــه بالانفصــال الجســماني جــزاء ســوء ســلوكه.2

2- هي علاج الوضع الأسري المتردي إلى حد أصبح من المستحيل استمرار 

الحيــاة الزوجيــة معــه، ويطلــق عليــه التطليــق الــعلاجي، وأهــم هــذه الأســباب 

الأمــراض بصفــة عامــة«.3 مثــل العجــز الجن�سي أو الجنــون.

  المواد 14، 15 من قانون الإنجيليين. 1

  أبو هيبة، الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 311.  2

  انظر: ياسين، الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 330. 3
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ثانيًًا: آثار انحلال الزواج لدى البروتستانت: 

أ-أثر انحلال الزواج على الالتزام بالنقفة: 

عنــد البروتســتانت يحكــم بنفقــة للزوجــة إذا كان التطليــق بسبــب زنــا 
الــزوج وبشــرط أن تكــون الزوجــة الطــرف البريء.1

فإذا كان الزوج هو السبب في المفارقة )الانفصال الجسماني( أو التطليق 

يلــزم بالنفقــة لامرأتــه وأولاده الذيــن في رضاعتهــا أو في حضانتهــا2 بعــد تقديرهــا 

باتفاق الطرفين وإذا فشلا يقدرها مجلس الطائفة3.

  انظر: أحمد، دروس في الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ص 165. 1

تطبيق قضائي :المفارقة الزوجة للزوج إذا كانت بسبب راعج للزوج: المادة 14 من لائحة الإنجيليين 
الوطنــيين قــد نصــت على المفارقــة هي تباعــد الــزوجين عــن بعضهمــا بسبــب تنافــر بينهمــا وتــزول 
بالمصالحــة بينهمــا، ونصــت المادة 15 مــن ذات اللائحــة أنــه إذا أصبحــت عيشــة أحــد الــزوجين 
منغصــة ومــرة فــوق الاحتمــال بسبــب معاملــة الآخــر المتواصلــة ولــم تــفلح المصالحــة بينهمــا، وطلــب 
المفارقة جاز للسلطة المختصة أن تحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجب عليه 
النفقــة لامرأتــه وأولاده في رضاعتهــا أو حضانتهــا باتفــاق الــزوجين على تقديرهــا أو بتقديرهــا مــن 
السلطة المختصة، وإن كانت الزوجة سبب المفارقة فلا تلزمه النفقة عليها إلا إذا كان له أولاد في 
رضاعتها مؤدى ذلك أن مفارقة الزوجة للزوج إن كانت بسبب راجع إليه وجبت النفقة للزوجة 

وأولاده. محكمــة تمــييز دبــي الطعــن 280 لســنة 2020 جلســة 4 نوفــمبر 2020.

  نقفة الرضاعة أو الحضانة لدى الطائفة الإنجيلية:  وإذ كانت المادة 26 من لائحة الإنجيليين  2
الوطنــيين تنــص على أن نفقــة الرضاعــة أو الحضانــة تلــزم أب الصــغير إن لــم يكــن لهــذا الصــغير 
مــال، وإذ كانــت المادة 30 مــن ذات اللائحــة تنــص على أن تقــدر النفقــات المذكــورة بمراعــاة مــن 
تفــرض لهــم وميســرة مــن تفــرض عليهــم ويلــزم دفعهــا شــهرًًا فشــهرًًا مقدمًًــا على الأقــل، وثلاثــة أشــهر 
-على الأكثر- حســب ميســرة المفــروض عليــه ودواعي المفــروض لــه، فــإن مــؤدى ذلــك أن اســتظهار 
يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية 
لقا�ضي الموضوع بالاجتهاد دون معقب عليه في ذلك متى أقام قضاؤه على أسباب سائغة لها أصلها 

الثابــت بــالأوراق. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم 280 جلســة 2020/11/5 )أـحـوال شخصـيـة(.

  تطبيــق قضائــي: دعــوى نفــي نســب لإنكار الأب بنــوة الابــن، وطبقــت المحكمــة أحكام الشــريعة  3
الإسلاميــة لكونهــا ولــدت الطفــل أقــل مــن ســتة أشــهر فلا يثبــت النســب شــرعًًا حتى إن تــم الــزواج 
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ا: ادعى المدعي إنه تزوج من المدعى عليها بتاريخ1992/3/4 بكنيسة دبي للبروتستانت وبقي 
ً

لاحقً
معها يومًًا واحدًًا ثم طلقها في نفس اليوم؛ لأنه تفاجأ بأنها ثيب غير بكر وانقطعت الأخبار بينهما 
ثــم فــوجئ بأنهــا حــبلى ثــم تقابلــت معــه وذكــرت بأنهــا رزقــت بولــد مــن شخــص فلبــيني وســمت الابــن 
وتريــد منــه أن يكفلــه بدافــع الإنســانية، وأضــاف المــدعي أنــه ينكــر نســب الولــد لأنــه ولــد لأقــل مــن 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ العقــد في1992/8/7 أي بعــد خمســة أشــهر وســتة أيــام وطلــب الحكــم بنفــي 

نســب الولد.

 وردت المدعى عليها: وصدقته على تاريخ العقد، وبأن لها علاقة بالمدعي قبل الزواج وإنه جامعها قبل 
زواجهما في شهر يناير1992 مما يعنى أن الحمل قد حدث قبل الزواج وقد تزوج بها في الكنيسة 
بدبــي بتاريــخ 1992/3/4 وأنجبــت الطفــل المذكــور في 1992/8/7 ولــم ينــفِِ نســبه إلا في عــام2003 
وصدرت الإقامة كما تؤكد الطاعنة على أقوالها من أن المطعون ضده وعاشرها معاشرة الأزواج 
قبل أن يعقد عليها قرانه بالكنيسة وكان الحمل باديًًا عند القران وكان زواجه تصحيحًًا للخطأ 

الذي ارتكبه.

وبجلســة2003/6/17 حكمــت محكمــة أول درجــة حضوريًًــا بنفــي نســب الابــن عــن المــدعى عليــه عبــد 
الرحيم لعدم بنوته فاستأنفت الطاعنة وبجلسة2003/10/8 حكمة المحكمة برفض الاستئناف 

وتأييــد الحكــم المســتأنف في الطعــن.

وطعنــت المــدعى عليهــا بالنقــض ...وردت المحكمــة العليــا: لما كان ذلــك وكان الثابــت مــن مدونــات الحكــم 
المطعــون فيــه أنــه أقــام قضــاءه معــللا بــأن زواج المطعــون ضــده بالطاعنــة تــم في 1992/3/4 وقــع 
الــطلاق بينهمــا في ذات اليــوم وأنجبــت الطفــل المتنــازع على نســبه في 1992/8/7 فإنهــا تكــون قــد 
وضعت حملها لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج وأقرت بأنها هي التي أسمت الطفل وقد رأى 
جمهور الفقهاء أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر فمن وضعت مولودها لأقل من هذه المدة من 
تاريخ عقد الزواج لا يلحق نسبه بالزوج، وما ادعته أن المطعون ضده عاشرها معاشرة الأزواج 
قبــل عقــد الــزواج فــإن صح فهــو زنــى بإجمــاع الفقهــاء وثمرتــه لا تلحــق نســبًًا بالــزوج في الــزواج 
اللاحــق لقولــه صلى الله عليــه وســلم : »الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر »وهــذه أســباب ســائغة لهــا 

أصلهــا مــن الأوراق وتكفــي لحمــل الحكــم وإن كان الثابــت مــن الأوراق.

 وأنــه وإن كان الثابــت مــن الأوراق أن الــزواج تــم بالوثيقــة المختومــة بختــم الكنيســة البروتســتانتية 
في1992/2/6 برقــم وموثقــة مــن الحكومــة دبــي دائــرة المحاكــم ومترجــم بواســطة الخــبير للترجمــة 
القانونيــة... وأنــه وفــق شــهادة المــيلاد أن الطفــل مولــود 1992/8/7 وعليــه تكــون مــدة ولادتــه مــن 
تاريخ العقد هي خمســة أشــهر13 يوم وعلى كل الأحوال فهي أقل من ســتة أشــهر ويكون تمســكها 
بإقــرار المطعــون ضــده غير منتــج ولا يترتــب عليــه ثبــوت نســب شــرعي لا ســيما وقــد أقــرت حتى في 
صحيفــة طعنهــا بالنقــض بأنــه عاشــرها قبــل الــزواج وأن الحمــل كان باديًًــا قبــل ومــن ثــم فهــو حمــل 
من سفاح لا يثبته اعتراف غير مطابق للواقع وأحكام الشريعة ... وإن كان ذلك فإن النعي لا يعد 
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وإذا كانــت الزوجــة هي السبــب فلا يلــزم الزوجــة بنفقــة إلا إذا كان الأولاد 

في رضاعتهــا )أجــرة الرضــاع( ولا تســتطيع الزوجــة أن تــسترد مــن الــزوج شيئًًــا 
ســوى متاعهــا الــذي أحضرتــه مــن بيــت أبيهــا، ولهــا مهرهــا.1

ب- الآثار غير المالية: 

1-حقوق الأولاد )الحضانة(:

أحقيــة  شــروط  فيهــا  توفــرت  إذا  وتربيتــه  الولــد  بحضانــة  أحــق  الأم   

الحضانة،2 فإذا لم تتوافر كانت الحضانة لأم الأم النصرانية للأب المسيحي، 

فالأقرب من أقرباء الأب المسيحيين ثم أقرباء الأم المسيحيين، فإذا لم يوجد 

أحــد مــن هــؤلاء أو أولئــك فلمــن تعينــه الســلطة المختصــة.

ونلحظ أن البروتستانت يقدمون أقارب الأب على أقارب الأم.

أن يكــون جــدلا موضوعيًًــا فيمــا لمحكمــة الموضــوع لســلطته تقديــره وهمــا لا تجــوز إثارتــه أمــام هــذه 
المحكمــة وهــو على غير أســاس متــعين الرفــض. المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 500 لســنة 

2005، جلســة 2005/4/25 )ـشـرعي(.

  انظر: المواد 15، 16من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية. 1

م بالتزامــن مــع دعــوى فسخ، بــطلان الــزواج، أو هجــر، بغيــة  قــَدَّ
ُ
  دعــوى الحضانــة: »هي دعــوى تُ 2

اســتصدار قــرار بتقريــر الحاضــن القانونــي للقاصــر وفقًًــا لأحكام القانــون ولما تقتضيــه مصلحــة 
فقــد المــرأة حضانــة أطفالهــا، وذلــك على سبيــل المثــال: إذا كانــت بعــد 

ُ
القاصــر، أهــم الأســباب التي تُ

فسخ الزواج أو وفاة الزوج عقدت زواجًًا جديدًًا، إذا كانت ناشز أو سيئة السلوك ما دامت على 
هــذه الحــال، إذا تســبّّبت في نقــض العيشــة الزوجيــة المشتركــة، وبــإمكان المحكمــة أن تســتمع إلى 
الأطفــال على سبيــل الاســتئناس، لكــن رأيهــم غير ملــزم، فالمحكمــة وحدهــا حــق القــرار، مــع مراعــاة 
مصلحــة الطفــل دائمًًــا«. مــاذا عــن الحضانــة والولايــة؟ متى أفقــد حضانــة أطفــالي؟، متــاح على 

https://2u.pw/X7aH48af :)2024/10/4 الرابــط )شــوهد

https://2u.pw/X7aH48af
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»وزمن الحضانة في نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الطفل سبع سنين، ومتى 

انتهت مدة الحضانة يسلم الصبي أو الصبية لأبيه المسيحي، وإلا فجده المسيحي 
وإلا فللأقرب من أقرباء أبيه المسيحيين وإلا فلأقرباء الأم المسيحيين«.1

2- الولاية على الصغير: 

وتكــون الولايــة للأم في حــال وفــاة الوالــد شــرط أن تكــون حســنة الــسيرة 
والأخلاق وقــادرة على تربيــة الأولاد ورعايتهــم. 2

المقارنة:

انــحلال الــزواج: عنــد الكاثوليــك لا يكــون إلا بالمــوت الحقيقــي أو الحــكمي 

)المفقــود(، والخــروج عــن الديــن المســيحي، ولا يعــرف الكاثوليــك الــطلاق، لكنهــا 

 عــن الــطلاق.
ا

تــجيز الانفصــال الجســماني لأســباب معينــة بــديلًا

ويكون الانفصال الجسماني دائمًًا في حال الخيانة الزوجيّّة لدى الطوائف 

تًًا عند اعتناق أحد الزوجين 
ّ
الكاثوليكيّّة فقط، يكون الانفصال الجسماني مؤقّ

بدعــة أخــرى، وعنــد وضــع الــزوج الآخــر في خطــر جســيم للنفــس أو الجســد، 

عنــد جعــل الحيــاة الزوجيــة صعبــة، تربيــة الأولاد تربيــة غير، كاثوليكيّّــة، ومــدّّة 

ــت فتقــدّّر المحكمة هــذه المدّّة.
ّ
الانفصــال الموقّ

أمــا انــحلال الــزواج عنــد البروتســتانت فيكــون بالمــوت، أو بالتطليــق أمــام 

القضــاء لثبــوت زنــا أحــد الــزوجين، أو إذا اعتنــق أحــد الــزوجين ديانــة أخــرى 

وطلــب الطــرف الآخــر الــطلاق، إضافــة أن شــريعة البروتســتانت تــجيز نظــام 

الجــسماني. الانفــصال 

  المواد 22، 24، 25 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية. 1

https:// :)2023/02/06 منظمة كفى - تساؤلات زلفا، الولاية، متاح على الرابط )شوهد يوم   2
kafa.org.lb/ar/faq/personal-status-law-christian

https://kafa.org.lb/ar/faq/personal-status-law-christian?utm_source=chatgpt.com
https://kafa.org.lb/ar/faq/personal-status-law-christian?utm_source=chatgpt.com
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   المبحث الثاني: أحكام فرق الزواج لدى الهندوس 

والآثار المترتبة عليه

تناول الباب الثالث من قانون الزواج الهندو�سي لسنة 1955 طرق حل 
الزواج الهندو�سي في ظروف معينة وحدد الأسباب القانونية المختلفة له.1

 المطلب الأول: أحكام فرق الزواج لدى الهندوس:

الــزواج  لحــل  طــرق  أربــع  توجــد  الهنــدو�سي،  الــزواج  قانــون  بموجــب 

الانفصــال  للبــطلان،  القابلــة  الزيجــات  الباطــل،  الــزواج  وهي:  الهنــدو�سي، 

القضائــي، الــطلاق بالموافقــة المتبادلــة )الترا�ضي(2، ونســتعرضها على النحــو 

الآــتي:

الــزواج الباطــل: تناولــت المادة 11 مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي   :
الًا

أو

1955 جــواز تعــرض الــزواج للبــطلان بنــاء على طلــب يقدمــه أي مــن الطــرفين 

لإقــرار البــطلان في حالــة توفــر أحــد الأســباب التاليــة:

 ،2007 لســنة   6 رقــم  بالقانــون  المعــدل   )1955 لســنة   25(1953 الهنــدو�سي  الــزواج     قانــون  1
https://ar.triangleinnovationhub.com/high�)2022/5/23  مــتاح على الراــبط )ــشوهد ــيوم 

 lights-hindu-marriage-act

» نص المادة 27 من القانون الهندي من لجوء الزوج إلى القا�ضي للتفريق بينه وبين زوجته للإضرار 
به - بالمعنى المقصود في هذه المادة - ليس فيه ثمة إضرار بمصلحة المسلمين - خاصة وأن المالكية 
أجازوا التطليق للضرر فإن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة لا يكون قد خالف 
القانون«. تمييز دبي الطعن رقم 2 لسنة 1995 - أحوال شخصية - جلسة 1995/11/25 - مجلة 

القضاء والتشريع،740/1.

  جــاء بقانــون منوســمرتي:73 »يحــق للرجــل أن يطلــق زوجتــه إذا مــا ظهــر لــه فيهــا عيــب أو مــرض أو  2
أنها غير بكر، أو أنها أعطيت له بخدعة« إحسان حقي، منوسمرتي، ص 519. 
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- »أن يكــون لأي مــن الطــرفين زوجًًــا على قيــد الحيــاة وقــت عقــد الــزواج،1 

في حالــة زواج الرجــل بزوجــة ثانيــة فــإن زواجــه الأول يبقــى قائمًًــا ويكــون 

.
ا

اـلـزواج الثاـنـي للزوـجـة ـبـاطلًا

-وأن تكــون العلاقــة بين الطــرفين على درجــات العلاقــة الممنوعــة )منــع زواج 

أبناء العمومة حتى الابن السادس( ما لم تكن العادات والتقاليد المتبعة 
تسمح بزواجهما.2

 يحظــر الــزواج بــالأم، 
ا

- وأن يكــون الطرفــان مــن ذي العلاقــات المحرمــة )مــثلًا

والجــدة، والبنــت، وبنــت البنــت، والعمــة والشــقيقة( فيمــا بينهمــا مــا لــم 
تكــن العــادات والتقاليــد المتبعــة تســمح بزواجهمــا«.3

ثانيًًا: الزيجات القابلة للبطلان:

أوضحــت المادة )12( مــن القانــون الزيجــات القابلــة للبــطلان وأنــه يمكــن 

إنهاؤهــا وإبطالهــا في عــدة حــالات، وهي على النحــو التــالي: 

  يمكــن أن يقــال عــن الــزواج الأول للزوجــة قائمًًــا في تاريــخ زواجهــا الأول، وبذلــك يكــون الــزواج  1
ًـا.  ولاغـيً

ا
الثاـنـي للزوـجـة ـبـاطلًا

  Sapinda: هــو مصــطلح يســتخدم في ســياق زواج أبنــاء العــم في الهندوســية. يجــب أن يُُحســب  2
الموضوع باعتباره الجيل الأول، وصلة سابيندا هو مصطلح للإشارة إلى أي شخص ينحدر من الجيل 
الثاـلـث ـمـن ـخـط الصـعـود اـلـسلالي نـحـو الأم، والخاـمـس ـشـامل في ـخـط الصـعـود اـلـسلالي تـجـاه الأب

المادة 5/ الفقرة 5 قانون الزواج الهندو�سي 1953)25 لسنة 1955( المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2007.

  نــص المادة 11 مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي، الزيجــات الباطلــة: أي زواج تتــم مراســيمه بعــد  3
بــدء هــذا القانــون يعــتبر لاغيًًــا وباطــل ويجــوز بنــاء على طلــب يقدمــه أي مــن الطــرفين )ضــد الطــرف 
الآخــر( أن يتــم إعلان ذلــك عــن طريــق إقــرار بالبــطلان إذا كان يناقــض أي مــن الشــروط المبينــة في 

الفقــرات )1، 4، 5( مــن القســم 5.
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• عدم الدخول بالزوجة بسبب العجز الجن�سي للمشتكى عليه.	

•  عدم قدرة أحد الطرفين على الموافقة على الزواج، أو يعاني من اضطراب 	

عقلي إلى حد لا يصلح فيه للزواج وإنجاب الأطفال، أو أن يكون قد تعرض 

لنوبات متقطعة من الجنون أو الصرع.

• إن موافقة الملتمسة أو في حالة موافقة ولي الملتمسة إن تم الحصول على 	

موافقة الولي المعني باستعمال القوة )أو عن طريق الخداع حسب طبيعة 

المراسيم أو حسب أي حقيقة أخرى تخص المشتكي ضده(.

ولا يتم قبول الالتماس إذا تم تقديمه بعد مرور أكثر من سنة واحدة من 

انتفاء استعمال القوة أو حسبما يكون عليه الوضع إن تم اكتشاف الخداع.

أو أن الملتمــس وبموافقتــه الكاملــة عــاش مــع طــرف الــزواج الآخــر بصفــة 

زوج أو زوجة بعد انتفاء اســتعمال القوة، أو حســبما يكون عليه الوضع إن 

تــم اكتشــاف الخــداع.

• إن المدعــى عليهــا وقــت عقــد الــزواج كانــت حبلــى مــن شــخص آخــر بخــاف 	

الملتمــس.

والتمــاس طلــب بــطلان الــزواج، يتوجــب تعليلــه إلا إذا ارتضــت المحكمــة 

ويعلــل في حالــة:

• أن الملتمس وقت عقد مراسم الزواج جاهل بالحقائق المزعومة.	

• إن إجــراءات التقا�ضــي قــد تمــت مباشــرتها فــي حالــة أن الــزواج قــد تمــت 	

مراســيمه قبــل ســنة مــن بدايــة مفعــول هــذا القانــون، وفــي حالــة الزيجــات 

التــي تمــت بعــد بدايــة مفعــول القانــون بســنة واحــدة مــن تاريــخ الــزواج. 
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• فــي حالــة إذا لــم تتــم أيــة علاقــة زوجيــة مــع الملتمــس منــذ اكتشــاف الملتمــس 	

وجــود تلــك الحــالات. 

ا: )الانفصال القضائي(:
ً
ثالثً

فالانفصال القضائي هو محاولة لإنقاذ مؤسسة الزواج، وليس الطلاق، 

ولا يلغي الزواج على الإطلاق وهو محاولة أخيرة لإنقاذ الزواج، ويعكس هذا 

الصــك بموجــب قانــون الــزواج الهنــدو�سي رغبــة المشــرع في منــع حــل مؤسســة 

الــزواج، ويمنــح الوقــت لإعــادة التفــكير في العلاقــة الزوجيــة، ويســمح لكل مــن 

الزوج والزوجة اللذين يواجهان مشاكل في زواجهم بالعيش بشكل منفصل 

وإعطاءهــم الوقــت للعلاقــة المتوتــرة حتى تشــفى مــع مــرور الوقــت، ويمكنهــم 

الاســتمرار في العلاقــة الزوجيــة إذا قــرروا العيــش كــزوج وزوجــة بعــد انقضــاء 

مــدة هــذا الفصــل الموصوفــة في الفصــل القضائــي.1 

تناولت المادة 13 من قانون الزواج الهندو�سي حالات الانفصال القضائي.2 

وتنقســم الأســباب إلى قســمين الأول أســباب خاصــة بالطــرفين، والثانــي: 

أـسـباب خاـصـة بالزوـجـة، ونـسـتعرضهما على النـحـو الـتـالي:

  انظر: ما هو الفصل القضائي في الهند؟ متاح على الرابط )شوهد يوم 2022/5/23(  1

https://ar.strephonsays.com/what-is-judicial-separation-in-india 

أيــة إجــراءات تحــت هــذا القانــون، بخصــوص    13/أ الاعفــاء البديــل في إجــراءات الــطلاق: في  2
التمــاس فسخ الــزواج بقــرار الــطلاق إلا في حالــة تأسيــس ذلــك الالتمــاس على الأســس الموضحــة 
في البنــود )2( ، )4(، و )7( مــن الفقــرة )1( مــن القســم 13 يجــوز للمحكمــة إذا ارتــأت أن في ذلــك 
عــدل ومــع الوضــع في الاعتبــار الظــروف والملابســات المحيطــة بالقضيــة، أن توافــق على قــرار بديــل 

للانفــصال القضاــئي.



- 401 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

: أسباب خاصة بالطرفين: 
الًا

أو

الأســباب  على  الهنــدو�سي  الــزواج  قانــون  مــن   )1(  /  13 المادة  تنــص 

لهمــا الحصــول على  الطــرفين والتي بموجبهــا يحــق  بين  القانونيــة المشتركــة 

أســباب: تســعة  عــن  عبــارة  وهي  القضائــي  والانفصــال  الــطلاق 

1- الزنــا: وفقًًــا للمــادة 13/ 1 مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي: يحــق لأي 

مــن الــزوجين في حالــة ارتكاب الــزوج الآخــر الزنــا عمــدًًا أن يحــل هــذا الــزواج 

بواســطة الــطلاق، والفصــل القضائــي.

لقد تم التأكيد دائمًًا على الإخلاص الزوجي بين الهندوس لأنهم يعتبرون 

تــم التأكيــد على مفاهيــم  الــزواج ســرًًا دينيًًــا وليــس عقــدًًا اجتماعيًًــا، وقــد 

الإخلاص والعــفة في الحــياة الزوجــية.

2- القســوة: إذا عامــل أحــد الــزوجين الآخــر بنــوع مــن القســوة بصــورة 

تجعــل حيــاة طالــب الــطلاق مؤذيــة وضــارة مــع المــدعى عليــه، »ومــن الناحيــة 

القانونيــة لا تــعني القســوة عنفًًــا جســديًًا فقــط، ولكنهــا قــد تكــون جســدية 

في  قــد يشــمل الانحــراف  العقليــة واســع بحيــث  القســوة  وعقليــة، ومفهــوم 

الجن�سي«1. الســلوك 

  استخلاص القسوة التي تبرر الطلاق هو من مسائل الواقع التي تستقل بها حمكمة الموضوع،  1
رفض الدعوى لقفدها شرط اكتمال مدة السنتين:

المقــرر وفــق مــا تــق�ضي بــه المادة 13 مــن قانــون الــزواج للطائفــة الهندوســية رقــم 25 لســنة 1955 
بتعديلاتــه أنــه يجــوز فسخ عقــد الــزواج بنــاء على التمــاس يتــم تقديمــه بواســطة الــزوج أو الزوجــة 
لأي مــن الأســباب التي بينتهــا ومنهــا قيــام الــزوج بمعاملــة مقــدم الالتمــاس بقســوة أو بهجــره لمــدة 
مســتمرة لا تقــل عــن عــامين قبــل تقديــم الالتمــاس - واســتخلاص القســوة التي تبرر قبــول طلــب 
التطليق، لهذا السبب هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من 



- 402 -

بقيــام طــرف الــزواج المــدعى  ويــعني الهجــر الإهمــال المتعمــد   3- الهجــر: 

عليه بهجر مقدم الالتماس دون سبب معقول أو دون موافقة أو ضد رغبة 

مقــدم الالتمــاس، ويشــمل ذلــك الإهمــال المقصــود لمقــدم الالتمــاس بواســطة 

الطــرف الآخــر. 1 ويــدل على ذلــك الرفــض التــام لالتزامــات الــزواج«. والقانــون 

الهندو�سي يعطي الحق لأي من الزوجين التقدم إلى المحكمة بطلب التطليق 

بعــد اســتمرار الهجــر بينهمــا لمــدة عــامين متتالــيين.

 4- الجنون: بموجب المادة 1/13/ البند 3 من قانون الزواج الهندو�سي، 

يجــوز حــل الــزواج إذا أصيــب بلوثــة عقليــة لا يمكــن الشــفاء منهــا، أو بسبــب 

معاناته بصورة متواصلة أو متقطعة من اضطرابات عقلية من النوع ولمدى 

لا يمكــن أن يتوقــع مــن الملتمــس في حــدود المعقــول أن يعيــش مــع المشــتكي 

ضده.

5- الجــذام: بموجــب المادة 1/13/ البنــد4 مــن القانــون، ويجــب أن يكــون 

ا وضارًًا وغير قابل للشفاء، أما النوع المعتدل من الجذام الذي 
ً
الجذام خبيثً

يمكن علاجه لا يعد سببًًا للطلاق أو الفصل القضائي.

 6- الأمراض التناسلية المعدية.

ســلطة في تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوى، وتقديــر الأدلــة والمستنــدات المقدمــة فيهــا، وتقديــر 
أقــوال الشــهود والأخــذ بمــا تطــمئن إليــه منهــا، ومتى أقامــت المحكمــة قضاءهــا على أســباب ســائغة 

لهــا أصلهــا الثابــت بــالأوراق.

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 142 لسنة 2016 أحوال شخصية ، انظر: الهيئة العامة لمحكمة تمييز 
دبي، الطعن 4 لسنة 2022 جلسة 21 / 12 / 2022 )أحوال شخصية(.

  انظر: محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 52 لسنة 2010 أحوال شخصية جلسة 2010/5/25.  1
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 7- التحــول إلى ديــن آخــر غير الهنــدو�سي: بــأن تــرك الهندوســية واعتنــق 

ديانــة أخــرى.1

8- التــخلي عــن العالــم على أســاس ديني، وذلــك بدخولــه في أمــر مقــدس 

فيصبــح راهبًًــا وزاهــدًًا.2 

الــزواج  قانــون  مــن  البنــد7   /  1/13 المادة  وتنــص  الوفــاة:  9-افتراض   

الهنــدو�سي لــم يســمع عنــه بأنــه على قيــد الحيــاة لــفترة ســبعة ســنوات أو أكثر 

بواســطة الأشخــاص الذيــن كان مــن الطبــيعي أن يســمعوا عنــه في حالــة كان 

ذلــك الطــرف على قيــد الحيــاة.

ويجــوز لأي مــن طــرفي الــزواج وبعــد أن تحكــم لــه المحكمــة بالانفصــال 

القضائــي، أن يتقــدم للمحكمــة بطلــب الــطلاق في حالــتين:

	1 عــدم حــدوث أي اتصــال جن�ســي بيــن الزوجيــن لفتــرة ســنة بعــد اصــدار قــرار .

الانفصــال القضائــي. 

  مفــاد مــا تــق�ضي بــه المادة )13( مــن القانــون الهنــدي الهنــدو�سي لعــام 1955 الواجــب التطبيــق  1
أنــه يجــوز الحكــم بــفسخ أي زواج ســواء عقــد قبــل أو بعــد ســريان هــذا القانــون، بموجــب التمــاس 
يقدمــه الــزوج أو الزوجــة على أســاس أن الطــرف الآخــر توقــف عــن كونــه هندوســيًًا باعتناقــه ديانــة 
أخــرى. محكمــة تمــييز دبــي، الطعــن رقــم )57( لســنة 2003 )أحــوال شخصيــة( جلســة الأحــد 11 

ينايــر 2004.

  الزهــد في الهندوســية يــسمى )سانياســا( وهــو الــذي يتــخلى تدريجيًًــا عــن الدنيــا، ويعيــش ســانياتي  2
حياة عازبة بدون أملاك أي �شيء ويمارس عبادة التأمل،  الزهد في الهندو�سي - نداء الهند. متاح 

على الرابــط )شــوهد يــوم 2022/5/23(.
 https://www.nidaulhind.com/2017/01/blog-post_30.html 
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	2 وفي حالة عدم إعادة الحقوق الزوجية لفترة سنة بعد إصدار قرار قضائي .
بإعادة الحقوق الزوجية.1

ثانيًًا: أسباب الطلاق الخاصة للزوجة:

يمكــن  أســباب  بأربعــة  تقــر  التي  القانــون،  مــن   )2( المادة 13/  بموجــب 

للمرأة الحصول بسهولة على الانفصال القضائي عن زوجها، وهذه الأسس 

الخاصة بالطلاق هي بالإضافة إلى الأسباب التسعة المقدمة بالفعل بموجب 

المادة 13 / )1( مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي.

  1- ممارسة تعدد الزوجات من جانب الزوج:

فــإذا كان هنــاك دليــل على أن الــزوج قــد تــزوج بامــرأة أخــرى قبــل زواجهــا 

للزوجــة  يمكــن  الالتمــاس،  هــذا  تقديــم  أثنــاء  الحيــاة  قيــد  على  المــرأة  وأن 

للحصــول على الانفصــال القضائــي عــن زوجهــا.

الثانــي وهــو  الــزواج   وبينــت المادة 17 مــن القانــون الجــزاء المترتــب على 

الهنــدي45  امــرأتين قانــون الجــزاءات  الــزواج مــن  البــطلان، ويرتــب عقوبــة 

تبعًًــا لذلــك. لســنة 1860 

2- إدانة الزوج بجريمة بالاغتصاب واللواط والوحشية:

تنص المادة 2/2/13 من قانون الزواج الهندو�سي على أنه »يجوز للزوجة 

أن تقــدم التماسًًــا للــطلاق أو على أســاس أن زوجهــا مذنــب بالاغتصــاب أو 

  نصت المادة التاسعة من قانون الزواج الهندو�سي على إعادة الحقوق الزوجية »إذا قام الزوج  1
أو الزوجــة وبلا سبــب معقــول بالانسحــاب مــن مجتمــع الطــرف الآخــر، ويجــوز للطــرف المظلــوم أن 
يطلــب عــن طريــق المحكمــة بإعــادة الحقــوق الزوجيــة ويجــوز للمحكمــة، وبعــد أن تقتنــع بصــدق 
البيانات الموضحة في الطلب، وبعد وجود أي أرضية قانونية تجيز عدم الموافقة على الطلب أن 

تصــدر قرارهــا بإعــادة الحقــوق الزوجيــة وفقــا لذلــك«.
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اللواط أو الوحشية منذ عقد الزواج. أثناء طلب الطلاق، يُُطلب من الزوجة 

إثبات الجرائم غير الطبيعية للزوج«.

3- عــدم اســتئناف التعايــش بعــد إصــدار أمــر الإعالــة )إعــادة القحــوق 

الزوجيــة(:

يمكن للزوجة أن تقدم التماسًًا بطلب الطلاق على أساس أن أمر الإعالة 

»ولــم يتــم اســتئناف التعايــش لمــدة ســنة واحــدة على الأقــل1. ويجــوز للزوجــة 

تقديم هذا الالتماس على الرغم من أنها تعيش منفصلة عن زوجها«.

4- رفــض الــزواج: ذكــرت المادة 13 )2( )4( مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي 

»يمكــن للفتــاة التي تزوجــت مــن رجــل قبــل ســن 18 أن تتقــدم بطلــب  أنــه 

للفصــل القضائــي.

وللزوجــة بتقديــم التمــاس لحــل الــزواج، شــريطة أن يكــون زواج الزوجــة 

قد تمت مراسيمه قبل أن يصل عمرها خمسة عشر عامًًا، وأنها أنكرت ذلك 

الــزواج بعــد ذلــك العمــر، ولكــن قبــل أن تصــل إلى ســن الثامنــة عشــرة بغــض 

النظر ـسـواء حصل اتصال جن�سي أم لم يحدث«.

رابعًًا: الطلاق بالرضا المتبادل:

تنــص المادة 13-3 )1( مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي على أنــه »إذا كان 

الزوجــان يعيشــان منفصــلين لمــدة ســنة واحــدة أو أكثر؛ ولــم يتمكنــوا مــن 

العيــش معــا؛ ووافقــوا بــشكل متبــادل على حــل زواجهــم«، ويتطلــب أن يكــون 

  النص على الانتظار مدة سنة مستمد من النصوص الدينية جاء بقانون مانو:78 »على الرجل  1
أن يتحمــل زوجتــه التي تكرهــه ســنة واحــدة فــلئن تابــت بعدهــا إلى رشــدها فبهــا ونعمــة وإلا فلــه أن 

يجردها من كل أموالها ويمتنع عن اقترابها« إحســان حقي، منوســمرتي، ص 521.
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الاقتراح مــن كلا الطــرفين، وتســمح لهــم المحكمــة بإعــادة النظــر في الاقتراح، 

على أن تكــون مــدة المراجعــة لا تقــل عــن ســتة أشــهر، ولا تزيــد عــن ثمانيــة 

عشــر شــهرًًا. ويجــب على المحكمــة أن تتأكــد مــن صحــة الادعــاءات المقدمــة 

في الالتمــاس، وبعدهــا تصــدر قــرارًًا بالــطلاق يُُعْْلِِــنُُ بــأن الــزواج قــد تــم فسخــه 
اعتبــارًًا مــن تاريــخ ذلــك القــرار.1

»أنــه  الهنــدو�سي  الــزواج  قانــون  مــن  الخامســة عشــر  المادة  أشــارت  ثــم 

للمطلــق قانونًًــا أن يتزوج مــرة أخــرى بمجــرد أن يحصــل على الــطلاق عــن 

المحكــمة«.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة الطلاق:

الآخــر،  على  الــزوجين  مــن  لكل  ــا 
ً
حقوقً الزوجيــة  العلاقــة  على  يترتــب 

ــا للأبنــاء بمــا يضمــن اســتقرار الأســرة وتماســكها، نســتعرض في هــذا 
ً
وحقوقً

المطلــب تلــك الحقــوق ثــم نعقــد مقارنــة بين التشــريع المدنــي الإماراتــي والهنــدي 

في مــسائل اــلطلاق والحــقوق المترتــبة علــيه:

: شرعية الأطفال من  الزواج الباطل أو القابل للإبطال: 
الًا

 أو

بينــت المادة 16 مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي: بشــرعية الأطفــال مــن الــزواج 

الباطــل أو القابــل للإبطــال، ولكــن لــم يمنحهــم أي حقــوق إلا مــن والديــه فقطـــ، 

ويتعين على الهندو�سي خلال حياته أن ينفق على أولاده الشرعيين وغير الشرعيين.

  القسم الفرعي )2( من القسم 13- ب من قانون الزواج الهندو�سي 1

https://ar.triangleinnova� )2022/5/23   كيفية حل الزواج الهندي متاح على الرابط )شوهد يوم 
 tionhub.com/how-dissolve-hindi-marriage
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 أو 
ا

وبينت المادة 16 من القانون أنه »بغض النظر عن كون الزواج باطلًا

ملغيًًا فإن هذا الابن يعتبر ابنًًا شــرعًًا لكن لا يمنح أي حقوق إلا من والديه 

فقط«.

 ثانيًًا: النقفة الزوجية المترتبة على الطلاق:

النــص في المادة 18 مــن قانــون التــبني والنفقــة الهنــدو�سي رقــم 78 لســنة 

1956 يــدل على أن » مــن حــق الزوجــة الهندوســية أن تحصــل مــن زوجهــا 

على نفقــة زوجيــة خلال مــدة حياتهــا، وأنــه في حالــة انفصالهــا عــن زوجهــا 

حددتهــا  التي  الحــالات  مــن  حالــة  توافــرت  إذا  النفقــة  تلــك  تســتحق  فإنهــا 

الفقــرة الثانيــة مــن هــذا النــص، وكلهــا تعــود إلى فعــل الــزوج، كمــا حرمهــا مــن 

الاستقلال بمسكن منفصل ومن نفقتها الزوجية وفقًًا للفقرة الثالثة إذا لم 

تكــن عفيفــة أو اعتنقــت ديانــة أخــرى غير الهندوســية«.

تنــص المادة 20 مــن قانــون التــبني والنفقــة الهنــدو�سي لســنة 1956 على 

أن نفقــة الأطفــال والآبــاء المســنين والبنــت غير المتزوجــة واجبــة على الشخــص 

بحـسـب الـحـالات التالـيـة:

1- »مع مراعاة أحكام هذا القسم يتعين على الهندو�سي خلال حياته أن 

ينفق على أولاده الشرعيين وغير الشرعيين وعلى والديه المسنين أو المعوقين.

2- أن التزام أي شخــص في الإنفــاق على والــده/ والدتــه المســن أو المعــوق 

أو ابنته غير المتزوجة يمتد طالما أن والده/ والدته أو ابنته غير المتزوجة غير 

قادرة على الحصول على نفقة بنفســها من دخلها وكسبها أو من ممتلكاتها«.
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والمقــرر في قانــون التــبني والنفقــة الهنــدو�سي رقــم 78 لســنة1956 وقانــون 

الــزواج رقــم 43 لســنة 1954، بــأن تحديــد مقــدار النفقــة يأتــي بنــاء على دخــل 

الــزوج وأن اســتظهار يســار المكلــف بالنفقــة وتحديــد مقدارهــا هــو مــن مســائل 

يـة للمحكـمـة. الواـقـع اـلـذي يدـخـل في نـطـاق الـسـلطة التقديرـ

ا: الإعالة والنقفة الدائمة:
ً
ثالثً

نصــت المادة 25-1 مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي والتي جــرى نصهــا »أنــه 

يحق لأي محكمة تمارس اختصاصها  القضائي  بموجب هذا القانون وقت 

تمرير أي مرسوم في -وقت لاحق - عند تقديم الطلب إليها من قبل الزوجة أو 

الزوج على حسب الحالة، إلزام المدعى عليه  بدفع نفقة  / أو نفقتها وتقدير 

إجمالي هذا المبلغ ، أو المبلغ الشهري أو الدوري لمقدم الطلب لفترة لا تتجاوز 

عمــر مقــدم  الطلــب«1، وفــق ســلوكيات الطــرفين  ووفــق الظــروف  الأخــرى 

للقضية  والتي تراها المحكمة عادلة مع دخل المدعى عليه، وممتلكات مقدم 

الطلــب وأي مبالــغ أخــرى مؤمنــة إن لــزم الأمــر مــن خلال تثــمين الممتــلكات  

المنقولــة للمــدعى عليه.2 

  تطبيــق قضائــي: حــالات اســتقحاق الزوجــة الهندوســية على النقفــة طــوال مــدة حياتهــا: «النــص  1
في المادة 18 من قانون التبني والنفقة والهندو�سي رقم 1956/78 مفاده وعلى ما يرى عليه قضاء 
هذه المحكمة أن من حق الزوجة الهندوسية أن تحصل من زوجها على نفقة زوجية طوال مدة 
حياتهــا ولا تســقط عنهــا في حــال انفصالهــا عنــه إذا توافــرت إحــدى الحــالات الــواردة بالنــص -وكلهــا 
تعود إلى فعل الزوج -ومن ذلك إذا كان مذنبًًا بهجرها بمعنى أن يتركها دون سبب معقول ودون 
موافقتها أو ضد رغبتها أو يهملها عن قصد«. محكمة تمييز دبي، الطعن 89 لسنة 2014، جلسة 

2014/7/1. )أحوال شخصية(.

  تطبيــق قضائــي: مشــتملات نقفــة الزوجــة والأولاد في القانــون الهنــدي الهنــدو�سي: النــص في  2
المادة 25 مــن قانــون الــزواج  للطائفــة  الهندوســية  لســنة 1955 يــدل على أن النفقــة للزوجــة 
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 رابعًًا: حضانة الأطفال:

إن الحضانة مرحلة هامة في حياة الطفل فهي توفر له الرعاية اللازمة، 

وهي التي تضمن له الاستقرار وتحدد ملامح شخصيته، وحمايته من عوامل 

الانحراف، ولما لها من أهمية، فقد اهتم التشريع الهندي بتسهيل إجراءات 

الحصول عليها ومن ذلك عن طريق استصدار أمر على عريضة فطبقًًا للمادة 

26 -1 مــن قانــون الــزواج الهنــدو�سي: »على أنــه يجــوز للخصــم اســتصدار أمــر 

عريضــة بطلــب إلى القــا�ضي المختــص بنظــر الدعــوى، ويصــدر القــا�ضي هــذا 

الطلــب مــن خلال أوامــر مؤقتــة أو أحكام فيمــا يتعلــق بالوصايــة والحضانــة 

والنفقــة وتعليــم الأطفــال القاصريــن بمــا يتوافــق مــع رغباتهــم قــدر الإمكان، 

ويجــوز للمحكمــة مــن وقــت لآخــر إلغــاء أو تأجيــل أو تغــيير أي طلبــات وأحكام 

قــد تــم إقرارهــا ســابقًًا«.

لســنة 1955 جــاء  الهنــدو�سي  الــزواج  قانــون  مــن  المادة 27  في  والنــص 

نصــه« التصــرف في الممتــلكات بخصــوص أي دعــوى مرفوعــة بموجــب هــذا 

القانــون يحــق للمحكمــة تطبيــق تلــك الأحكام المنصــوص عليهــا في المرســوم 

والتي تراها عادلة وسليمة بخصوص أي ممتلكات مقدمة في أو حول الزواج 

والأولاد في القانــون الهنــدي الهنــدو�سي وهي تشــمل القــوت والكســوة والمســكن وكذلــك مصاريــف 
التعليــم إنمــا تفــرض على عاتــق الــزوج وأب الصغــار، ويــراعى في تقديرهــا دخلــه وممتلكاتــه وأنهــا 
نفقــة مؤقتــة يجــوز تعديلهــا بحســب تــغير الأحــوال ســواء بالنســبة لطالــب النفقــة وللطــرف الآخــر 
المفروض عليه النفقة ، كما يجب فيها مراعاة ما إذا كان يطالب النفقة سواء الزوج أو الزوجة 
أو الأولاد - دخــل أو ممتــلكات ففــي هــذه الحالــة يجــب إدخــال ذلــك في الاعتبــار عنــد تقديــر النفقــة 
واســتظهار ذلــك ممــا تســتقل بتقديــره محكمــة الموضــوع متى أقامــت قضاءهــا على أســباب ســائغة 
لهــا أصلهــا ثابــت بــالأوراق وتكفــي لحملــه. محكمــة تمــييز دبــي، الطعنــان رقــم 11 ،19 لســنة 2020 

جلســة 2020/2/25 )أحــوال شخصيــة(.
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والمملوكة بشكل مشترك للزوج والزوجة« يدل على أن حق الزوج أو الزوجة 

بموجــب هــذا النــص يقتصــر على اقتســام الممتــلكات والأمــوال المشتركــة وقــت 
الــزواج أو حولــه أو بعــده.1

 خاسًًما: مدة الحضانة: 

»إن مفاد نصوص المواد 1/7، 17 من قانون الأوصياء والقصر المو�صى 

عليهم الهندي رقم 8 لسنة 1890 والمادة 1/6 من قانون الحداثة والوصاية 

الهندي رقم 32 لســنة1956،...أن الوصاية الطبيعية على القاصر الصبي أو 

البنــت غير المتزوجــة تكــون للأم إذا لــم يبلــغ القاصــر خمــس ســنوات، وتكــون 

ا مــن شــروط 
ً
للأب إذا بلغــا، إلا إذا كان الــو�صي الطبــيعي قــد افتقــد شــرطً

تعينهــم  الذيــن  الأوصيــاء  مــن  غيره  إلى  فتنتقــل  الوصايــة،  لهــذه  الصلاحيــة 

المحكمة، وأن المناط في ذلك كله هو تحقيق رفاهية الصغير مع مراعاة عمر 
وجنــس وديانــة القاصــر وشخصيــة ومقــدرة الــو�صي«.2

سادسًًا: تنظيم الرؤية:

»وقوانين الأحوال الشخصية الصادرة في دولة الهند قد خلت من تنظيم 

كيفيــة وطريــق رؤيــة الوالديــن لأولادهمــا الصغــار، ومــن ثــم فــإن للوالديــن 

الاتفــاق فيمــا بينهمــا على تنظيــم هــذه الرؤيــة بمــا يريانــه متفقــا مــع ظروفهمــا 

ومصلحــة الأولاد، فــإن نــازع أحــد الوالديــن الآخــر في رؤيــة أولاده فــإن القــا�ضي 
يتــولى تنظيــم الرؤيــة بينهمــا على أن يــراعى في ذلــك مصلحــة المحضــون«.3

  محكمة تمييز دبي، الطعنان رقم 11 ،19 لسنة 2020 جلسة 2020/2/25 )أحوال شخصية(. 1

  محكمــة التمــييز بدبــي، الطعــن رقــم 27 لســنة 2001 قضائيــة - دائــرة الأحــوال الشخصيــة -  2
بتاريــخ30-9-2001، مكتــب فني 12 رقــم الجــزء 1 رقــم الصفحــة 654.

  محكمة التمييز بدبي، الطعن رقم 89 لسنة 2014 جلسة 2014/7/1 )أحوال شخصية(. 3
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 المطلــب الثالــث: المقارنــة بين أحكام قانــون الــزواج لــدى الهنــدوس 

ومرســوم بقانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي الاتحــادي.

 
الًا

منح قانون الزواج الهندو�سي مزيدًًا من الحقوق للمرأة الهندوسية بد

مــن العــادات الاجتماعيــة والدينيــة التي تحكمهــا وتضــع القيــود على حقوقهــا 

وحريتهــا فكان يحــق للرجــل أن يطلــق زوجتــه ويطردهــا مــن المنزل إذا كانــت 

شــريرة وقاســية وخداعــة، ولا يحــق للمــرأة طلــب الــطلاق، وتحــرم مــن الميراث، 

وراعى القانــون تأكيــد حقــوق المــرأة في الــطلاق والحصــول على النفقــات، كمــا 

ساهم القانون في القضاء على بعض العادات السيئة مثل حرق المرأة نفسها 

فـاة زوجـهـا )الـعـرف ـسـاتي(. بـعـد وـ

وحــرص قانــون الــزواج الهنــدو�سي على المحافظــة على الحيــاة الزوجيــة 

حاجاتهــا  تــوفير  للأســرة  يضمــن  أنــه  ويلاحــظ  الــطلاق،  مــن  الحــد  ومحاولــة 

والتزاماتها، وأما أوجه الاختلافات بين التشريعين الهندي والإماراتي فهو على 

النـحـو الـتـالي:

الــزواج  قانــون  وبموجــب  متعــددة:  الهنــدوس  لــدى  الــزواج  فــرق   -1

الهنــدو�سي، توجــد أربــع طــرق لحــل الــزواج الهنــدو�سي، وهي: الــزواج الباطــل، 

والزيجــات القابلــة للبــطلان، والانفصــال القضائــي وهــو قريــب مــن التشــريع 

)الترا�ضي(. المتبادــلة  بالموافــقة  اــلطلاق  ــثم  اــلكن�سي، 

أمــا مرســوم بقانــون الأحــوال الشخصيــة المدنــي فوضــع طريقًًــا وحيــدًًا هــو 

الــطلاق المدنــي، وهــو مــن أيســر الأمــور ويمكــن حصــول أي مــن الــزوجين عليــه 

مــن خلال ممارســة حقهمــا الإرادي في طلــب الــطلاق، دون إثبــات ضــرر أو 

وجــود أي مبرر أو أن يُُطلــب مــن أي طــرف إلقــاء اللــوم على الطــرف الآخــر 
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لإنهاء الزواج الطلاق، ولا يتم الطلاق إلا بأمر المحكمة بناء على دعوى طلب 

الــطلاق مــن أحــد الــزوجين يــعبر فيــه عــن إرادتــه الــطلاق.

مــن  تحصــل  أن  الهندوســية  الزوجــة  حــق  مــن  الزوجيــة:  النقفــة   -2

زوجهــا على نفقــة زوجيــة، ومــن حقهــا الحصــول على النفقــة بعــد الــطلاق 

أو في حالــة انفصالهــا عــن زوجهــا، وقــد تمتــد تلــك النفقــة وفــق نظــام الإعالــة 

والنفقــة الدائمــة مــدى الحيــاة ســواء كانــت القضيــة على الــزوج مــن خلال 

تعدد الزوجات أو أن للزوج له علاقات خارج نطاق الزوجية وكذلك الحال 

بالنســبة للــزوج قــد يحصــل على النفقــة الدائمــة مــن زوجتــه في حالــة عــدم 

محافــظة المـمرأة على عفتــها.

في التشــريع الإماراتــي: يجــب الإنفــاق على الزوجــة والأولاد، ويتــم الاتفــاق 

على النفقــة يتــم إثباتهــا عنــد تحريــر عقــد الــزواج وهــو ممــا تــميز بــه التشــريع في 

دولــة الإمــارات ويتــم تحديــد جميــع المســائل الخاصــة بالنفقــة في عقــد الــزواج 

وتحصــل المــرأة على حقوقهــا بســهولة، وفي حالــة عــدم التحديــد للمحكمــة 

الســلطة التقديريــة في تحديــد النفقــة وفــق معــايير واضحــة في القانــون.

وفي جميع الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، 

وفي حال انتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب 

جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقًًا لتغير ظروف الحال.

3-حقــوق الأبنــاء: اعترف قانــون الــزواج الهنــدو�سي بشــرعية الأطفــال مــن 

الزواج الباطل أو القابل للإبطال، ولكن لم يمنحهم أي حقوق إلا من والديه 

فقطـــ، ويتــعين على الهنــدو�سي خلال حياتــه أن ينفــق على أولاده الشــرعيين 

وغير الـشـرعيين.
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أمــا التشــريع الإماراتــي فقــد كفــل القانــون للأبنــاء وتــوفير الحيــاة الكريمــة 

لهم، مع مراعاة عدم إرهاق المكلف بالإنفاق، ويثبت النسب للأبناء بالزواج 

أو بإقــرار الأب والأم ويتــم اســتخراج شــهادة مــيلاد للطفــل حســب التشــريعات 

النافذة، وســمح بإجراء فحص الحمض النووي لإثبات النســب، وذلك وفق 

 تصــدر أمرهــا بإثبــات النســب لمــن 
الّا

القواعــد المنظمــة لذلــك، وعلى المحكمــة أ

يدعيه إلا بعد التحقق أن الطفل مجهول النســب، وأن فارق الســن يحتمل 

نســبة الطفل لمن ادعى نســبه إليه.

ولا تقــر دولــة الإمــارات نظــام التــبني استنــادًًا لأحكام الشــريعة الإسلاميــة 

وصيانتهــا للأنســاب، ومجهــولي الوالديــن تحــت مظلــة القانــون رقــم 24 لســنة 

2022 في شأن مجهولي النسب، والذي كفل لهم الحياة الكريمة وتوفير الرعاية 

الشاملة لهم تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع1، ويجيز القانون سالف الذكر 

للأســرة الإماراتيــة المؤهلــة احتضــان هــؤلاء الأطفــال وفــق شــروط معينــة.

4- حضانة الأطفال تم تسهيل الإجراءات في التشريع الهندو�سي ويمكن 

الحصــول على الوصايــة والحضانــة والنفقــة وتعليــم الأطفــال القاصريــن مــن 

خلال أمــر على عريضــة.

في التشــريع الإماراتــي الحضانــة المشتركــة: وهــو حــق للأب والأم بالتســاوي 

بينهمــا مــا لــم يقــدم الطرفــان طلبًًــا للمحكمــة بإثبــات الحضانــة لمــن هــو جديــر 

بتحقيــق مصــالح المحضــون، ويــلتزم الأب بدفــع بــدل ســكن عــيني أو نقــدي 

لمطلقته طوال مدة الحضانة المشتركة للأبناء في حال لم يتفق الطرفان على 

خلاف ذلــك في عقــد الــزواج.

  المادة )88( من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.  1
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هــذا  ضمــن  الوصيــة  مســألة  الهنــدو�سي  الــزواج  قانــون  يتنــاول  لــم   -5

القانــون، بــل تــم تنظــم ذلــك في قانــون آخــر للوصايــا والتركات، أمــا قــوانين 

الأحــوال الشخصيــة تســمح للأجانــب غير المســلمين الذيــن يعيشــون في دولــة 

الإمــارات بالتقــدم بطلــب بتسجيــل وصيتهــم واختيــار الطريقــة التي تناسبهــم في 

كتابتــها. وأــما الميراث فــهو بالتــساوي فيــما بينهــما.







الخاتمــة
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الخاتمة

 الحمــد لله الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات، وأشــكره على توفيقــه وســداده 

وبعد فهذا موضوع »الأحوال الشخصية لغير المسلمين وأحكامه في تشريعات 

دولة الإمارات العربية المتحدة«، قد أتى على نهايته وأرجو الله تعالى أن يكون 

التوفيق قد حالفني، بعد أن استعرضنا:

الأحــوال  مســائل  مــن  يعــتبر  مــا  وتحديــد  الشخصيــة  الأحــوال  تعريــف 

في  الإمــارات  دولــة  وجهــود  الإنســاني  للتعايــش  الإسلام  ونظــرة  الشخصيــة، 

تعزيــز قيــم التعايــش، وتنظيــم أحكام الأحــوال الشخصيــة لــغير المســلمين في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خلال:  مناقشــة الآليــات القانونيــة التي 

وضعها في ضوء قانون المعاملات المدنية لتنفيذ تلك القوانين سواء بقواعد 

الاختصــاص أو دور النظــام العــام في مجــال تنــازع القــوانين، وقاعــدة الإســناد 

التي تــوضح القانــون واجــب التطبيــق على مســائل الــزواج والــطلاق والنســب 

والحضانة، والميراث والوصية، مناقشة تلك الآليات القانونية أيضًًا في ضوء 

مرســوم بقانــون رقــم 41 لســنة2022 في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي، 

والقانــون رقــم 14 لســنة 2021 بشــأن الــزواج المدنــي وآثــاره في إمــارة أبــوظبي، 

لــدى  المترتبــة عليــه  والــزواج، وانحلالــه والآثــار  تناولنــا أحكام الخطبــة،  ثــم 

الكاثوليــك والبروتســتانت والهنــدوس. تأكيــدًًا على المبــدأ القائــل بــأن الأحكام 

القضائيــة هي الواقــع العــملي الداعــم للتشــريع وهــو بمثابــة التفــسير الحقيقــي 

الدقيق للنصوص التي أصدرها المشرع، وقد دعمنا البحث بإجراء المقارنات 

وإيراد الأحكام القضائية، بما يسهل استخلاص المعلومة القانونية من خلال 

هــذه الأحكام.
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وفي هذه الخاتمة نجمل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث:

	1 فــي التشــريع الإســامي يُحــث المســلمون علــى معاملــة غيــر المســلمين بالعــدل .

والإحســان واحتــرام حقوقهــم وكرامتهــم الإنســانية، ويشــجع الإســام علــى 

كافــة  المســلمين  لغيــر  ويحفــظ  الشــاملة،  والمواطنــة  الســلمي،  التعايــش 

وأقــر الإســام المعاهــدات والاتفاقيــات بيــن الــدول  الحقــوق والحريــات، 

لتنظيم العلاقات بين الشــعوب بهدف المصلحة الإنســانية العليا للبشــرية 

كافــة.

	2 ا أساســيًا .
ً
تعتبــر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وطنًــا للتســامح، وشــريك

فــي اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة لتعزيــز الســام والتقــارب بيــن الشــعوب، 

وتحــرص علــى غــرس قيــم الوســطية  ا للأمــن والســلم العالمــي، 
ً
وترســيخ

والتعايــش المشــترك والتســامح فــي المجتمــع، فــي ظــل منظومــة قانونيــة تحفظ 

حقــوق المواطنيــن والمقيميــن خاصــة فــي ظــل تنوعهــا الثقافــي والحضــاري، 

 لقيــم الرحمــة والرفــق، والأخــوة 
ً

واحتــرام مكونــات المجتمــع وأطيافــه، تفعيــا

والتســامح. والحضاريــة،  الإنســانية، 

	3  للمبدأ .
ً

سمح المشرع الإماراتي بتطبيق القوانين الأجنبية على إقليمه إعمالًا

العــام الــذي يقــوم عليــه التنــازع والــذي يق�ضــي بضــرورة أن تفســح الدولــة 

المجال في قانونها الداخلي لتطبيق القانون الأجنبي فيجوز تطبيق القانون 

الأجنبــي فــي دعــاوى الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين، ووضحــت الشــروط 

الواجبــة للتطبيــق التالــي وأزالــت الخلافــات الســابقة للنصــوص القانونيــة 

والتــي كانــت تلــزم القا�ضــي بالبحــث عــن القانــون الأجنبــي وبيــن اتجــاه أن علــى 

المتقاضيــن تقديــم قانونهــم للمحكمــة باعتبــاره واقعــة ماديــة. 
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	4 لقــد تبنــى المشــرع الإماراتــي فكــرة تضيــق مفهــوم النظــام العــام فــي العلاقــات .

وأكثــر مرونــة بخصــوص العلاقــات الدوليــة الخاصــة  الدوليــة الخاصــة، 

بمســائل الأحــوال الشــخصية وهــو تجســيد عملــي متمثــل فــي تعزيــز العلاقــات 

الدوليــة ويســهم فــي توطيــد العلاقــات الاقتصاديــة والاســتثمارية.

	5 التشــريع الإماراتــي فــي قانــون المعامــات المدنيــة وضــع قواعــد الإســناد التــي .

وتوصــل البحــث أن تشــريعات دولــة  توضــح القانــون واجــب التطبيــق، 

فــي  التطبيــق  الواجــب  القانــون  لتحديــد  المعاييــر  أفضــل  تتبنــى  الإمــارات 

دعــاوى الأحــوال الشــخصية، حيــث راعــى خصوصيــة دولــة الإمــارات العربية 

المتحــدة، ومــا فيهــا مــن الأجانــب ووفــر الحمايــة للمتقاضيــن علــى خــاف باقــي 

المعايير القديمة التي تعرضت للانتقادات الكثيرة، ومنحهم فرصة الاختيار 

بالتمســك بتطبيــق قانونهــم الــذي تحــدده قاعــدة الإســناد أو تطبيــق قوانيــن 

دولــة الإمــارات، إضافــة أنــه حمــى مصلحــة مواطنــي الدولــة بتطبيــق القانــون 

الإماراتــي فــي دعــاوى الــزواج والطــاق إذا كان أحــد أطــراف العلاقــة مــن 

مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

	6 لقــد ســاير المشــرع الإماراتــي التوجيهــات المعاصــرة والتــي تحبــذ أن تصــاغ .

)قواعــد الإســناد( بحيــث تشــير إلــى عقــد الاختصــاص لمجموعــة خيــارات مــن 

القوانين المحددة سلفًا على سبيل التخيير أو التدرج في تحقيق غاية معينة 

يرمــي واضعهــا إلــى بلوغهــا وراء تقريرهــا لهــا، أو مراعــاة الاحتياجــات المختلفــة 

التــي تتــاءم مــع طبيعــة الراغبيــن فــي تســجيل الوصيــة.

	7 يتميــز . الاتحــادي  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  لتفاصيــل  بالنظــر  إنــه   

بالشــمولية، ولا فــرق بيــن الأجنبــي والوطنــي فــي الخضــوع للقانــون، وتميــز 
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والمحافظــة  الأســرة  اســتمرار  تضمــن  التــي  المتينــة  التشــريعية  بالأســس 

علــى حقوقهــا، قــرر القضــاء الإماراتــي اختصاصــه القضائــي الدولــي بنظــر 

المنازعــات التــي يكــون أطرافهــا أجانــب بعمومــه وإطلاقــه ويدخــل فيــه غيــر 

المســلم، ولا يشــترط ر�ضــى الخصميــن للترافــع أمــام محاكــم الدولــة، بمعنــى 

الســماح للأجانــب بإمكانيــة التقا�ضــي أمــام المحاكــم الإماراتيــة وذلــك مــن 

خلال طلب تطبيق قانونه وفق قواعد الإسناد الواردة في قانون الإجراءات 

المدنيــة أو طلبــه تطبيــق قانــون الأحــوال الشــخصية الاتحــادي، أو المرســوم 

فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي. بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 

	8 تتفق شريعة الكاثوليك والبروتستانت بجواز إثبات الزواج بجميع وسائل .

الإثبــات ســواء بالكتابــة، أو الإقــرار، أو الشــهادة، أو القرائــن، وحجيــة الأمــر 

المق�ضــي، واليميــن، والخبــرة والمعاينــة، وإجــراءات الــزواج لــدى الطائفتيــن 

تســتلزم إثبــات الــزواج فــي ســجل خــاص، ويتــم ذكــر بيانــات معينــة تحددهــا 

النصــوص.

	9  مــن خــال الدراســة أظهــر المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 41 لســنة 2022 .

فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي مواكبــة الدولــة للتغيــرات والتطــورات 

أكثــر مرونــة فــي التعامــل مــع  بمــا يجعــل القضــاء  التــي تحــدث فــي الدولــة، 

المواطنيــن غيــر المســلمين، والأجانــب غيــر المســلمين المقيميــن فــي الدولــة ولا 

يؤخــر الفصــل فــي مســائل الأحــوال الشــخصية، فقــد تنــاول القانــون جميــع 

مســائل الأحــوال الشــخصية مــن الــزواج المدنــي، والطــاق المدنــي، والنفقــة 

والحضانــة المشــتركة والتــركات والوصايــا وأصبــح هــذا القانــون يطبــق عليهــم 

مــا لــم يتمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه.
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 ظهــر للباحــث نجــاح قانــون الأحــوال الشــخصية المدنــي لكونــه مبنــي علــى 10	.

الإثبــات والاتفــاق علــى الحقــوق عنــد بدايــة كتابــة الميثــاق، وهــو مــا أثــر علــى 

نــدرة المبــادئ مــن المحاكــم العليــا، كــون الدعــوى قائمــة علــى عقــود معتمــدة 

مــن الجهــات القضائيــة مبيــن بهــا جميــع المســائل العائليــة، تقطــع النــزاع بيــن 

الأطــراف، وبالتالــي يحســم النــزاع لــدى محاكــم البدايــة. 

 تبين للباحث تفضيل الكثير من الأجانب تطبيق قوانين دولة الإمارات على 11	.

دعاواهــم لمــا فيهــا مــن ضمانــات وحقــوق أفضــل تضمــن لهــم العيــش الكريــم 

بخــاف بعــض القوانيــن التــي تمثــل التمييــز القائــم علــى الجنــس والتميــز 

لعوامــل الطبقــة الاجتماعيــة والمنطقــة الجغرافيــة، والفــروق فــي التعليــم، 

والقيــود الاجتماعيــة الناتجــة عــن التقاليــد والأعــراف.

 قوانيــن الــزواج المدنيــة فــي العالــم متأثــرة بأصــل ديانتهــا، فقوانيــن الــزواج 12	.

المدنيــة فــي أوروبــا متأثــرة بالنصرانيــة وبالقانــون الرومانــي، وقانــون الــزواج 

الهندو�ســي متأثــر بالديانــة الهندوســية وبالعــادات والتقاليــد، والإجــراءات 

فــي دولــة  إلا أن قانــون الأحــوال الشــخصية المدنــي  القانونيــة المعقــدة، 

الإمــارات هــو مــن نــوع خــاص وهــو لغيــر المســلمين فقــط وخــا مــن كثيــر مــن 

الســلبيات الموجهــة لتلــك القوانيــن المدنيــة، إضافــة أنــه تبنــى أفضــل المعاييــر 

العالميــة. 

أظهــر البحــث أن قوانيــن الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين بدولــة الإمــارات 13	.

العربيــة المتحــدة فيهــا تعزيــز لحقــوق المــرأة المدنيــة كالرجــل وفقًــا لمبــادئ 

لســنة   41 وقــرر المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم  المســاواة بيــن الجنســين، 

2022 فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي المســاواة فــي الشــهادة، والمســاواة 

بيــن الرجــل والمــرأة فــي توزيــع الإرث، الحــق فــي طلــب الطــاق بــالإرادة المنفــردة 

مــن الرجــل والمــرأة علــى حــد، وحــق الحضانــة المشــتركة. 
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قوانيــن الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين يمكــن أن تؤثــر علــى حمايــة 14	.  

الطفــل وتوفــر الأمــان الأســري وحمايتــه مــن الإهمــال، وتكفــل هــذه القوانيــن 

حــق الأطفــال فــي العيــش مــع أســرهم وفــي بيئــة تتوافــق مــع مصلحتهــم العامــة.

تنظيــم الــزواج والطــاق والحضانــة يــؤدي إلــى بيئــة أكثــر اســتقرارًا للأســرة 15	.

والأطفــال.

أظهرت الدراسة احترام دولة الإمارات لتعددية الأديان. وتعمل على تعزيز 16	.

قيم التســامح، والتعايش الحضاري، ونبذ الكراهية بين الشــعوب.

 أســهمت قوانيــن الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين فــي ضمــان حقوقهــم 17	.

وتقــدم المؤسســات والهيئــات الخدمــات  المدنيــة وأحوالهــم الشــخصية، 

للجميع على حد سواء بما يكفل حفظ الأسرة بما أسهم في لجوئهم لمحاكم 

 مــن الســفر لبلدانهــم والتحاكــم لــدى جهاتهــم القضائيــة.
ً

دولــة الإمــارات بــدلًا

الشريعة النصرانية والهندوسية في تشريعات الأحوال الشخصية الخاصة 18	.

بهــم لــم تــأت بأحــكام كاملــة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية مثــل الخطبــة، 

وتصرفــات  واللقيــط،  والهبــة والوصيــة،  والحجــر،  والوصايــة،  والولايــة، 

المريــض، والمواريــث، بــل اقتصــر أغلبهــا علــى الــزواج والطــاق.

قد رأينا نقاط اتفاق بين طائفتي الكاثوليك والبروتستانت في عدة مسائل 19	.

منهــا أهميــة الــزواج والخطبــة والحــرص علــى توثيــق الــزواج، والانفصــال 

الجســماني، ولكــن ثــم اختلافــات كثيــرة مرجعهــا تحــرر البروتســتانت مــن 

ســلطة الكنيســة، وتحررهــا مــن الطقــوس، والتقديــس بمــا بــدا واضحًــا علــى 

أحــكام الأحــوال الشــخصية، إضافــة أن طائفــة الكاثوليــك يعملــون نظــام 

التفســيح للتحــرر مــن بعــض القيــود ويكــون خاضعًــا لســلطة الكنيســة.
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التوصيات

	1 تدريــس مــادة الأحــوال الشــخصية الخاصــة بغيــر المســلمين، لطلبــة كليــات .

التــي  القانــون والشــريعة، والمعاهــد القضائيــة نظــرًا لسياســة التعايــش 

تنتهجهــا الدولــة وإقبــال الوافديــن عليهــا، بمــا يتعيــن معــه معرفــة أحــكام 

المدنــي. الشــخصية  الأحــوال 

	2 مــن البدائــل المقترحــة النظــر فــي وضــع قانــون الأحــوال الشــخصية لغيــر .

المسلمين وجعله متوافقًا مع القانون العام للأحوال الشخصية الاتحادي، 

وأن تســري عليهــم ذات الإجــراءات المطبقــة فــي قانــون الأحــوال الشــخصية، 

مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة بــكل طائفــة أو ملــة. والعمــل علــى تبســيط 

ســرعة  دون  تحــول  التــي  القيــود  مــن  والتخفيــف  الشــكلية،  الإجــراءات 

وســهولة حســم الدعــاوى.

	3 أن تــوكل مهمــة توثيــق عقــود الــزواج لغيــر المســلمين للمختصيــن بتوثيــق .

تلــك العقــود فــي الكنيســة، ومنحــه صفــة موثــق منتــدب مــن قبــل الجهــات 

القضائيــة الاتحاديــة أو المحليــة المختصــة بتســجيل عقــود الــزواج وإصــدار 

شــهادة الــزواج الرســمية، وبالتالــي، يتحقــق نظــام التوثيــق الكامــل ويصبــح 

رجل الدين قائمًا بدور مزدوج، من ناحية استيفاء الشكل الديني الواجب 

لصحــة الــزواج، ومــن ناحيــة أخــرى باعتبــاره موثقًــا يقــوم بعمــل مدنــي طابقًا 

للإجــراءات القانونيــة.

	4 نأمــل مــن المشــرع الإماراتــي تفعيــل الحلــول البديلــة لفــض النزاعــات الأســرية .

في دعاوى الأحوال الشــخصية لغير المســلمين من خلال مراكز الاستشــارات 

الأســرية الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة المرخصــة بغايــة الحفــاظ علــى الأســرة 
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مثل تقديم الاستشارات الأسرية في مرحلة قبل الزواج والتحقق من أسس 

الاختيــار الســليم ومتابعــة الأســر بعــد الــزواج، ومعالجــة الخلافــات الزوجيــة 

مــن قبــل المؤسســات الأســرية وتقديــم الاستشــارات الأســرية بمــا يحقــق 

التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي، وإمكانية عرض النزاع على محكمين 

مختاريــن مــن أطــراف النــزاع للفصــل فــي الخصومــة بســرية تامــة، والــزام 

مكاتــب التوجيــه الاســري والمشــرفين عليــه مــن قضــاة الأحــوال الشــخصية، 

والموجهيــن الأســريين بإجــراء وجوبــي وهــو »فــي حالــة وجــود أبنــاء بيــن الزوجين 

غيــر المســلمين فيجــب زيــادة جلســات الاصــاح بيــن الزوجيــن قبــل الحكــم 

بالتطليق أو الحضانة أو النفقة، وتلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على 

الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين يومًا«، 

ويبطــل الحكــم الصــادر بالتطليــق دون مراعــاة عــرض الصلــح.

	5 بقواعــد . التثقيــف  دور  تفعيــل  بزيــادة  الاســري  التوجيــه  مراكــز  أو�صــي 

الشــريعة الإســامية والشــرائع الأخــرى وأحكامهــا وآدابهــا ومراعــاة الجانــب 

الاجتماعــي والاقتصــادي والتربــوي والنف�ســي، وحــل المشــاكل الأســرية برفــق 

الاجتماعييــن  بالأخصائييــن  الاســتعانة  علــى  والحــرص  واحتــرام،  وهــدوء 

لتقديــم تقريــر عــن الحالــة، والحلــول المقترحــة بمــا يضمــن اســتقرار الأســرة 

وحمايــة الكيــان الاجتماعــي، ومراعــاة المكلفيــن بالنفقــات وعــدم مطالبتهــم 

بأعبــاء تفــوق قدرتهــم الماليــة. 

	6 إعــداد دليــل استرشــادي مبســط يتنــاول صيــغ دعــاوى الأحــوال الشــخصية .

لغيــر المســلمين، وإجــراءات ســير الدعــوى وحتــى صــدور الحكــم، وإجــراءات 

التنفيــذ.
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	7 إعداد دراسة تأصيلية تتناول مسائل الإرث والوصية للأجانب غير المسلمين .

ومدى إمكانية تطوير حماية ممتلكات الأجانب وتنمية الاستثمار بها. 

8  إبــراز دور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي حمايــة حقــوق غيــر المســلمين 	.

وتجربتهــا فــي تطبيقهــا للقانــون الأجنبــي للأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين، 

وكذلــك اعــداد دراســة عــن الأحــوال الشــخصية لــدى الأرثوذكــس ومقارنًــا 

بالتشــريع الإماراتــي فــي الأحــوال الشــخصية. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

نِيِبُُ﴾ ] هود:88[.
ُ
ِۚۚ  عََلََيْهِِْ تَوََكَََّلْتُُْ وََإِلَيَْْهِِ أُ ﴿ وََمََا تَوَْفِْيِقِِي إِلَِّاَ بِاِ�للَّهِ







المــــــلاحــــــــــق والمراعج والفهارس
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المـــــــلاحــــــــق
شــأن  في   2022 لســنة   )41( رقــم  اتحــادي  بقانــون  مرســوم  مــن  نسخــة  على  للاطلاع 

المدنــي الشخصيــة  الأحــوال 

 https://goo.su/UVZnFIF

رابــط إلكترونــي للاطلاع على نسخــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن اللائحــة التنفيذيــة 

للمرســوم بقانــون اتحــادي في شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي

 https://goo.su/dDYA5V

للاطلاع على نسخــة مــن القانــون رقــم )14( لســنة 2021 في شــأن الأحــوال الشخصيــة 

للأجاــنب غير المــسلمين في إــمارة أــبوظبي وآــثاره في إــمارة أــبوظبي

file:///C:/Users/Dell/Downloads/11Arabic2021%20(12).pdf

للاطلاع على نسخــة مــن القانــون رقــم )15( لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحكام القانــون 

رقــم )14( لســنة 2021 في شــأن الأحــوال الشخصيــة للأجانــب غير المســلمين في إمــارة 

أبــوظبي.

https://shorturl.at/MIUiR

الــزواج  بقانــون  الخاصــة  للطلبــات  معتمــد  نمــاذج  بأبــوظبي  القضــاء  دائــرة  أصــدرت 

أــبوظبي إــمارة  في  وآــثاره  المدــني 

https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/CivilFamilyCourt.aspx

https://goo.su/UVZnFIF
https://goo.su/dDYA5V
file:///C:/Users/Dell/Downloads/11Arabic2021%20(12).pdf
https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/CivilFamilyCourt.aspx
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دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

	1 حماكم دبي تطلق خدمة » الزواج المدني» لغير المسلمين.

	2 حمكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين توثق أول عقد زواج مدني..

	3 طلاق زوجين غير مسلمين بالقانون المدني الجديد..

حماكم دبي تطلق خدمة »الزواج المدني» لغير المسلمين

•	  2023 3:06 PM

•	 2 minutes

•	 A+

لــغير  الــزواج المدنــي  دبــي في 2 فبرايــر/وام/ أعلنــت محاكــم دبــي عــن إطلاق خدمــة » 

المسلمين، وفقًًا لأفضل الممارسات العالمية، لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب غير مسلمين، 

ويطبــق المبــادئ المدنيــة في تنظيــم القضايــا الأســرية، ليتمــا�شى مــع التطــور الــذي حققتــه 

امــارة دبــي في مجــال احترام تنــوع الثقافــات، ويجســد الرؤيــة الحكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة 

 وحرصهــا على تطويــر منظومــة متكاملــة ومتطــورة مــن الخدمــات تحقــق الريــادة والتــميز.

»الــزواج  أن خدمــة  دبــي،  عــام محاكــم  مديــر  المنصــوري  عيــد  طــارش  وصــرح ســعادة 

المدنــي« تأتــي في إطــار سعي محاكــم دبــي لتــوفير قانــون مدنــي لتنظيــم مســائل الأســرة 

لــغير المســلمين، في ظــل الإجــراءات المســتحدثة وذلــك وفقًًــا لقانــون الأحــوال الشخصيــة 

القضائيــة،  للمنظومــة  التطويــر المســتمرة  للأجانــب غير المســلمين، والتي تدعــم جهــود 

المســلمين،  غير  للأجانــب  الشخصيــة  الأحــوال  لقانــون  المســتحدثة  الإجــراءات  ظــل  في 

دبــي. إمــارة  أرض  على  مســلمين  غير  للمقيــمين  متــميزة  خدمــات  تقديــم   ويضمــن 

في  الابتدائيــة  المحاكــم  رئيــس  الحــوسني  خالــد  القــا�ضي  ســعادة  أوضح  جانبــه  ومــن 

محاكم دبي، أن القانون الجديد ينظم شــروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه 

وسيســمح للأزواج غير المســلمين بالــزواج بالقانــون على الطريقــة المدنيــة، على أن هنــاك 

ــا 
ً
ا رئيســية لإبــرام عقــد الــزواج المدنــي في إمــارة دبــي، أولهــا على أن يكــون طرفً

ً
شــروطً
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العقــد )الــزوج والزوجــة( مــن غير المســلمين وأن يكــون ســن الطــرفين 21 ســنة ميلاديــة 

ــا 
ً
وأكثر، ويتمثــل الشــرط الثانــي أن يكــون لأحدهمــا إقامــة أو ســكن في إمــارة دبــي، وثالثً

رابعًًــا  الأزواج،  مــن  خاليــان  وأنهمــا  الاجتماعيــة  حالتهمــا  يثبــت  مــا  الطرفــان  يرفــق  أن 

ويتوجــب الحضــور الشخ�صي أو حضــور الوكيــل بموجــب وكالــة رســمية خاصــة مــع إبــراز 

أصــل الهويــة مــن أجــل قــراءة بيانــات الهويــة لصاحــب العلاقــة، على أن تكــون جميــع 

ترجمــة  العربيــة  اللغــة  إلى  مترجمــة  تكــون  أن  و   PDF وبصيغــة  إلكترونيــة  المستنــدات 

قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب 

أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني و سفارة الإمارات 

 في البلــد المــعني و وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدولي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

توزيــع  في  يعتمــد  أنــه  المســلمين(  لــغير  الإرث  )حصــر  إشــهادات  بشــأن  الحــوسني  ونــوه 

الانصبة للمتوفى غير المسلم ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في 

شــأن الأحــوال الشخصيــة المدنــي ووفــق المســار الإلكترونــي الســابق المحــدد في إشــهادات 

حصر الإرث لغير المسلمين، اما بشأن دعاوى أحوال النفس لغير المسلمين فإنه يصرح 

بتسجيــل الدعــوى المتضمنــة طلــب الــطلاق والتطليــق دون حاجــة للإحالــة مــن التوجيــه 

الأســري في حــال كانــت الدعــوى مقتصــرة فقــط على هــذا الطلــب.

ولفــت الحــوسني إلى انــه يتــم طلــب الخدمــة مــن خلال تقديــم طلــب إلكترونــي مــن قبــل 

المراكــز المعتمــدة وســداد الرســوم إلى قنــوات تقديــم الخدمــة في أحــد تلــك القنــوات منهــا، 

 من، اليلايس، وافي 
ا

مراكز تقديم الخدمات الحكومية، مركز خدمات محاكم دبي في كلًا

مــول، مــرور البرشــاء، لاســتلام العقــد الإلكترونــي المعتمــد.
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دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

•	 آخر الأخبار 

•	 الخليج

حمكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين توثق أول عقد زواج مدني

•	 الاثنين، 27 ديسمبر 2021 3:20 م 

•	 دقيقتين قراءة

•	 A+

أبوظبي في 27 ديسمبر / وام / ​شهدت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، 

توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية، وذلك وفقًًا للقانون رقم 

14 لســنة 2021 في شــأن الأحــوال الشخصيــة للأجانــب غير المســلمين في إمــارة أبــوظبي، 

والذي يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين تماشيًًا مع 

أفضل الممارسات الدولية.

​وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام 
إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى 

المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب 

غير المســلمين، والتي تدعــم جهــود التطويــر المســتمرة للمنظومــة التشــريعية والقضائيــة 

لضمــان مواكبــة المســتجدات والمتــغيرات، بمــا يســهم في ترســيخ المكانــة العالميــة الرائــدة 

لإمــارة أبــوظبي، كونهــا وجهــة جاذبــة للكفــاءات والخبرات مــن مختلــف أنحاء العالم.

ا لتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 
ً
​وأوضح أن دائــرة القضــاء تعمــل تنفيــذً

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 

على توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، والتي تم 

https://wam.ae/ar/home/main
https://wam.ae/ar/list/latest-news
https://wam.ae/ar/category/gcc
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صياغتها طبقًًا لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ 

مدنيــة متعــارف عليهــا دوليًًــا وقريبــة لــه مــن حيــث الثقافــة والعــادات واللغــة، بمــا يعكــس 

الصــورة الإيجابيــة لســماحة الديــن الإسلامــي الحنيــف، ويضمــن تقديــم خدمــات متــميزة 

للمقيــمين على أرض دولــة الإمــارات.

​وقــد احتفــت دائــرة القضــاء في أبــوظبي، اليــوم، بمراســم تسجيــل أول زواج مدنــي في 
المنطقــة العربيــة، وقــد عبر الزوجــان عــن جزيــل الشــكر والامتنــان لتــوفير خدمــة عقــد 

الــزواج المدنــي في إمــارة أبــوظبي، مــع تقديرهمــا للجهــود المبذولــة ســواء في عمليــة التنظيــم 

وســهولة تقديم الطلب، وســرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية التوثيق خلال فترة 

وجيزة.

​يذكــر أن خدمــة تسجيــل الــزواج المدنــي، متاحــة الآن عبر الموقــع الإلكترونــي الــرسمي 
لدائــرة القضــاء، للمقيــمين والســياح الزائريــن على حــد ســواء، إذ يتــم عقــد وتسجيــل 

الزواج عن بُُعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي 

حددهــا القانــون.

.



- 435 -

دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

جريدة الخليج 

القانــون الإماراتــي يــجيز لــغير المواطــنين التمســك بتطبيــق قانــون بلادهــم في »الأحــوال 

الشخصيــة«. 

·	 أخبار الدار

·	 حوادث وقضايا

طلاق زوجين غير مسلمين بالقانون المدني الجديد

24 يناير 2024

رأس الخيمة: عدنان عكاشة 

أوقعــت محكمــة رأس الخيمــة الابتدائيــة )أحــوال شخصيــة(، الــطلاق بين زوجين غير 

ــدعى عليهــا، في ضــوء القانــون الاتحــادي رقــم )41( لســنة 2022، في 
ُ
ــدعي والمُ

ُ
مســلمين، المُ

شــأن الأحــوال الشخصيــة، المدنــي.

وقعة 
ُ
وأقام الزوج الدعوى، التي طلب فيها القضاء بإثبات اتفاقية تسوية »الطلاق«، المُ

دعى عليها، قبل نحو 8 سنوات ونصف، 
ُ
من طرفي الدعوى، استنادًًا إلى أنه تزوج من المُ

https://www.alkhaleej.ae/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.alkhaleej.ae/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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بموجب شهادة زواج صادرة من قسم الشؤون الداخلية في دولة إفريقية، ورُُزقا بابن 

بعد حوالي 4 أعوام.

واتفــق الطرفــان بموجــب اتفاقيــة التســوية على الــطلاق، بعــد أن أثبتــا فيهــا انهيــار علاقــة 

تصلــة بالــطلاق في ضــوء الاتفاقيــة، مــا حــدا بالــزوج 
ُ
الــزواج بينهمــا، وتســوية النزاعــات المُ

 بالمادة )7( من القانون رقم )41( 
ا

دعي إلى رفع دعواه، بغية القضاء له بطلباته، عملًا
ُ
المُ

ســلمين.
ُ
لســنة 2024، في شــأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المُ

ــدعي أمــام المحكمــة الابتدائيــة عبر تقنيــة الاتصــال المرئــي 
ُ
وفي الجلســة الأولى، حضــر المُ

»عن بُُعد«، وقرر أنه سبق أن اتفق مع زوجته على الطلاق، فيما جرى إعلانها بجلسات 

إدارة الدعــوى، وهي تعلــم مواعيــد جلســات المحكمــة، وطلــب القضــاء إيقــاع الــطلاق بين 

دعى عليها، الجلستين الأولى والثانية، لتُُقرر 
ُ
طرفي الدعوى، فيما لم تحضر الزوجة، المُ

المحكمة إصدار حُُكمها في القضية في الجلســة الثانية.

الأحــوال  شــأن  في   ،2022 لســنة   )41( رقــم  بقانــون  المرســوم  مــن   )1( المادة  ونصــت 

الشخصية المدنية، الساري بدءًًا من الأول من فبراير 2023، بموجب المادة )18( منه، 

على أنه تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غير المسلمين في الدولة، ما لم يتمسك 

أحدهــم بتطبيــق قانونــه، في مــا يتعلــق بمــواد الــزواج والــطلاق والتركات والوصايــا وإثبات 

النســب، مــع عــدم الإخلال بالمــواد 12و13 و15 و16 و17 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 

)5( لســنة 1986.

كما تنص المادة )7( من المرسوم بالقانون ذاته على أن يُُكتفى لطلب الطلاق أن يُُبدي 

أحــد الــزوجين أمــام المحكمــة رغبتــه في الانفصــال، دون الحاجــة لتبريــر الطلــب، أو بيــان 

الضــرر، أو إلقــاء اللــوم على الطــرف الآخــر.

مثــل واحــدة مــن 
ُ
ــدعي، إلى أن القضيــة تُ

ُ
وأشــار المحامــي ســالم الكيــت، وكيــل الــزوج المُ

الفصــل فيهــا في ضــوء  يتــم  التي  في محاكــم رأس الخيمــة،  مــن نوعهــا  القضايــا  أوائــل 

الجديــد. القانــون 
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فهرس الآيات القرآنية

صحفةالآيةسورة    طرف الآية الكريمة

�اْۖوۖ ﴾  هََٰدُُ 17749البقرة﴿ وََٱلۡمُُۡوفُوُنََ بِعََِهۡۡدِِهِمِۡۡ إِذََِا عَٰ�

�اْۚوۚ سجى  �تََِعۡۡتََدُُ 231177البقرةسمح وََلَاَ تُُمۡۡسِِكُُوهُُنََّ ضِِرََارٗٗا لِّ

فۡۡضََىٰٰ بََعۡۡضُُكُُمۡۡ إِلَِىَٰٰ بََعۡۡضٖٖ 
َ
خُُذُُنَوهَُُۥ وََقََدۡۡ أَ

ۡ
﴿وََكََيۡۡفََ تَأَۡ

قًًٰا غََلِيِظٗٗا ٢١﴾  ِيثَٰ� خََذۡۡنََ مِِنكُُم مِّ�
َ
وََأَ

21297النساء

تُٰكُُُمۡۡ  خََوَٰ�
َ
تُُٰكُُمۡۡ وََبََنََاتُكُُُمۡۡ وََأَ مََّهَٰ�

ُ
مََِتۡۡ عََلََيۡۡكُُمۡۡ أُ ﴿حُُرِّ�

خۡۡتِِ 
ُ
خِِ وََبََنََاتُُ ٱلۡأُۡ

َ
تُُٰكُُمۡۡ وََبََنََاتُُ ٱلۡأَۡ لَٰٰ� تُُٰكُُمۡۡ وََخَٰ� وَعَََ�مَّٰ

عََٰة﴾ ِنََ ٱرََّلضَٰ� تُٰكُُُم مِّ� خََوَٰ�
َ
رۡضََعۡۡنََكُُمۡۡ وََأَ

َ
تِٰيِٓٓ أَ تُُٰكُُمُُ ٱلَّٰ� مََّهَٰ�

ُ
وََأُ

23127النساء

وْْلِيِ 
ُ
طِِيعُُواْْ ٱرََّلسُُولََ وََأُ

َ
َ وََأَ طِِيعُُواْْ ٱللَّهَ�

َ
يُُّهََا ٱلَّذَِِنََي ءََامََنُُوٓٓاْْ أَ

َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

﴾ ۖ مۡۡرِِ مِِنكُُ�مۡۖ
َ
ٱلۡأَۡ

59169النساء

قٌٌٰ ﴾  ِيثَٰ� 9048النساء﴿ إِلَِّاَ ٱلَّذَِِنََي يَصَِِلُوُنََ إِلَِىَٰٰ قََوۡۡمِۭ بَيَۡۡنََكُُمۡۡ وََبََيۡۡنََهُُم مِّ�

129177النساء﴿فََلَاَ تَمَِِيلُُواْْ كُُلََّ ٱلۡمََۡيۡۡلِِ فََتََذََرُُوهََا كََٱلۡمُُۡعََلََّقََ�ةِۚۚ سجى 

وۡۡفُُواْْ بِٱِلۡعُُۡقُُودِِ ﴾ 
َ
يُُّهََا ٱلَّذَِِنََي ءََامََنُُوٓٓاْْ أَ

َ
أَ ٓ 149المائدة ﴿ يَٰٓ�

نِيِبُُ ٨٨سجى 
ُ
��للَّهِۚۚ عََلََيۡۡهِِ تَوََكَََّلۡتُُۡ وََإِلَيَۡۡهِِ أُ 88426هود سمحوََمََا تَوَۡۡفِيِقِِيٓٓ إِلَِّاَ بِٱِ

غُُٰ وَعَََلََيۡۡنََا ٱلۡحِۡسََِابُُ ٤٠سجى  4047الرعدسمحفََإِنََِّمََا عََلََيۡۡكََ ٱلۡبََۡلَٰ�
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نََٰ بََعۡۡدََ  يۡمَٰۡ�
َ
هََٰتُُّدمۡۡ وََلَاَ تَقُُنضُُواْْ ٱلۡأَۡ ِ إِذََِا عَٰ� وۡۡفُُواْْ بِعََِهۡۡدِِ ٱ�للَّهِ

َ
﴿وََأَ

تَوَۡۡكِيِدِِهََا ﴾
9148النحل 

سجىِ  قۡۡسََطُُ عِِندََ ٱ�للَّهِ
َ
5328الأحزاب سمحٱدۡۡعُُوهُُمۡۡ لِأٓبَآَئِٓهِِِمۡۡ هُُوََ أَ

نثََىٰٰسجى 
ُ
ِن ذََكََرٖٖ وََأُ كُُٰم مِّ� يُُّهََا ٱلنََّاسُُ إِنَِّاَ خََلََقۡۡنَٰ�

َ
أَ ٓ 1347الحجرات سمحيَٰٓ�

ِن وُجُۡۡدِِكُُمۡۡسجى  سۡۡكِِنُُوهُُنََّ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ سََكََتُُنم مِّ�
َ
6342الطلاقسمحأَ

فهرس الأحاديث الشريفة

صحفةالراوي طرف الحديث الشريف

نكِِحي
َ
386عبد الله بن عمروأنتِِ أحُقُّ بِِه ما لم تَ
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ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد، المغنــي، تحقيــق محمــود عبــد الوهــاب 14	.9

فايــد، وعبدالقــادر أحمــد عطــا، مكتبــة القاهــرة،1998، 10 مــج.

0.	15 ______، الكافــي فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق محمــد فــارس ومســعد عبــد 

الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994، 4 مج.
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1.	15 المناظــر، تحقيــق محمــد حامــد عثمــان، )د.ط(،  وجنــة  الناظــر  ______، روضــة 

)د.ت(. 

قدري باشا، محمد، الفوائد العلية على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 15	.2

على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الشلاح، دمشق، 1999.

القصبي، عصام الدين، القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة 15	.3

)الجنسية(، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 1995.

قطــب، إســام فــوزي أنــس، »أبعــاد السوســيو-قانونية للــزواج المدنــي«. مجلــة كليــة 15	.4

الآداب جامعــة بورســعيد، ع 22 / أكتوبــر 2022.

الوفــاء 15	.5 مكتبــة  الوصيــة،  فــي  القوانيــن  تنــازع  الرحمــن علــي،  قطيــط، علــي عبــد 

)د.ت(. )د.ط(،  الاســكندرية،  القانونيــة، 

قيــادي، المصطفــى، الاختصــاص فــي مــادة الأحــوال الشــخصية، دائــرة القضــاء أبــو 15	.6

ظبــي، )غيــر منشــور( 

فــي ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب 15	.7 الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود، بدائــع الصنائــع 

العلميــة، بيــروت، ط 2، 2003. 10 مــج.

 كبــارة، عبــد الفتــاح، الــزواج المدنــي دراســة قمارنــة، دار النــدوة الجديــدة، بيــروت، 15	.8

 .1994

العربيــة 15	.9 الإمــارات  دولــة  فــي  الخــاص  الدولــي  الكســواني، عامــر محمــود، القانــون 

)تنــازع القوانيــن(، الآفــاق المشــرقة، الشــارقة، )د.ت(. المتحــدة 

الشــرق )ترجمــة: شــوقي جــال(، مؤسســة 16	.0 مــن  الآتــي   كلارك، جــي جــي، التنويــر 

.2024 هنــداوي، 

كمــال، أيــت منصــور، »وضعيــة الأحــوال الشــخصية فــي قواعــد الإســناد الجزائريــة »، 16	.1

منشــور فــي المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانونــي، عــدد خــاص، 2015، 19-7.

التنوخــي، ســحنون بــن ســعيد، )روايــة ســحنون عــن الإمــام ابــن القاســم(، المدونــة 16	.2

الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة  أنــس، وزارة  بــن  مالــك  للإمــام  الكبــرى 

والارشــاد المملكــة العربيــة الســعودية، مطبعــة الســعادة، 1324 هــــ، 16 مــج.
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الدينيــة، 16	.3 والولايــات  الســلطانية  المــاوردي، علــي بــن محمــد بــن حبيــب، الأحــكام 

تحقيــق أحمــد مبــارك البغــدادي مكتبــة دار ابــن قتيبــة، الكويــت، 1989.

المســلمين، دار النهضــة 16	.4 لغيــر  الشــخصية  مجاهــد، أســامة أبــو الحســن، الأحــوال 

)د.ت(. القاهــرة، 2009،  العربيــة، 

 مجلــس الامــارات للإفتــاء الشــرعي، البيــان الختامــي للمؤتمــر العالمــي الثانــي نحــو 16	.5

والتطبيقــات  الحضاريــة،  المنهجيــة  العلميــة  للمســتجدات  الشــرعي  الاستيعــاب 

.2023 أبــوظبي،   2023/11-8-7 الاســتدامة  وأخلاقيــات  الواقعيــة، 

المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة، دليــل الــزواج لــدى الطوائــف المســيحية، مطبعــة 16	.6

الجامعة الأردنية، )د.ط(، )د.ت(.

محمد عليش، تقريرات الشيخ محمد عليش، طبعة عي�سى البابي الحلبي.16	.7

محمــد، أشــرف وفــا، »النظــام العــام كصمــام أمــان لكفالــة احتــرام أحــكام الشــريعة 16	.8

الإسلاميــة في مجــال العلاقــات الخاصــة الــدولي« منشــور في مجلــة كليــة القانــون 

والاقتصــاد، ملحــق 4 ع 72.

محمــود، هشــام أحمــد، القانــون الدولــي الخــاص الإماراتــي، دار الكتــب القانونيــة، 16	.9

القاهرة، )د.ط(، 2017،

 المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون الاتحــادي رقــم 28 لســنة 2005 فــي شــأن الأحــوال 17	.0

الشخصيــة، محاكــم دبــي، المكتبــة القانونيــة، 2006.

المذهان، نايف جليل، »دور القا�ضي الإماراتي في تطبيق القانون الأجنبي في مســائل 17	.1

الأحوال الشخصية«، منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون )جامعة الأزهر(.

______، مبادئ القانون الدولي الخاص الإماراتي، جامعة الجزيرة، دبي، 17.2013	.2

المراغــي، عبــد الله مصطفــى، التشــريع الإســماي لغيــر المســلمين، الحلميــة الجديــدة، 17	.3

المطبعة النموذجية، الناشر مكتبة الآداب بالجماميز.

_______، الــزواج والطــقا فــي مجيــع الأديــان، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، 17	.4

لجنة التعريف بالإسلام، الكتاب الرابع والعشرون.
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المرزوقــي، عائشــة ســلطان، إثبــات النســب فــي ضــوء المعطيــات العلميــة المعاصــرة، 17	.5

مطبوعــات جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، العيــن، 2003.

مســعودة، عمــارة »اشــكالية تحديــد مفهــوم النظــام العــام وتطبيقاتــه القانونيــة«، 17	.6

المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانونــي، عــدد خــاص، 2015.

المســلمين 17	.7 وغيــر  للمســلمين  والطاعــة  الطــقا  مصطفــى، فتحــي حســن، دعــاوى 

1987، منشــأة المعــارف، الإســكندرية،  عــام  حتــى  النقــض  بأحــكام  عليهــا  ــا 
ً

معلق

)د.ت(. )د.ط(، 

المطــران، داوود المارونــي، عربــه عــن الســريانية ســنة 1059 كتــاب الهــدى عنــي بنشــر 17	.8

ترجمتــه عــن مخطــوط الفاتيــكان الســرياني 133 وعارضــه بباقــي المخطوطــات وأبــان 

فروقهــا بطــرس تامــر فهــد العشــقوتي المطبعــة المارونيــة، حلــب 1935.

ابن معمر، عوينات نجيب، »النظام العام بين سلطة المشرع والتكييف القضائي«، 17	.9

منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص، 2015.

الملغــوث، ســامي بــن عبــد الله أحمــد، أطلــس الأديــان، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ط 18	.0

.2014 ،4

الحديــث، 18	.1 الجامعــي  المكتــب  الشــخصية،  الأحــوال  أحــكام  يعقــوب،  المليجــي، 

 .1990 الإســكندرية، 

المنشــاوي، عبــد الحميــد، أحــكام الأســرة فــي الشــرائع المســيحية واليهوديــة، منشــأة 18	.2

المعــارف، الإســكندرية، ط 3، 2008.

منصــور، علــي، قمارنــات بيــن الشــريعة الإســماية والقوانيــن الوضعيــة دار الفتــح 18	.3

للطباعــة والنشــر، بيــروت، )د.ط(، )د.ت(.

منصــور، محمــد حســين، أحــكام الأســرة المطبقــة علــى المســيحيين المصرييــن، دار 18	.4

المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 1999. 

______، النظام القانوني للأسرة في الشرائع غير الإسلامية، )د.ط(، 18.2003	.5

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، )د.ط(، 18	.6

)د.ت(.
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اليقظــة 18	.7 )ترجمــة: إحســان حقــي(، دار  المقــدس،  الهنــدوس  كتــاب  منوســمرتي   

العربيــة.

المهيــري، خالــد كدفــور؛ ومحمــد محــرم، الإثبــات فــي المعامــات المدنيــة والتجاريــة 18	.8

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، معهــد القانــون الدولــي، دبــي، 2005. 

الشــخصية، معهــد القانــون 18	.9 الأحــوال  المهيــري، خالــد محمــد كدفــور، موســوعة 

الدولــي، دبــي، 2007.

موافــي، أحمــد محمــود، موســوعة الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين، شــركة نــاس 19	.0

للطباعــة، القاهــرة، ط 4، 2018.

فــي الأديــان الســماوية، دار 19	.1 الموحــي، عبــد الــرزاق رحيــم صــال، حقــوق الإنســان 

المناهــج للنشــر والتوزيــع، عمــان، )د.ط(، )د.ت(. 

ميــارة، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، الإتقــان والإحــكام شــرح تفحــة الحــكام فــي نكــت 19	.2

العقود والأحكام، تحقيق محمد عبد السلام محمد سالم، دار الحديث، القاهرة، 

)د.ط(، 2011، 2 مــج.

الــروض المربــع شــرح زاد 19	.3 النجــدي، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، حاشــية 

المســتقنع، حقــوق الطبــع محفوظــة، 7 مــج.

المســلمين، 2007، حقــوق الطبــع 19	.4 لغيــر  الشــخصية  أبــو هيبــة، نجــوى، الأحــوال 

 . محفوظــة

نجيــدة، علــي، مبــادئ الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين، كليــة شــرطة دبــي، إمــارة 19	.5

دبــي، 1993. 

______، »التطليــق للضــرر فــي شــرائع غيــر المســلمين«، نــدوة حقــوق الأســرة فــي ضــوء 19	.6

المعطيات المعاصرة التي عقدتها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية 

المتحــدة فــي الفتــرة مــن 27 28- ديســمبر 1994.

نشأت، أحمد، رسالة الإثبات، )د.ط(، 2008. 19	.7

نــوارة، حســين، »الاشــكالات القانونيــة التــي تواجــه تطبيــق الجنســية«، منشــور فــي 19	.8
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القانونــي، عــدد خــاص 2015. للبحــث  الأكاديميــة  المجلــة 

نوريــة، شــبوو، الميــراث والتصرفــات النافــذة بعــد الوفــاة فــي إطــار القانــون الدولــي 19	.9

الخاص )رسالة ماجستير(، إشراف الأستاذ الدكتور تشوار جيلالي، جامعة أبوبكر 

بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2011-2010.

هــادي، ابتســام را�ضــي، »الانحيــاز التأكيــدي وعلاقتــه بالثقــة بالنفــس لــدى أســاتذة 20	.0

كلية التربية الأساسية«، مجلة كلية التربية الأساسية، عدد خاص )وقائع المؤتمر 

العلمي التاسع عشر.2019(

الهــداوي، حســن، القانــون الدولــي الخــاص تنــازع القوانيــن، مكتبــة دار الثقافــة، 20	.1

عمــان، )د.ط(، 1995.

ابن هشام، عبد الملك، السيرة النبوية، عناية عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب 20	.2

العربي، بيروت، ط 3، 1990، 4 مج.

ابــن الهمــام، محمــد بــن عبــد الواحــد، شــرح فتــح القديــر علــى الهدايــة شــرح بدايــة 20	.3

المبتــدي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 2003، 10 مــج.

الإماراتــي، مكتبــة 20	.4 الخــاص  الدولــي  القانــون  فــي  الهــواري، أحمــد محمــد، الوجيــز 

الجامعــة الشــارقة، الأردن إثــراء للنشــر والتوزيــع، ط 3، 2012.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة القفهية، ذات السلاسل، الكويت، 20	.5

ط 2، 1983. 45 مج.

فــي شــرح أحــكام الأحــوال الشــخصية لغيــر 20	.6 ياســين، عبــد الــرازق حســين، الوجيــز 

المســلمين، كليــة شــرطة دبــي، إمــارة دبــي، 1996-1995.

ياغي، أكرم حسن، الزواج المدني، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.20	.7

الطوائــف الإســماية والمســيحية، 20	.8 لــدى  الشــخصية  الأحــوال  _______، قوانيــن 

مكتبــة زيــن الحقوقيــة، بيروت، 2013.

يحيى، إبراهيم خالد »نحو تضييق نطاق النظام العامة لمصلحة القانون الأجنبي في 20	.9

سياق القانون الدولي الخاص« / دراسة مقارنة« منشور في مجلة جامعة الشارقة 
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 /http://coptcatholic.net/p9030:  )2022/5/23

.	51 https://kafa.org.lb/ar/faq/ :)2023/2/6 الولايــة متــاح علــى الرابــط )شــوهد يــوم

personal-status-law-christian، منظمــة كفــى - تســاؤلات زلفــا. 

﻿

http://coptcatholic.net/p9030/
http://coptcatholic.net/p9030/
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